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الصراع الطبقي في أفريقيا 


المقاومة والصراع 


تحرير: ليو زيليج 


ترجمة: د. محمد عبد الكريم 


للنتشرسحص والتوزيع 


تقد يم 
أ.د/ السيد علي أحمد فليفل" 


بين يدي القارئ الكريم كتاب SS‏ وواقعي يتناول دور عمال أفريقيا الحديث ويعالج ما غفل 
عنه طويلاً المؤرخون باختلاف مدارسهم من تركيز على التاريخ الاجتماعي- الاقتصادي- السياسي 
الشامل للعمال. والذين تحملوا مسئولية الإنتاج على مدار تاريخهم ونالوا الفتات من العائد. 

وقد حرر هذا الكتاب ليو زيليج Cold!‏ مركز البحوث السوسيولوجية بجوهانسبرج وا محاضر 
بجامعة الشيخ أنتا ديوب بداكار» وصاحب مؤلفات هامة عن الحركات الاحتجاجية في أفريقياء وله 
مؤلف معروف في أوساط الأكادهيين المتخصصين في الدراسات الإفريقية عن الزعيم باتريس 
لومومبا. وشاركت فيه آن ألكسندر ال متخصصة في تاريخ الشرق الأوسط وصاحبة المؤلف الشهير 
ناصر: حياته وعصوره» وبيتر دوير وهو محاضر للاقتصاد في راسكين كوليدج بأكسفورد. ومايلز لارمر 
أستاذ التاريخ الدولي بجامعة شيفيلدء وغيرهم من الباحثين الجادين في الشئون الإفريقية. 

ويتناول الكتاب قصة نضال الطبقة العاملة الإفريقية ومقاومتها في أفريقيا. ويدرس الفصل 
الأول تجربة ال ماركسية في أفريقيا منذ الاستقلالء ودور النضال الطبقي في تشكيل التغير 
السياسي للقارة. ويقدم ديفيد سيدون في الفصل الثاني رؤية تاريخية للطبقة العاملة الإفريقية 
وتطور الرأسمالية في القارة وخاصة في دول هامة مثل pao‏ وجنوب أفريقيا. كما يتناول الفصل 
الثالث الذي كتبته آن ألكسندر وديف رينتون دور النضال الشعبي والطبقة العاملة في مصر 
بالتركيز على ثلاثة محطات هامة, الثورة العرابية والتجربة الناصرية وما بعد الناصرية. أما جوسي 
فينيكا فتستعرض كيف ضربت الإضرابات العامة والاحتجاجات الجماهيرية نيجيريا من خلال عرض 
أشبه بالتأريخ للوقائع مع الإقلال المتعمد للتحليل. وينظر مايلز لارمر ف أمر الحركة النقابية 


)1( أستاذ التاريخ الحديث وا معاصر وعميد معهد البحوث والدراسات الإفريقية الأسبق. 


الزامبية وكيف أنها كونت وقادت الحركة من أجل دهقراطية تعددية وانتصار فريدريك شيلوبا 
كرئيس للبلاد دون الاستجابة الواضحة لمطالب العمال الكلية. ويتناول بيتر دوير في الفصل السادس 
التاريخ القريب لنضال العمال ضد الفصل العنصري ومآلات الحركة العمالية في جنوب أفريقيا بعد 
ماعرف بالتحول الدهقراطي. وقي الفصل السابع يتناول مونيارادزي جويساي» وهو نقابي زهبابوي 
job‏ التطورات الأخيرة في زهبابوي. ويختتم الكتاب بفصل ختامي. 

وقد جاءت اختيارات الكتاب لدور الحركات العمالية الإفريقية باختيارات نبيهة لعينات دراسية 
من الدول الإفريقية شملت الأقاليم المتعددة للقارة والتي يرجع اختيارها إلى ما لهذه الحركات من 
دور فاعل أكثر من غيرها. ويستطيع القارئ أن يستنتج من ذلك ما يشاء عدم اختيار مجتمعات 
أخرى. فعينات الدراسة أكدت أن المجتمع الذي تنشط فيه الحركات العمالية يكون الإدراك 
التاريخي فيها عميقا. وتكون مدركات الصراع الطبقي بذلك واضحة على نحو يجعل الحراك 
التاريخي أنشط مما يجعل فعل القوى الاستعمارية "الرأسمالية أساساً" يواجه برد فعل عمالي 
"وطني أيضاً" في إطار هذا الإدراك الطبقي الذي بات يجعل قضية العمال هي قضية الوطن. 

وللكتاب مدى زمني ممتد منذ SLES‏ التكالب الاستعماري وحتى العولمة: يعني بامتداد من 
الربع الأخير من القرن التاسع pis‏ إلى بدايات الربع الأول من الألفية الجديدة. مرورا بالقرن 
العشرينء والذي شهد نجاحا منقطع النظير سواء للحركات العمالية في مواجهة القوى الرأسمالية 
ا مستغلة أو للحركات الوطنية الإفريقية التي كان العمال يشكلون القلب الفاعل فيهاء بما في ذلك 
الوصول إلى النتائج الكبرى في التاريخ الإفريقي والمتمثلة في نيل الحركة الوطنية الاستقلال الوطني 
وتأسيس Jol‏ رابطة إفريقية جامعة (منظمة الوحدة الإفريقية) مرورا بخوض تجربة حربين عاميتين 
كانتا أشبه بالنار التي صهرت معادن الرجال من عمال أفريقيا الأحرار. 

وبالكتاب ربط رائع بين كل من الحركة الاستعمارية ومقاومة المستعمرء لكن الربط الأروع كان 
متعلقاً باستمرار الحركة العمالية في مقاومة التوجهات التسلطية للنظم الحاكمة بعد الاستقلال. 
وذلك انطلاقاً من رؤية صحيحة وهي أن مقاومة المستغل المستعمر ليست مبرراً لاستمرار النظم 
الوطنية في الاستغلال فالظلم هو الظلم مارسه حاكم أوروبي أم حاكم إفريقي. وصحيح أن العمال 
صبروا طويلاً على النظم الوطنية وقدروا طويلا الآباء المؤسسين للاستقلال وتلاميذهم» وكان من غير 
المنطقي أن يتم تنحية كل التطور المسجل في حقوق العمال مع حدوث هجمة الخصخصة في الدول 
الإفريقية حيث م يتمكن العمال من الحفاظ على حقوقهم بل وزاد الأمر بحدوث الارتباط 


غير المقدس بين رأس JUI‏ الوطني ورأس JU!‏ الذي تمثله الشركات متعددة الجنسيات في عودة 
جديدة للاستعمار والإمبريالية وإن بنمط استعماري مختلف. بمعنى أصح أقل كلفة للمستعمر 
وأكثر إيلاما للعمال الأفارقة. وهو الأمر الذي كان محل نظر العديد من المفكرين والزعماء الأفارقة 
مثال فرانز فانون وكوامي نكروما. 

والشيء اللافت أن الكتاب أولى مكانة مهمة pad‏ حيث تبدو من أوائل الضحايا الإفريقية 
للاستعمار الأوروبي والتي على نهج اصطيادها جرى اصطياد بقية الضحايا الإفريقية. 

وتبدو مصر أيضا واضحة جلية في النموذج الذي قدمته لنمو وتطور الحركة الوطنية وفي الصلة بين الحركة 
الوطنية والحركة العمالية ثم في قيادة المقاومة ضد الاستعمار ونقل هذه الفكرة إلى بقية الدول الإفريقية. 

كما تعمق انحياز مصر الكامل للفكرة الوحدوية الإفريقية وللتحول الاشتراي ولتبني فكرة التنمية 
المستقلة لأفريقيا بعيدا عن مراكز السيطرة الاقتصادية الغربية بصفة خاصة. وهو ما جعلها رائداً قادراً 
على تجميع الأصوات الإفريقية سواء في منظمة الوحدة الإفريقة أم في حركة الحياد الإيجابي وعدم 
الانحياز أم في حركة تضامن الشعوب الإفريقية ومن ثم علا صوت أفريقيا وأصبحت بالتالي قادرة على 
البروز على الساحة الدولية بصوت شبه موحد في مجابهة عمليات الاستتباع والنهب المنظم. 

على أن أفريقيا في نفس الوقت بحاجة إلى نظرة جامعة لقضية العوللة ومكانة القارة الإفريقية 
dys‏ وهذا لا Thy‏ بدون أن يجلس الأفارقة معا لكي يضعوا لأنفسهم إطارا SLL‏ مسألة التبعية 
من diol‏ ومسألة النهوض الاقتصادي وامتلاك نصيب Jole‏ من الإنتاج الإفريقي والمنافسة سواء في 
التجارة الدولية أو في المراكز المالية الإفريقية. 

وعلى هذا فإن التحدي الذي يواجه الحركة العمالية في الدول الإفريقية في الوقت الراهن يكمن 
في التشتت حسب الدول وأيضا في التشتت حسب قوى الجذب الرأسمالي الدولي بحيث بات 
الجميع يكسبون على أرض أفريقيا ويبدو الأفارقة أكبر الخاسرين على أرضهم. ومن ثم فالحركة 
العمالية الإفريقية تبدو مطالبة بأن تمارس دورا في تنمية الوعي الطبقي والوطني في مواجهة 
الكيانات الرأسمالية الإفريقية التي تستمرئ الاستتباع والاستقطاب وتجرد نفسها بالتالي من رابطة 
حقيقية مع الحركات العمالية ومع الاستقلال الوطني. 

هذا الكتاب سياحة عقلية وتاريخية واجتماعية متميزة يهنئ عليها المؤلفون 


ويشكر معها المترجم د. محمد عبد الكريم أحمد والذي يعد من رواد دراسات تاريخ الحركة 


العمالية في أفريقيا Cur‏ قدم دراسته للدكتوراه بعنوان "الحركة العمالية الإفريقية ودورها في 
مواجهة السياسات العنصرية في جمهورية جنوب أفريقيا 1994-1961"والتي مثلت نقلة نوعية في 


دراسات التاريخ الاجتماعي العربي والإفريقي. 


أ.د/ السيد على أحمد فليفل 
القاهرة 16 يونيو 2015 


معهد البحوث والدراسات الإفريقية- جامعة القاهرة 


الفصل الأول 
الماركسية والطبقية والمقاومة في أفريقيا 


»٠و‏ وهو 


ليو زيليج « ديفيد سيدون 
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كانت أفكار ا ماركسية ذائعة بشكل pS‏ قرابة أربعين عاماً في أفريقيا. وهيمنت على كل نقاش 
فكري ole‏ عن القارة وسكنت عقول الساعين إلى الاستقلال. وكان من المعتقد فيه عدم إمكانية 
التخلص من فقر القارة وتخلفها إلا بتطبيق الاشتراكية. أو بصورة AST‏ تحديداً تطبيق النموذج 
السوفيتي للتنمية الاقتصادية ورأسمالية الدولة. وكان التسرع الذي أعلن به قادة حركات التحرر 
الوطني إهانهم بالاشتراكية العلمية, أو الإشادة بفضائل الاشتراكية الإفريقية, أو رؤية مستقبل 
الماركسية في حكومتي الصين وكوبا الجديدتين, كافياً لإرباك أكثر الناس تعقلاً. وكان تكاثر الماركسية 
(الماركسيات) ليؤدي حتماً ماركس إلى أن يعلن مجددا "كل ما أعرفه هو أنني لست ماركسياً"".على 
أية حال فإن تطبيق التحليل الماركسي على الحقائق الإفريقية في الفترات الأحدث أصبح Íb‏ 
وكذلك الحال بالنسبة لادعاءات الحركات الشعبية أنها ماركسية أو حتى أنها متأثرة بهذا التقليد 
نظرياً أوعملياً. 

ويؤكد هذا الكتاب على صلة الماركسية بأفريقيا الحديثة. ونؤكد أن النموذج السوفيتي 
للاشتراكية من أعلى (رأسمالية الدولة) ورأسمالية السوق الحرةء والتي استغلت مزاياها من قبل 
البنك الدولي ومعظم الحكومات» LIS‏ مدمرين بنفس القدر لجموع سكان الدول الإفريقية. وعلى 
النقيض من WS US‏ ندعو إلى Boge‏ للماركسية الكلاسيكية بتحقيق الاشتراكية من أسفلء حيث 
ينظر للاشتراكية على أنها تحرر BIS‏ للطبقة العاملة. 

dy‏ كتاب يسعى لاستخدام المنهج الماركسي الكلاسيكي لتحليل الاقتصاد السياسي الإفريقي فإنه 
لأمر جوهري تناول أصول "الماركسية" ومآلاتها والنظر في مدى إمكان تطويع الحقائق الحالية 
للتحليل الماركسي”. لماذا كانت "الماركسية" مؤثرة للغاية في أفريقيا وما العوامل الدولية التي كانت 
تحجم انتشار هذه الأفكار؟ .اذا أصبحت "الماركسية" أقل تأثيرا؟ وما الذي يفسر على وجه الدقة 
تزايد وتيرة نضال الطبقة العاملة والمقاومة الشعبية؟ 

سيتتبع الفصل نقاط التحول الرئيسة حول القارة في الخمسين عاماً الأخيرة. ويمكن تمييز ثلاث فترات 
تقريباً. الأولى في الفترة 1970-1945 عندما تحققت الموجة الأولى من الاستقلال في أفريقيا وتعزيز 
التنمية التي تقودها الدولةء وغالباً من قبل نظم حكم تدعي بأنها اشتراكية. والثانية الفترة 1985-1970 
والتي شهدت موجة ثانية من النضال التحرري من قبل حركات راديكالية كانت حاسمة في مسألة 
الاستقلال وفي تدهور نموذج الدولة الرأسمالية للتنمية في نفس الوقت. والثالثة هي الفترة منذ عام 
5 واممرتبطة بالانهيار السريع للاتحاد السوفيتي (المصدر الرئيس للماركسية الإفريقية) وسيطرة 
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الليبرالية الجديدة والعوممة التي جاءت ASL‏ الهيكلي وخصخصة الدولة في أفريقيا. وقد فشلت 
كل هذه المراحل» من التنمية بقيادة الدولة إلى الليبرالية الجديدة لصندوق النقد الدولي والبنك 
owl‏ في تحقيق التنمية الاقتصادية للغالبية العظمى من الأفارقة. وسيكون هذا الفشل ودور 
النزعة الستالينية فيه موضوع النقاشات الأولى من هذا الفصل. وسنتناول - لاحقاً في الفصل- قضية 
الطبقة العاملة والنضال الشعبي المعاصرين ومقدراتهم الثورية. 
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نهوض الثورة الروسية وسقوطها 


إذا كان الثوريون الروس نظروا إلى ثورة عام 1917 على أنها الجزء الأول من ثورة دائمة وعالمية 
من أجل الاشتراكيةء ASS‏ تحولت فكرة "الاشتراكية في Ugo‏ واحدة", أي تطوير اشتراكية (وطنية) 
Aldine‏ إلى سبب وجود الحركة الشيوعية بالعام الثالث؟ هل انهارت الثورة الروسية بسبب 
التدخل الخارجي والحرب الأهليةء al‏ أن صعود ستالين )3.4 لانتصار الثورة على هذه القوى؟ ومع 
تأكيد الكثير من الماركسيين على اختناق الثورة البلشفية بسبب فشل ال محاولات المتعاقبة لنشر 
الثورةء فإن عزلة روسيا أصبحت» في نظر آخرينء قوة فريدة لصالح الثورة والحركة الاشتراكية 
الدولية. واعتبر الكثيرون في العام الاستعماري أن عزلة الاتحاد السوفيتي» وقدرته على "الانفصال" 
عن النظام الرأسمالي أساس تطوره الصناعي. لكن هذا “Ula sid!"‏ والذي فرض على الثورة 
الاشتراكية الروسية الناجحة في البداية» هو الذي Gol‏ - على وجه Bul‏ - إلى ارتداده وإلى رأسمالية 
الدولة مع صعود ستالين". 

واعتقد أغلب الماركسيين قبل 1917 بأن الكفاح من أجل الاشتراكية سيكون بقيادة 
الدول الرأسمالية المتقدمة. لكن ثورة القرن العشرين الأولى وقعت في روسيا القيصرية التي 
اعتبرت مياهاً خلفية راكدة ثقافياً واجتماعياً إذ إنها: دولة ذات طبقة عاملة صغيرة متركزة في 
مراكز صناعية قليلة» لكن الغالبية العظمى من سكانها فلاحون. وتحولت النزعة المحافظة 
للإمبراطورية القيصرية وتقاليدها إلى نضال وسعي دؤوب للقيام بثورة اشتراكية. إلا أن 
الطريقة الوحيدة التي يمكن للثورة أن تستمر من خلالها كانت عبر نضال عالمي من أجل 
لاشتراكية. ومن ثم فإنه كان يفترض أن روسيا ستكون إشارة البدء للثورة العالمية ومفجرتها. 
وكما أشار ماركس في عام 1848 فإن البورجوازيين» باعتبارهم الكتاب التاريخيين للتطور 
الرأسمالي» برهنوا على أنهم كانوا مترددين» وجبناء وضعفاء". وإن كانوا قد فشلوا في تنظيم الثورات 
الأوروبية أو قيادتها في عام 1848 فكيف يحالفهم التوفيق في القرن العشرين؟ وأقنع ذلك ماركس 
وإنجلز بضرورة تحقق "الثورة الدائمة"- أي أنه يجب على بروليتاريا صغيرة وغير مجربة 
نسبياً والذين كانوا دانما عنصراً راديكالياً وأكثر تصميماً في النضال الثوريء أن تقود النضال من أجل 
تحول اشتراي حتى انتصاره في العام أجمع. وسيكون ذلك على وجه خاص في العام الاستعماري 
حيث م تستطع البورجوازية الوطنية YJ-‏ بالكاد- أن ترفع رأسها كقوة مستقلة تحت كاهل الدولة 
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الأم في أوروبا. ونظر الثوريون الروس للعزلة والاستقلال الوطني كمعضلة في العالم الحديث". إن 
تطور الرأسمالية العالمية قد حدد سلفاً ثورة عالمية وأكد عليها. وكما أشار لينين مراراً "لقد بدأنا 
عملنا اعتماداً على ثورة عاممية واضحة"". 

وكان ليو تروتسكي» وهو عضو بارز بالحكومة البلشفية» مسئولاً عن تطوير نظرية "الثورة 
الدائمة". وأدرك أن التغير الثوري قد لا يبدأ في الاقتصاديات المتقدمة لكن في أقاليم على أطراف 
مراكز الإنتاج الرأسمالي» Le‏ في ذلك العام الاستعماري. لكن انتصاره لا يمكن تأمينه إلا إن أصبحت 
الثورات "دائمة" وإن امتدت إلى الاقتصاديات المتقدمة. ويبرز توني كليف الجوانب الستة الرئيسة 
لنظرية الثورة الدائمة وهي: 

1- إن بورجوازية تصل متأخرة إلى المشهد تختلف جذرياً عن سابقتها بقرن أو قرنين. إذ تكون 
غير قادرة على تقديم حل دهقراطي وثوري متماسك للمشكلة التي فرضها الإقطاع والقمع 
الإمبريالي. كما تكون غير قادرة على القيام بتفكيك الإقطاع على نحو تام وإنجاز استقلال وطني 
حقيقي» ودهقراطية سياسية. ولقد توقفت هذه البورجوازية عن كونها ثورية ... بل إنها قوة 
محافظة خالصة. 

2- يقع الدور الثوري الحاسم على البروليتارياء حتى لو كانت حديثة جداً وصغيرة عدداً. 

3- سوف يقتفي الفلاحونء غير القادرين على العمل المستقل» خطوات OI‏ وفي ضوء النقاط 
الخمس الأولىء فإنهم سيتبعون بالتأكيد قيادة البروليتاريا الصناعية. 

4- حل متسق للمسألة الزراعيةء وللمسألة الوطنيةء وكسر القيود الاجتماعية والإمبريالية التي 
تعوق تقدم اقتصادي ei pu‏ والانتقال بالضرورة فيما وراء قيود الملكية الخاصة البورجوازية. "إن 
الثورة الدهقراطية تتحول على الفور إلى ثورة اشتراكية» وتصبح بذلك ثورة دائمة". 

5- إن اكتمال الثورة الاشتراكية "داخل الحدود الوطنية أمر غير وارد ... وهكذا تصبح الثورة 
الاشتراكية ثورة glo‏ بمعنى أحدث وأكثر ذيوعاً للكلمة؛ ولا تحقق الاكتمال إلا بالانتصار النهائي 
للمجتمع الجديد فوق كوكبنا بأكمله".وتعتبر محاولة تحقيق "الاشتراكية في دولة واحدة" حلماً 
رجعياً وضيق الأفق. 

6- ونتيجة لذلك ستؤدي الثورة في الدول (الأقل نمواً اقتصادياً) إلى هزات في الدول اممتقدمة . 
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be‏ تكن تلك النظرية السياسية مبهمة في عام 1917 لكنها كانت الحقيقة التي تثبت نفسها 
(واستراتيجية سياسية لا غنى عنها) في اقتصاد رأسمالي معوم. وفي الوقت الذي كان فيه معظم 
الثوريين الروس واضحين في أمرين: الأول أن الاشتراكية لا هكن أن توجد برسوخ في دولة واحدة, 
حتى لو كانت دولة متقدمة صناعياً والثاني أن الإمبريالية والثورة الاشتراكية لا هكن أن يعيشا جنباً 
إلى جنب- أي أنه لابد أن تنتصر إحداهما. 

وبُذلت عقب عام 1917 كافة الجهود ا ممكنة لخنق الثورة الروسية: فقد غزا أكثر من اثني عشر 
جيشاً أجنبياً SWI‏ بينما ساعد الحصار المنهك على تجويع الثورة. وبرغم ذلك تماسك البلاشفة 
منتظرين وآملين في الانتصار الثوري سواء في الشرق أو في الغرب» وهو انتصار سيؤدي في النهاية إلى 
كسر عزلتهم. لكن منيت الثورات التي اندلعت عقب الحرب Abb‏ الأولى بالهزيمة. وم يكن ارتقاء 
ستالين للسلطة رمزاً للانتصار المجيد للثورة الروسية» بل رمز هزيمتها وعزلتها. وقد صدرت الأفكار 
التي نمت حول هذه الهزيمة -مثل الاشتراكية في بلد واحد» ونظرية الثورة على مرحلتينء والجبهة 
الشعبية -من الاتحاد السوفيتي باسم "الماركسية- اللينينية". 

وعندما أعلن الحزب الشيوعي بزعامة ماوتسي دونج 2120260028 قيام جمهورية الصين 
الشعبية في عام 1949 فإنه بدا دليلاً إضافياً إن كانت ثمة dole‏ لأدلة إضافية, على أنه لا هكن 
تحقيق التحرر الوطني والاشتراكية إلا بالفكاك من الإمبريالية الغربية". كما أعطى ماو قبلة الحياة 
لجيل كان قد شب ناقداً للستالينية» وظهر مقدماً dle]‏ لمسألة الفلاحين التي تشوش على العام 
الثالث. ووعدت الثورة الصينية بمساواة المدينة والريف وتفادت "الاستخراج القسري للفائض" الذي 
أدى إلى التحول الجماعي الإجباري للفلاحين في الاتحاد السوفيتي".كما ظهرت ضامنة لتحالف 
العامل والفلاح» حتى لو كان العمال قد تعبوا تماماً من الثورة وأصبح لا ينظر للمدن على أنها محور 
الحركة الثورية لكن كمركز للبورجوازية الصغيرة الموالية للإمبريالية. 

وكانت الأحزاب التي أعلنت كونها شيوعية في الاتحاد السوفيتي والصين وأوروبا الشرقية 
وكوبا قد وصلت للسلطة في دول كانت بشكل كبير أطرافاً للرأسمالية وليست جزءاً من 
مشروع التوسع الاستعماري في أفريقيا. بل كانت هذه الدول أطرافاً للعالم واعتبرت مشاركة 
لبعض الحقائق الإفريقية المحددة مثل: اقتصاديات زراعية واسعة مع صناعات LEB‏ في 
المناطق الساحلية في الغالب Abele Libs‏ صغيرة وغير GIS‏ خبرة نسبياً. وكانت دعوى 
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الكثيرين في ذلك الوقت أن المركز التنظيمي للثورة سيكونالريف وحركة حرب العصابات كما تجسد 
في الصين. وبحلول الستينيات كانت العبارة المنتشرة على الحوائط تقول: إن مسئولية التحول 
الماركسي كانت قد انتقلت من الطبقة العاملة digg gl‏ والتي تنازلت عن دورها في الجبهة 
الأمامية للاشتراكية الدولية - We‏ لأنها كان ينظر لها على أنها قد تضمنت في "نهب العام الثالث"- 
إلى الحركات الشعبية والوطنية في العام الثالث". 

وكان ينظر في الغالب للطبقة العاملة من قبل الحكومات على أنها عنصر سلبي في أفضل 
الأحوال وطابور خامس رجعي في أسوأها. zis by‏ ذلك الماويين من استخدام لغة التحول الدولي 
البروليتاري حتى عندما لا يكون هناك أحد أفراد الطبقة العاملة موجوداً. وشرح تشي جيفارا كيف 
أنه BE) be‏ في تلال شرق الكونغو بروح "التحول العالمي البروليتاري" والبدء في بناء "الجيش 
البروليتاري العاممي"". وكما في قصة "ملابس الإمبراطور الجديدة"» كان هناك عدد قليل جداً من 
الذين سمعت أصواتهم خلف الحشود يهتفون "إنه gle‏ ليس هناكأحد من الطبقة العاملة 
حاضراً!". إن المخاوف بشأن وجود طبقة عاملة من عدمه. وهو السؤال الذي نقل الكثير من 
الأكادمميين إلى المنطقة الرمادية» قد ثارت ببساطة GY‏ الطبقة لم تكن "واضحة" في المثال "الثوري" 
الجديد. 

ورغم ذلك فقد لعبت الطبقة العاملة دوراً رئيساً في النضال من أجل الاستقلال في الكثير من 
الدول الإفريقية (انظر الفصل (GW!‏ وفي عام 1945 شل أول إضراب عام في تاريخ نيجيريا الآلة 
الاستعمارية ممدة ستة أسابيع وأدى إلى فترة من "القومية العمالية" (انظر الفصل الرابع) طوال 
أواخر الأربعينيات. كما شجع هذا النضال الجماهيري مؤسسي الحركة الزيكيوية اليسارية Zikist‏ 
Movement‏ » الذين دعوا إلى إضرابات وعمليات مقاطعة وهاجموا النيجيريين الذين تعاونوا مع 
الدولة الاستعمارية. وف السنغال كان إضراب السكة الحديد GLAU‏ في عام 1947 Male‏ رئيساً في 
مولد الحركة الوطنية المناوئة للفرنسة”. 

sy‏ نحو مشابه يوضح التحالف ال مضطرببين النقابات الزامبية وا مؤتمر الروديسي الشمالي 
Northern Rhodesian Congress‏ كيف سبقت الحركة النقابية في أفريقيا النضال الوطني في 
أغلب الأحوال» ورفضت أن تكون تالية له. bg‏ تكن المشكلة وجود الطبقة العاملة الإفريقية أو 
نشاطهاء لكنها CSS‏ على حد وصف فيمي أبوريسيد Femi Aborisade‏ تتمثل في "الافتقاد 


لقيادة عمالية ذات رؤية واستراتيجية". 
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لكن درس أكتوبر 1917 كان قد نسي بالأساس: فكرة أن طبقة عاملة صغيرة وصناعية يمكن أن 
تقود الثورة في حركة مرتبطة بالنضال العالمي من أجل الاشتراكية. وقد امتلكت الطبقة العاملة 
وحدهاء حتى في دول يسود Lyd‏ الفلاحون عددياً التنظيم والوعي الضرورين لثورة اشتراكية 
ناجحة. ورّفض جوهر المماركسية الكلاسيكية, ألا وهو الانعتاق SIU‏ للطبقة العاملة erg Gable‏ في 
"الماركسية- اللينينية" وفق التفسير اللينيني. وقد أصبحت النزعة duos!‏ وهي قوام حياة 
البلشفية» مجرد شعار مستخدم في الدبلوماسية الدولية. وأصبحت الثورة الدهوقراطية والوطنية 
التي صنفت عام 1917 على أنها النضال من أجل ASIA!‏ الخطوة الأولى أو "المرحلة" ال مسبقة 
نحو الاشتراكية في العام الثالث. وتمت ble Blab‏ أن الاشتراكية ستقتفي أثر النضال الوطني. وكان 
التحرر الوطني والاشتراكيةء كما Ld‏ أكبر بكثير من أن تحتملهما حركة واحدة وقيل للناس إنهم لا 
يمكنهم السير ومضغ العلكة في نفس الوقتء على حد تعبير الرئيس الأمريكي جيرالد فورد Gerald‏ 
Ford‏ 
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الطلاب والمثقفون: انحراف الثورة 


ماذا حدث لنظرية تروتسكي عن الثورة الدائمة في أفريقيا؟ بالرغم من الدور المحوري لمقاومة 
الطبقة العاملة في السنوات السابقة مباشرة على التخلص من الاستعمارء فإنها فشلت في قيادة هذه 
الحركات نحو "الثورة الدائمة". وظهر بحلول أوائل الستينيات انتقال الدور الذي أوكل للطبقة 
العاملة على النقيض من النظريةء لمجموعة من قادة الفكر الراديكاليين. وم يكن ذلك أمراً عارضاً 
GLE Gs‏ السياسة الثورية في القارة - وهي السياسة التي أصيبت بالشلل بسبب الأحزاب 
الشيوعية الستالينية المذهب- ومع عدم الخبرة النسبي للطبقة العاملةء كانت مجموعة من الطلاب 
والمثقفين قادرة على قيادة الحركات من أجل الاستقلال الوطني» وهي العملية التي وصفها توني 
Cliff AJS‏ إه'1"بثورة دائمة منحرفة المسار". إن الدور الثوري للطبقة العاملة ليس دوراً مطلقاً 
ولا يكتمل بدون التدخل الهام للتنظيمات الثورية.وكان تضامن هؤلاء المثقفين يتسق مباشرة مع 
الافتقار إلى تنظيم الطبقة العاملة وتماسكها في أفريقيا في age‏ الاستعمار. ورأوا أنفسهم في ظل هذا 
الفراغ محرري أفريقياء وممثلي الأمة البازغة. وكما كتب كليف عن أهل الفكر:"إنهم مؤمنون عظام 
بالكفاءة... ويأملون في الإصلاح من أعلى» ولكم يودون أن يسلموا العام الجديد لشعب ممتنء 
مفضلين ذلك على رؤية النضال التحرري لشعب واع بذاته ومشارك بحرية مسفرا عن ble‏ جديد 
في حد aI‏ ". وقد ساعدت هذه العوامل على جعل نموذج الدولة الرأسمالية السوفيتي للتنمية 
الاقتصادية هدفاً ملهماً للاشتراكيين الأفارقة. 

لقد كان النجاح الاقتصادي لرأسمالية الدولة جذابا للغاية. ففي عام 1913 كان النظام القيصري 
القديم قد أسهم ب %6 فقط من "الدخول القومية" لكوكب الأرض %3.39 من الإنتاج الصناعي 
العالمي. 

وتحولت هذه الصورة في غضون عقود قليلة. وبحلول الخمسينيات كان الاتحاد 
السوفيتي واحداً من "القوى العظمى" القليلة» وحتى بعد عقدين من التدهور. كان 
الاتحاد السوفيتي في عام 1986 لا يزال منتجاً ل %14.6 من الناتج الصناعي ALII‏ . 
وبدا نجاح الاقتصاد السوفيتي مبرهناً على أن التنمية الصناعية الوطنية سوف تلي 
الاستقلال. وبالنسبة لكوامي نكروما Kwame Nkrumah‏ الذي أصبح أول رئيس لغاناء 


بدا السبوتنيك Sputnik‏ (القمر الصناعي). وهو الصاروخ السوفيتي الذي أطلق في عام 
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Thay 1957‏ لإمكانية تجاوز الضعف والتخلف المهين في نظر المجموعة التي اعتبرت نفسها مستقبل 
أفريقيا. 

إضافة إلى LS‏ فشلت الرأسمالية في نشر الثورة الصناعية في أنحاء bll‏ وم يتحقق سوى قدر 
ضئيل للغاية من التنمية الصناعية في أفريقيا خلال فترة الاستعمار. وكان محور الرأسمالية الصناعية 
لا يزال واقعاً في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية. وقد دعمت جاذبية التنمية التي تقودها الدولة 
هذه الحقيقة» التي تباك عليها ا مندوبون في مؤتمر الوحدة الإفريقية في عام 201945 النظر للاتحاد 
السوفيتي على أنه واحة للتنمية الصناعية في ble‏ رأسمالي . 

وهكذا مم يؤثر الاتحاد السوفيتي فحسب على الجغرافيا السياسية الإفريقية بعد الاستقلالء 
لكنه أثر أيضا في التكوين الإيديولوجي لمجموعة من الأفارقة في الأربعينيات والخمسينيات. وقد 
طور قادة المستقبل سياستهم في مجموعات الطلاب مثل: الاتحاد الطلابي الغرب إفريقي West‏ 
African Student Union‏ في Gad‏ والاتحاد الطلابي الإفريقي الأسود Black African Student‏ 
في باريس. حتى أن نكروما تباهى بقراءته جريدة الحزب الشيوعي البريطاني في مترو 
أنفاق لندن. وحققت هذه المجموعات هيمنة فكرية وتنظيمية معينة مم توازها هيمنة مماثلة في 
أفريقيا الاستعمارية“. 

by‏ تكن الطبقة العاملة الإفريقية قادرةء بدون تنظيمها وقيادتها الثورية. على دفع النضال 
الوطني والديمقراطي للأمام نحو الثورة الاشتراكية» لكنهم واصلوا في غضون أشهر من إحلال العلم 
الوطني محل العلم الاستعماري النضال ضد طبقتهم الحاكمة "ذاتها". وأظهر نكروما نفس القدر 
من العداء نحو العمال المضربين الذي أظهره من سبقوه من الاستعماريين. 
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11970-1945 الإمبريالية» والاشتراكيةء والحرب الباردة 


بعد الحرب العامية الثانية اعتبرت الاقتصاديات السائدة "للدول الاشتراكية" بمثابة الطريق 
الوحيد أمام دول العام الثالث الراديكالية للتقدم. ومع كون النظريات الاقتصادية لكينز (الكينزية) 
Keynesianism‏ في مقام العقيدة الاقتصادية الصحيحة في الغرب» فإن رأسمالية الدولة أصبحت 
مذهب الدول الإفريقية. وتصادف ذلك مع فترة من النمو الاقتصادي السريع وال مدار من قبل 
الدولة على نطاق واسع في الغرب بعد الحرب. وقد أفسحت الحمائية Protectionism‏ ورأسمالية 
الدولة في فترة ما بين الحربين الطريق أمام الانتشار الواسع للاعتقاد في أن دولة نشطة وتدخلية هي 
التي ستواصل توفير الظروف الضرورية لنمو اقتصادي سريع. كان "الازدهار المديد" الذي تلا الحرب 
راجعاً بشكل كبير للمنافسة العسكرية الحادة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة. لكنه كان 
Line‏ على ا مقدمة الإيديولوجية للتداخل الاقتصادي في الاقتصاديات الوطنية”. وجاءت أفكار 
الاقتصادي جون ماينارد كينز Keyens‏ 31372310.[لترمز cle‏ الاقتصادي للمرحلة. ولابد وأن 
أغلبها قد التقت مع نكروما عندما كتب:"يعتبر تدخل الحكومة في جميع الأمور المؤثرة في النمو 
الاقتصادي في الدول الأقل نموا مبدءًا مقبولاً في جميع الأحوال“". 

وفي السنوات العشر الأولى من الاستقلال عبرت دول أفريقية» حتى تلك التي م تكن "ماركسية" 
بشكل واضح» عن انحيازها للاشتراكية وإعجابها بتجربة الاتحاد السوفيتي. وتشمل القائمة الكثير من 
أشهر قادة أفريقيا المستقلة مثل: جمال عبد الناصرء نكروماء سيكو توريء يوليوس نيريريء وبن بيلا. 
كما كان العديد من القادة الأفارقة في طور تبني أفكار الماركسية والسعي لجعلها أكثر قابلية 
للتطبيق مع النظر لها كحقائق إفريقية. وهكذا Gly‏ توم مبويا Tom Mboya‏ في كينيا أن الاشتراكية 
كانت فكرة جوهرية للثقافة الإفريقية التقليدية. "إن الاشتراكية الإفريقية لها تاريخ يختلف تماماً 
عن الاشتراكية الأوروبية"» ورأى أنها نبعت منتقسيم المجتمع بين طبقة رأسمالية وبروليتاريا 
صناعية. وعلى أية حال "فإنه ليس هناك مثل هذا التقسيم في الطبقات في أفريقيا ... لذلك ليست 
هناك حاجة في أفريقيا للجدال بخصوص الإيديولوجيا أو تحديد أفعالكم وفق نظريات عقائدية MP‏ 

كان الطريق إلى الاستقلال في الجزائر نضالاً طويلاً وقاسياً. واستقلت الجزائر في عام 


2 بعد ثمانية أعوام من حرب خلفت أكثر من مليون قتيل وتمت بقسوة شديدة من قبل 
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الحكومة الفرنسية”. وكانت LES‏ الاستعمارية في وضع مشابه للوضع في دول المستوطنين البيض 
من حيث خوض حرب ضد حركة اماو ماو Mau-Mau‏ الشجاعة”. ومن ثم يقدم الانتقال السلمي 
بشكل كبير لغانا نحو الاستقلال مثالاً لعملية "تسليم" جربت على نطاق أوسع. ورغمإنشاء نكروما 
حزب المؤتمر الشعبي (Convention People's Party (CPP‏ وهو حزب جماهيري شعبي كان 
ثائراً من أجل التغير السياسي igh‏ الخمسينيات» فإنه سرعان ما تخلى عن الحركة عندما تم إنجاز 
الاستقلال. وفي تعبير عن مشاعر الكثير من القادة الجدد طمأن ليون مابا Leon M'ba‏ أول رئيس 
للجابون» الحكومة الفرنسية Sh‏ "الجابون مستقلة, لكن فيما بين الجابون وفرنسا فإن شيئاً مم يتغير؛ 
وكل الأمور ستسير كما كان الحال في الماضي”".وقد لاحظت روث فيرست» الناشطة والكاتبة البارعة 
في شئون أفريقياء أنه عقب سنوات عديدة من الاستقلال م يكن القضاء على الاستعمار سوى مجرد 
"عملية مساومة مع النخب الإفريقية المتعاونة... فقد حمت الحكومة الاستعمارية السابقة 
خياراتها...وشغل ورثة الاستقلال أنفسهم "بأفرقة" الإدارة فحسب. 

لكن ما الذي كانت تمثله تجارب نظم الحكم هذه بالنسبة لعامة الأفارقة؟ كانت النتيجة أنه م 
يوجد فارق بين ما كانت تسمى بالدول الاشتراكية والدول الرأسمالية في القارة بالنسبة لغالبية 
الأفارقة. وكان من المعتقد أن Agu!‏ اشتراكية كانت أم رأسمالية. يجب أن تقود ال مسيرة نحو 
التحول الصناعي في صالح الأمة. وفي واقع الأمر فقد استغل تنظيم الحكم الرأسمالية والاشتراكية 
نفس جهاز الدولة الغبي» سواء في حالة LEE‏ تحت حكم نكروما أم الجابون في عهد مابا. 

وبالنسبة لجيل نامي وراديكالي من الأفارقة أصبح ينظر للاستقلال» وبشكل متصاعد» على أنه 
لغز هيز بالكاد إمبريالية القوى الاستعمارية السابقة lo‏ بعدها. bg‏ تجسد دولة Le‏ ادعاءات 
الاستقلال الجوفاء أفضل من الكونغو البلجيي السابق في ذلك الوقت. Sf‏ مجرد نيلها الاستقلال 
واجه رئيس الوزراء اليساري باتريس لومومبا Patrice Lumumba‏ حركة انفصال وتمرد لإقليم 
كاتنجا الثري بالمعادن بقيادة مويس تشومبي Moise Tshombe‏ وعودة القوات البلجيكية (بعد 
شهور من مغادرتها). ووصلت الأمم Sirah‏ بدعوة من لومومباء في محاولة للدفاع عن حدود البلاد في 
نفس العام. وفي عام 1961 بعد أن طلب لومومبا الدعم السوفيتيء تم إسقاطه ثم اغتياله من قبل 
تشومبي رئيس الدولةء والذي اتبع الخطط التي وضعتها له وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. 
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وبنهاية العام كانت الولايات المتحدة قد ساعدت على منع إخلال الدولة الثرية با معادن بولائها وتم 
ترسيم خطوط المواجهة للحرب الباردة في أفريقيا”. 

واهتزت الكونغو لاحقاً في عام 1964 بسبب سلسلة من حركات التمرد بقيادة تحالف لومومبي 
يساري. وكان أحد هذه التمردات بقيادة لوران كابيلا ومدعوماً من تشي جيفارا الذي أمل في 
أنيسقط هذا الصراع "الإمبريالية الأمريكية" Yankee imperialism‏ أو يضعفها. وزاد القلق 
الأمريكي بسبب الحركة اليسارية في زنجبار والتي أدت إلى وحدة تنجانيقا وزنجبار في نفس العام 
كما أسهم 3 تدهور الأمور أن الحزب الإفريقي الشيرازي Afro-Shirazi Party‏ كان مؤيداً قوياً 
للثورة الكوبية التي وقعت مؤخراً. وكان تخوف واشنطن من قرب تحول أفريقيا إلى النموذج 
"الكوبي" LB‏ لذلك دعمت وكالة الاستخبارات ا مركزية حكومة الكونغو وأيدتها وسلحتها في قتالها 
ضد التمرد. وجُند المنفيون الكوبيون SLB‏ مهمات جوية ضد المتمردين واقترح الأمريكيون 
استخدام مرتزقة بيض من أفريقيا الجنوبية وتم تنظيمهم على يد العقيد مايك هور Mike Hoare‏ 
وهو محارب قديم شارك في الحرب العاطية الثانية. وفي إحدى العمليات الأولى في عام 1964 كان 
يتم نقل جنود المظلات البلجيكيين جواً لأفريقيا باستخدام طائرات القوات الجوية الأمريكية من 
قاعدة بريطانية ومن قاعدة كونغولية فيما بعد. وتم الدعم الجوي باستخدام طائرات ب-26 التي 
قادها كوبيون منفيون سبق وأن تلقوا تدريباً من المخابرات المركزية الأمريكية. كما كان المرتزقة 
قوة دولية قائمة بذاتهاء وشملت البريطانيين والفرنسيين والبلجيكيين والأ مان والإيطاليين والجنوب 
أفارقة والروديسيين. وكانت الكونغو قد أصبحت ساحة معركة إمبريالية مكتظة بجيوش 
ومستشارين عنصريين'”. 

وفي السنوات القليلة التالية أسقط عدداً من القادة الاشتراكيين الأفارقة من الجيل الأولأو تم 
اغتيالهم. deer ge‏ ا سقط بن بيلا في الجزائر في انقلاب قام به وزير دفاعه؛ وتم خلع 
نكروماء الذي تراجعت شعبيته على نحو متزاید» بينما كان في الخارج؛ وتم خطف المعارض المغربي 
بن Sp‏ وأغتيل في باريس. لكن ماذا كان إرثهم؟ إن تجربة LE‏ المجسدة لهذه Spall‏ قد أظهرت 
أمرين: الأول صعوبة التنمية الصناعية في عام تهيمن عليه الإمبريالية الغربية» والثاني ا مظهر 
الكاذب للاشتراكية الإفريقية. 

وكانت وسيلة محاولات GE‏ إلى التحول الصناعي تتمثل في سد أكوسومبو Akosombo‏ 
على نهر فولتا. وكان من المأمول أن يوفر السد الطاقة اللازمة لتحويل الإمدادات المحلية من 
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البوكسيت إلى أكسيد الألومنيوم. وبدلاً من ذلك استوردت شركة كيزور Kaiser‏ الأمريكيةء التي 
كانت pus‏ أعمال الألومنيوم في غاناء البوكسيت نصف المعالج من جامايكا. وادعت أنه لا جدوى 
اقتصادية من استخدام موارد بوكسيت محلية GL‏ من مسافة 2500 ميل gl)‏ من (LE‏ عندما 
يمكنهم استيراده من جزيرة تبعد مائة ميل فقط! وكما أوضح روبرت R. Biel Jy‏ "لقد اجتمعت 
الشركات الأربع الكبيرة التي هيمنت على صناعة الألومنيوم العالمية Leo‏ بفضل التدخل الشخصي 
لرئيسي الولايات المتحدة نيكسون وكينيدي من أجل ضمان عدم وضع LE‏ لأساس استقلالها (أي 
تشييد سد أكوسومبو) ". 

وكان الدرس الثاني للتجربة الغانية تلك الاشتراكية المبالخ فيها التي أعلنت الدولة قيامها عليها. 
فقد شهدت LE‏ فيما بين عامي 1949 و1951 فترة من الحراك الشعبي Col‏ إلى حكم GIS‏ محدود. 
لكن صار هذا الحراك-منذ الاستقلال-في طي النسيان» وأصبح ما يعول عليه فعلاً "ممارسة السلطة 
وليس تعبئة الجماهير”". وكان نكروما معزولاً في الإدارة السياسية والدولة المركزية التي ورثها من 
الاستعمار. واختفى تأييده وتنامت معارضته في الوقت الذي وقع الانقلاب ضده في عام 1966. وكان 
التغير الاجتماعي بالنسبة لنظم حكم مثل LE‏ ومالي وموريتانيا وغينياء التي اعتبرت في ذلك الوقت 
راديكاليةء مستفزاً من قبل آلة Ugo‏ تحمل صورة قريبة من الدولة الاستعمارية التي ادعى الحكام 
الجدد أنهم انفصلوا عنها. 
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شهدت الفترة بين عامي 1970 19859 العديد من التناقضات بالنسبة للراديكاليين الأفارقة. 
وكانت هناك مجموعة من الصراعات الجديدة في أفريقيا وأزمة اقتصادية آخذة في التعمق والتي 
وضعت نهاية لخرافة التنمية الاقتصادية السريعة الموجهة من الدولة. كما أنها ميزت نهاية الازدهار 
الطويل الذي كان قد امتد على نحو مضطرب وغير متوازن حول العام منذ عام 1945. وبحلول 
أوائل السبعينيات انخفض الإنتاج الصناعي بالاقتصاديات المتقدمة بنسبة %10 تقريباً في عام cols‏ 
بينما تهاوت عاطيا بنسبة °%13. وكان للتراجع الاقتصادي الناجم أثر كارثني على أفريقيا. خاصة 
اعتماد غالبية الاقتصاديات الإفريقية» التي كانت لا تزال عالقة في التبعية الاقتصادية» على تصدير 
سلعة أو اثنتين من السلع الأساسية. وعلى سبيل المثال تشكل ثلثي الصادرات من غانا وتشاد بحلول 
منتصف السبعينيات من القهوة والقطن على الترتيب» بينما عنى الانهيار في أسعار النحاس في عام 
7 بالنسبة لزامبياء التي اعتمدت عليه في تحقيق نصف ناتجها المحلي الإجمالي.ء عدم الحصول 
على دخل من eal‏ مصادرها”. وعانت الأقاليم الهامشية بالفعل بالنسبة للرأسمالية العالمية من 
المزيد من التهميش وم يقو الصرح الحمائي لرأسمالية الدولة الذي كان قيد التشييد في أفريقيا على 
مقاومة عنف هذه الانخفاضات. 

وشكل النضال من أجل الاستقلال عن البرتغالء بالنسبة للبعضء نهضة للاشتراكية في أفريقيا . 
وقد تضاعفت حركات الحرب غير النظامية في أفريقيا منذ نشوب الأزمة في الكونغوء وكان أكثر هذه 
الحركات فعالية القتال الذي تم بقيادة أميلكار كابرال Amilcar Cabral‏ في غينيا الاستوائية» وهي 
Ugo‏ غرب إفريقية صغيرة. وكان أميلكار كابرال» كمفكر وناشطء رمزاً لجيل جديد من الاشتراكيين 
الأفارقةء وعمل على إضعاف معنويات الجيش البرتغالي وإذلاله. كما كان الجيش البرتغالي متورطاً في 
أنجولا وموزمبيق في مسعى بائس للغاية من قبله لإبقاء إمبراطورية البرتغال الإفريقية. 

وقد دشن النضال المسلح في Lie‏ بيساو عقب الإضراب الشهير لعمال الميناء في عام 1959. ففي 
3 أغسطس هاجمت قوات الشرطة المضربين في رصيف البيد جيجوت Pidjiguiti‏ في العاصمة بيساو. 
وقتل خمسون مضربا وجُرح AST‏ من مائة. وأقنعت المذبحة كابرال بوجوب تعمق النضال من 
أجل التحرر في المناطق الريفية. وعقب المذبحة غادر كابرالغينيا بيساو إلى غينيا المجاورة حيث بدأ 
هناك تنظيم نضال سيتم منذ ذلك الوقت في الريف . 
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ورغم التزام القادة الجدد لحركات التحرر في الغالب "بالماركسية اللينينية" فإنهم ظلوا ناقدين 
لتجربة التخلص من الاستعمار. وقد واجهت كل من مبلا MPLA‏ وفريليمو FRELIMO‏ في 
موزمبيق اجتياحات خارجية من جنوب أفريقيا وإثارة قلاقل داخلية من قبل حركات ممولة من 
الولايات المتحدة. لكن ظلت هذه الحركات تؤكد على الارتفاع المفاجئ للراديكالية في القارة. وقد 
عجل بالثورة البرتغالية التي أعقبت انقلاباً عسكرياً في عام 1975 وألهمها النضال من أجل التحرر 
الوطني في أفريقيا. 

كما بدت أوائل السبعينيات ومنتصفها في أماكن أخرى في أفريقيا مميزة لفترة من التحول 
السياسي. وقد حولت الإضرابات والاحتجاجات وحركات العصيانء والمظاهرات التي اجتاحت إثيوبيا 
في عام 1974 أديس أبابا إلى "حلقة نقاشية دائمة, وكان يتم مناقشة كل الأمورعن كثب... وخرجت 
أديس أباباء المنتشية بحريتها التي نالتها للتى إلى الشوارع مرة أخرى”". وانتشر الاضطراب من 
العاصمة إلى مدن الأقاليم» حيث تصاعدت المطالبة بفصل مسئولي الحكومة وكذا إسقاط الإمبراطور 
الخرف» هيلا سيلامي. 

elds‏ الإمبراطور في سبتمبر وأعلن (مجلس) الدرج the Derg‏ عن نفسه مكوناً المجلس الإداري 
العسكر: ي الانتقالي .Provisional Militar Administrative Council‏ ورغم عدم وجود معارضة 
تذكر لخلع هيلا سيلاسي فقد أدينت الحكومة العسكرية على الفور من قبل النقابات وحركة 
احتجاج أكثر اتساعاً. وكانت هناك دعوات لقيام "حكومة شعبية". ولخروج مظاهرات» وتهديدات 
بإضراب عام. لكن تم القبض على قادة اتحاد النقابات الإثيوبية Confederation of Ethiopian‏ 
Trade Unions‏ وانتقلت gyl‏ بقيادة gimmie‏ هيلا ميريام «Mengistu HaileMariam‏ سريعاً 
لتمكين سلطتهاء وقتلت ستين عضواً من الجيش الإمبراطوري وقامت بقمع المعارضة المدنية. 

وفي غياب معارضة سياسية قوية استعادت مجموعة صغيرة وجيدة التنظيم» من داخل cured!‏ 
الشارع مرة أخرى من الطلبة والنقابات وفقراء مناطق الحضر. وغابت "الماركسية- اللينينية" على 
نحو لافت للانتباه عن بيانات الدرج اللاحقةء غير أنها أصبحت إيديولوجية الدولة وبدأت 
المساعدات العسكرية السوفيتية في الوصول إلى SLI‏ بحلول عام 1975. وتخلى الاتحاد السوفيتي 
الذي دعم جبهة التحرير الشعبية الإريترية عنها حينذاك ودعم حرب إثيوبيا من أجل "السيادة 
الوطنية" ضد الإريتريين» "وم يكن ذلك "المسلك الذي توقعوه من أبي الاشتراكية . 
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الإصلاح الاقتصادي» التقشف والاحتجاج الشعبي في السبعينيات والثمانينيات 

إن بدا للبعض أن "الموجة الثانية" من التحول السياسي المتسارع قد تمت خلال النصف الثاني 
من السبعينيات وق الثمانينيات» فإن جميع طرق التنمية الوطنية المستقلة التي تم تبنيها من قبل 
نظم الحكم الإفريقية القائمة كانت آخذة في التقلص بشكل متصاعد مع تعمق الأزمة الاقتصادية 
العالمية في هذه الفترة ذاتها. ورغم أن الأزمة الاقتصادية في نهاية السبعينيات وأوائل الثمانينيات 
كانت أزمة رأسمالية Able‏ فإن الكثير من معاناة ASHI‏ كان من نصيب الدول النامية. وخاصة 
تلك التي كانت تعتمد بقوة على الواردات البترولية وعلى الاقتراض من الغرب. 

ومع المضي قدماً في عملية التكيف وإعادة الهيكلة العالمية المطلوبة لتسوية الأزمة الرأسمالية 
الدولية تحولت القروض إلى ديون تعذر ردها. ووجدت مزيد من الدول الإفريقية أن خياراتها 
مقيدة وأن الشروط ال مفروضة من صندوق النقد Yost]‏ والبنك الدوليء والحكومات الغربيةء 
والبنوك الخاصة قد شكلت سياسات اقتصادياتها الكلية على نحو متزايد”. ومرور الوقت انتخبت 
حكومتا السوق الحر لتاتشر وريجان» وتغيرت سياسة التنمية لتركز على السوق والقطاع الخاص. 
وأصبح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللاعبين المحوريين في هذه السياسة. وكما أورد البنك 
الدولي في ذلك الوقت فإن "أفريقيا تحتاج ليس مجرد حكومة- بل حكومة تركز جهودها بشكل أقل 
على التدخل المباشر وبشكل أكبر على تمكين الآخرين من أن يكونوا منتجين J‏ 

وبالنسبة لغالبية الاقتصاديات الإفريقية فقد سبق "التكيف الهيكلي" إصلاحاً اقتصادياً ومؤسسياً 
أكثر صعوبة, مما gal‏ إلى درجات متفاوتة من التحرر الاقتصادي. وقد وقعت أعباء التحرر 
الاقتصادي والسياسات التقشفية التي رافقتها بشكل غير متكافئ على طبقات اجتماعية مختلفة. 
وشعر الفقراء والطبقة العاملةء على نحو خاص في المناطق الحضرية» بمعاناة التكيف بشكل أكثر 
حدة. لكنهم b‏ يكتفوا بالشعور السلبي با معاناة» باعتبارهم ضحايا الأزمةء بل إنهم ناضلوا بطرق متنوعة 
وقاوموا واحتجوا“. وانتشرت بشكل عام استراتيجيات معيشة dego‏ بالنسبة للقطاعات الأكثر فقراً 
وهشاشة» وعلى أساس فردي وأسري. وكانت الشبكات الاجتماعية على نحو دائم جزءاً هاماً من 
الاقتصاد الحقيقي في أفريقياء وتمت تعبتتها بشكل متصاعد لتقديم الأمن. لكن رد فعل الطبقة 
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العاملة والفقراء على النقيض من رؤية الكثيرين من على اليسارء لم يكن دفاعيا واستعدادا للبقاء 
فحسب؛ بل إنه كان هجومياً أيضاً- أي Bole‏ إلى مقاومة السياسات والاحتجاج ضدها وتغييرهاء 
وإلى تحدي تلك ال مصالح التي تقمعهم وتستغلهم على نحو واضح. وشملت أهداف الاحتجاج 
الشعبي الهيثات المالية الدولية (وخاصة صندوق النقد (oul‏ والحكومات التي تبنت سياسات 
التقشف وممثلي الشركات الكبيرة (الأجنبية والمحلية) التي استفادت من التحرير الاقتصادي. 

وكانت النضالات الشعبية في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات في أنحاء القارة ضد سياسات 
التقشف لحكوماتهم قد أخرجت Goll‏ للشوارع في المظاهرات» وا مسيرات, والإضرابات» والأشكال 
الأخرى من العمل الاحتجاجي. وساعد ذلك في بناء مقاومتهم وغضبهم ضد الحكومات التي كانت 
قد أصدرت وطبقت قيوداً على الأجور وخفضاً في الموازنة. واستقت موجة الاحتجاج الشعبي التي 
اكتسحت أنحاء القارة الإفريقية -كما هو الحال في أنحاء العام النامي ككل ”- خلال أواخر 
السبعينيات وأوائل الثمانينيات قوتها وفعاليتها من واقع كونها قانمة على ائتلافات واسعة: والتي 
كانت فيها الطبقة العاملة داعمة في أغلب الأحيان كقائدة لها. وقويت هذه النضالات الشعبية من 
خلال ارتباطها بالحركة النقابية والحركات العمالية وتحركات الطبقة العاملةء لكنها كانت في الغالب 
أوسع في تركيبها الطبقي الاجتماعي أيضاء شاملة البروليتاريا بطيئة الاستيعاب بمدن الأكواخ وعناصر 
البورجوازية الصغيرة الناشئة. 

ونحن نرفض القول بتجاهل هذه النضالات الشعبية باعتبارها "دفاعية. وسريعة الزوالء» 
وتخريبية»" أو أنها "شعبوية dilas‏ و"غير مستديمة", و"يوتوبية”". وي حين أنها كانت بالفعل 
تلقائية إلى حد كبير وموجهة بشكل أساسي نحو الإصلاحات الاقتصادية وإجراءات التقشف الجاريةء 
إلا أنها احتوت أيضاً إمكانية أن تصبح حركات معارضة سياسية أكثر تآلفا ونظامية. واتخذت في 
بعض الحالات» في غضون أيام أو أسابيع» صورة معارضة سياسية وتحدي السياسات السلطوية 
Golds‏ مباشرة في بعض الأحيان إلى إسقاط الحكومة. وفي معظم الحالات فإنها حددت مجدداً 
مجال الصراع الطبقي وقدمت الأساس لظهور الحركات السياسية في مرحلة متأخرة هادفة إلى تغيير 
الحكومات وليس مجرد تغيير سياساتها. 
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وشهدت دول شمال أفريقيا جميعاً باستثناء ليبيا موجات كبيرة من الاحتجاج الشعبي ضد 
سياسات الإصلاح والتحرير الاقتصادي لحكوماتها خلال العقد 1987-1977. وبدأت هذه الموجات 
في مصر في عام 1977 عندما أثار قرار الحكومة برفع أسعار الطعام والغاز كجزء من برنامج 
التقشف JUL‏ والإصلاح الاقتصادي الذي تم وضعه برعاية صندوق النقد الدولي أعمال شغب 
ممتدة وعنيفة في Gabl‏ الرئيسة بالبلاد. كما انتشرت موجة الاحتجاج الشعبي في أربع دول -من 
إجمالي خمس- من دول ال مغرب العربي وهي ا مغرب وموريتانيا والجزائر وتونس» وكذلك في 
السودان. وكان للاحتجاج الشعبي في جميع هذه الدول أثر سياسي؛ ففي جميع الحالات أسفر ذلك 
فعلياً عن تراجع سريع عن خفض الدعم؛ ووعي أكبر بالقيود السياسية أمام تكيف هيكلي وتحرير 
اقتصادي سريعين؛ وأسفر ذلك في بعض الحالات عن تغيرات سياسية ودرجة أكبر من الانفتاح 
السياسي؛ وأدى ذلك في السودان إلى تطور سريع لحركة معارضة الرئيس نميري انتهت بسقوط نظام 
حكمه. ومع استمرار الإصلاحات الاقتصادية في أفريقيا جنوب الصحراء خلال الثمانينيات» أدت 
الاحتجاجات الشعبية إلى الأمر نفسه» رغم أنها: أصبحت الآن أقل "ASS"‏ وأكثر تنظيماً وأكثر 
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الجيش والاقتصاديات الجديدة 3 الثمانينيات 

اقتفت الكثير من الدول أثر مأساة LE‏ بعد سقوط نكروما في عام 1966؛ ووقعت انقلابات 
متعاقبة يعد كل منها ببداية جديدة وإعادة بناء وطني. وفي غضون 15 عاماً بعد الانقلاب الذي 
أقصى نكروما شهدت غانا ما لا يقل عن GE‏ حكومات "انتقالية". ومع مجيء كل نظام وذهابه 
تدهور الوضع الاقتصادي doled‏ الغانيين. وفي عام 1981 بعد موجة إضرابات شلت البلاد أعلنت 
الحكومة أنه في حالة القيام بتحرك آخر سيتم القبض على جميع ا مضربين. وساعدت حركة الإضراب 
على الدفع بسقوط إدارة ليمان Limann‏ لكن الجيش هو الذي استفاد من الاضطراب» وقاد الملازم 
الهارب جيري رولينجز Jerry Rawlings‏ انقلاباً في 31 ديسمبر 1981 وأصبح رولينجز الأخير 3 
طابور "المنقذين" العسكريين» ملزماً حكومته الأولى» التي حملت اسم مجلس الدفاع الوطني 
المؤقت الانتقالي Provisional National Defense Council‏ بالقيام بتغيير جارف "وثوري". 
والتمس على الفور من مؤتمر النقابات في Trades Union Congress in Ghana GE‏ سحب 
مطالبه بخصوص الأجور. 

ومثلت أول حكومة لرولينجز تناقضاً. ففي حين قدمت تعهدات شعبية للأمة ودعت الفقراء إلى 
الدفاع عن "الثورة"» فإن نظام الحكم ASS‏ مع مقتضيات الهيئات الدولية. وبعد سنوات عديدة 
سجن المناوثين اليساريين وبذلت محاولات لإخراس النقابات”. وقي نفس الوقت أصبح نظام الحكم 
عينة اختبار للتكيف الهيكلي. وأشرف رولينجز على إدخال برنامج الإنعاش الاقتصادي Economic‏ 
Recovery Program‏ ودعا إلى "التقشف والتضحية". وبدأت ا مرحلة الثانية في عام 21987 وتقديراً 
لإنجازات الحكومة خصصت المنظمات الدولية 557 مليون دولار لبرامج إضافية. وأصبح رولينجز 
الثوري محبوب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي”. 

وكان رد فعل عمال الحضر في غانا تجاه برنامج الإصلاح الاقتصادي المطبق منذ 
بداية الثمانينيات من قبل نظام جيري رولينجز شبه العسكري محدوداً في البداية لكنه 
أصبح بالتدريج أكثر عنفا. وفي عام 1984- 1985 أعلن الاستغناء عن خمسة وعشرين 
ألف شخص. وتلاه إعلان الاستغناء عن 32 Wi‏ آخر. وكان هناك مع بداية عام 1986 سخط 
عام بين الحركة النقابية الغانية المنظمة جيداً. لكن عندما اجتمع العمال في أكرا للاحتجاج 
على القبض على العديد من القادة النقابيين الذين علت أصواتهم بمعارضة فقدان الوظائف 
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تمت مواجهتهم بقوة شرطة تبلغ عشرة آلاف فرد تقريباً مزودين بعربات مسلحة من أجل السيطرة 
على الاحتجاج. ورغم نهب الطبقة العاملة من خلال الخصخصة والتكيف الهيكلي فإن مؤتمر 
النقابات في LE‏ تباهى بعضوية خمسمائة ألف عامل في سبع عشرة نقابة فرعية في أوائل 
التسعينيات”. 

واعترف رولينجز بتغير الإجماع الذي دعم فكرة التنمية التي تقودها الدولة. وكما كتب كريس 
هرمان Chris Harman‏ فإن "البندول تأرجح من ناحية إلى نقيضها... وم يكن بإمكان دولة 
إفريقية كسر الحلقة المفرغة من التخلفء والعوزء والفساد السياسيء والديكتاتورية”". وتطورت في 
ذلك الوقت تقريباً ظاهرة "النمور الآسيوية". وشهدت كوريا الجنوبية وتايوان وهونج كونج 
وسنغافورة ارتفاع معدلات نموهم بقوة. ونْظر لذلك على أنه توكيد إمكان تحقيق رأسمالية السوق 
الحر للتنمية الاقتصادية في العام الثالث. وبينما تدهورت اقتصاديات الدول التي تتبني الاشتراكية 
أو أيدت تدخل الدولةء كانت دول العام الثالث الأخرى التي أظهرت انحيازاً اقتصادياً للنظام 
الرأسمالي تمر بنمو سريع. 

chs‏ بعض الكتاب أن التجربة الآسيوية دليل على القدرة المستمرة للرأسمالية في تحقيق 
التنمية”.وفي الواقع كان توسع التصنيع والاستثمار يتركز على نحو متزايد في قلب الرأسمالية الغربية 
وعدد محدود من الدول الصناعية الجديدة. وقد انخفضت الصادرات الصناعية العالمية لأفقر 102 
دولة من %7.9 إلى %1.4 في الثمانينيات» وليست تلك صورة رأسمالية ديناميكية وتوسعية. على أية 
حال فإن خرافة التنمية الصناعية السريعة أمر محوري في فكرة الدول الصناعية الجديدة- أي أنه 
إن م توجد فإنه سيكون من الضروري استدعائها. وكما أوضح روبرت Ly‏ 2.8161 فإن "المناطق 
الكبيرة من الجنوب والتي لن تنظر أبدا لرأس المال المحوري إلا على أنه مستودع سلبي للمحاصيل 
النقدية أو المواد elad‏ يمكن أن تتوافق مع النظام إن فتح أمامها جادة للتقدم بشكل واضح”". 
وبحثت الطبقة الحاكمة الإفريقية في كل مكان عن "النمور الإفريقية"؛ وتحدث الرئيس مبارك في 
pas‏ عن قيام "نمر على النيل” بينما حلم رئيس السنغال عبد الله واد بتحول صناعي واسع ونمو 
التكنولوجيا المتقدمة في أفريقيا. وكلاهما يواصل الدعوة لتسريح الموظفين والتقشفء ورمي بذاءات 
في وجه فقر الجماهير واستعراضات واضحة للثروة من قبل الطبقة الحاكمة. 

وعلى اليسارء Cle‏ السياسة الثورية من الشلل بسبب الحرب الباردةء والرؤية الحمقاء 
والستالينية النزعة للاشتراكية والفكرة العامة والسخيفة بأنه ليس هناك "طبقة عاملة 
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حقيقية" في أفريقيا. وحيثما كان الاشتراكيون مضطرين إلى الاعتراف بوجود Lab‏ عاملة في القارة 
فإنهم عزلوها لأنها "متأفرقة" وعاجزة "عن تحقيق التضامن والتماسك الذي يمكن أن ينقلها نحو 
تمكين الحركات السياسية الاشتراكية”". واجتازت أفريقيا منذ نهاية الثمانينيات ثورة سياسية 
لوحظت بالكاد في الغرب» لكنها قاربت التغيرات التي أسقطت نظم حكم رأسمالية الدولة في أوروبا 
الشرقية. وكما ذكر رئيس الجابون عمر بونجو الذي Jib‏ وجوده في السلطة (والمتخوف قطعاً) OLS‏ 
"الرياح من الشرق تهز أشجار جوز الهند”". 
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الرياح من الجنوب: 
الاحتجاج الجماهيري والتحول السياسي في التسعينيات 

كان الاتحاد السوفيتي والدول التابعة له في أوروبا الشرقية خلال السبعينيات والثمانينيات 
متعرضاً لآثار ركود دولي. وكانت آثار المنافسة العسكرية مع الغرب والتدهور في أسعار السلع قد 
ساعد على شلل الشرق. وبحلول عام 1987 كانت الفودكا والبترول المصدر الأساسي للدخل القومي 
للاقتصاد. وعلى أية حال OLS‏ الشرق والغرب واصلا تعلقهما بأهداب الحرب الباردةء واستنزفا 
أفريقيا حتى النخاع”. 

وبدأ رئيس أنجولا دوس سانتوس في عام 1985 بالانتقال بعيداً عن فشل التنمية بقيادة الدولة 
اعتماداً على النموذج السوفيتي. وم يكن وحيداً في ذلك. وسرعان أن هرع القادة الذين كانوا 
يوالون في السابق التنمية بقيادة الدولة نحو الترحيب بالليبرالية الجديدة والسوق الحر. وكان 
الانتقال يسيراً: القادة الأفارقة الذين كانوا يكررون تعويذة "البروليتاريا الدولية" طيلة ثلاثين عاماً 
دعوا الآن لخصخصة الدولة و"المنافسة الدولية". 

وكانت فكرة تشكيل الدول الإفريقية بطريقة ما Wile‏ أمام السوق الحر والعوممة سخيفة في حد 
ذاتهاء لكن م يلتفت معظم المعلقين UU‏ بل ogi)‏ سارعوا إلى إعلان إعتقاد جديد بالسوق بعد 
انهيار نظم حكم رأسمالية الدولة في أوروبا الشرقية. وكان أندري جندر فرانك Andre Gunder‏ 
Ube Frank‏ بقوله في ذلك الوقت إن هذه السياسات أسفرت عن "خطوات واسعة عديدة في 
الاتجاه الاقتصادي والسياسي" للعام الثالث”. وبحلول منتصف الثمانينيات أدخلت نظم الحكم 
التي طاءما احتفظت بلافتة "الماركسية اللينينية" المرفرفة برامج تعكس التكيف الهيكلي بقيادة 
صندوق النقد الدولي. وكانت برامج التكيف الهيكلي هي الشروط الملحقة بقروض صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي. وطلبت شروط القروض من الدول أن "تكيف" اقتصايادتهاء وأن تخصخص 
الصناعات الوطنية» وأن تلغي الحواجز الجمركية: وأن "تنفتح أمام العام الخارجي»"كاشفة 
اقتصادياتها للمنافسة الدولية والسوق الحر”. 

لكن الاحتجاجات التي ميزت بداية التسعينيات كانت شهادة بليغة على الخراب 
الذي جلبه التكيف الهيكلي والسوق الحر للقارة. وانتشرت موجة ثانية من الاحتجاج الشعبي» 
لكنها كانت أكثر سياسية بشكل واضح وذات أهداف وغايات أبعد مدى» في أنحاء القارة 
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كأنها إعصار سياسي. ومن عام 1989 تصاعدت الاحتجاجات السياسية بشكل ضخم في أنحاء أفريقيا 
جنوب الصحراء. وكان هناك حوالي عشرين حالة مسجلة سنوياً من أحداث الاضطراب السياسي في 
الثمانينيات؛ ووقعت في عام 1991 قرابة 86 حركة احتجاج في ثلاثين دولة. وبحلول عام 1992 كانت 
العديد من الدول الإفريقية مجبرة على إدخال إصلاحات» وفي سنة 1993 أجرت أربع عشرة دولة 
انتخابات دهقراطية» وهي الانتخابات التي كانت تعقد في الغالب للمرة الأولى خلال جيل. وف فترة 
أربعة سنوات من بداية الاحتجاجات في عام 1990 اجتاحت 35 نظاماً حاكماً حركات الاحتجاج 
والإضرابات. وتركت السرعة التي تمت بها هذه التغيرات المعلقين مقطوعي الأنفاس: "مقارنة 
بالتجارب الأخيرة لبولندا والبرازيل فقد بدت انتقالات نظم الحكم الإفريقية متسارعة على نحو 
شديد الإثارة"". وكان لتأثير صندوق النقد الدولي والليبرالية الجديدة في الإقليم في نهاية هذه الفترة 
فائدة واحدة فحسب: أنه lee ie‏ وعلى نطاق غير مسبوق العمال والفلاحين الفقراء الذين 
حاربوا بحماسة وشجاعة فائقين ضد ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والقمع السياسي» So‏ أحيان كثيرة 
من أجل تحول سياسي كامل. 

وبدأت الحركة عام 1989 في Ugo‏ بنين بغرب أفريقيا. إذ تظاهر الطلبة ضد الحكومة في يناير 
مطالبين با منح المتأخرة المستحقة لهم وضمان العمل في القطاع العام بعد التخرج. واعتقدت 
الحكومة, التي هزتها الفضائح AVL!‏ وهروب رأس SLI‏ وتدهور ضرائب الدخلء أنه يمكنها 
الاستجابة كما اعتادت في السابق» أي من خلال قمع الاحتجاج. لكن الحركة نمت خلال العام 
لتشمل OLLI!‏ وفقراء الحضر. وفي محاولة للاستيلاء الاستباقي على الحركة أعلن الرئيس ماثيو 
كيريكو Mathieu Kerekou‏ أن حزب بنين الثوري الشعبي People’s Revolutionary Party of‏ 
(Bénin (PRPB‏ الحاكم قد تخلى عن "الماركسية اللينينية" وقبل إمكان إجراء انتخابات تعددية 
مستقبلاً. وأسس» في نمط اتبعته دول أخرىء مفوضية ستقوم في النهاية بعمل مؤتمر مصالحة وطنية 
ضمت حركة اممعارضة» والنقابات» والطلبة والجمعيات الدينية. 

وقام النقابيون» الذين شجعتهم الأحداثء بقيادة عمال البريد والمعلمينء بترك الاتحاد 
الوطني لنقابات عمال National Federation of Workers’ Unions of Benin (UNSTB) yj»‏ 
الذي تسيطر عليه الحكومة. وبنهاية العام أصبحت العاصمة كوتونو منتفضة بالمظاهرات 
الجماهيرية. وعندما حاول كيريكو التودد للمتظاهرين خلال أحد هذه الاحتجاجات 


واجه سخرية وتهديداً مما أجبره على الفرار. وف فبراير 1990 أعلن المؤتمر 
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الوطني للقوى الفاعلة National Conference of Active Forces‏ السيادة Jog dud‏ الجمعية 
الوطنية التابعة لكيريكو. وكان لا يزال مصمماً بعناد على قوله: "لن أستقيلء يجب أن يتم خلعي 
من منصبي" وبعد هزهته في الانتخابات الرئاسية التي عقدت في العام SLI‏ طلب بتذلل العفو 
وأكد على "الرغبة العميقة والمخلصة والتي Y‏ رجعة فيها في التغيير'”". 

ds‏ ساحل العاج» التي تأثرت بشدة بانخفاض الأسعار الدولية للكاكاو والقهوة. هدد اضطراب 
عنيف في الفترة من مارس- مايو 1990 برنامج التقشف المزمع من الحكومة وصدم نظام الحكم. 
وكان برنامج التقشف مصمماً لسد فجوة في الموازنة قدرها 236 مليون جنيه استرلينيء وتم الاتفاق 
عليه في يوليو 1989 مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وأخرت ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات 
والإضرابات في جميع القطاعات فرض إجراءات لخفض رواتب القطاع العام وزيادة الضرائبء بينما 
أججت احتجاجات الطلاب هذه الأحداث. وتم استدعاء الجيش من قبل فليكس هوفيه بوانيه 
Félix Houphouét- Boigny‏ (أول رئيس لساحل العاج والذي تولى المنصب في الفترة 1960- 
3) للسيطرة على الاحتجاجات» ورفض الرئيس المطالب المتزايدة بقيام دولة تعددية حزبية. وتم 
فرض الاستقطاعات والضرائب مع خفض في الأسعار بهدف تخفيف ضربة خفض الرواتب. 

لكن الاحتجاجات استمرت ورفضت الشركات التخفيضات المقترحة في الأسعار. وفي 23 مارس 
استخدم الجنود الغاز المسيل للدموع لتفريق أكثر من ألف شخص محتج في وسط أبيدجان تأييداً 
ممجموعة من النساء GWI‏ قمن بالاحتجاج جلوساً في شارع أبيدجان الرئيس مما جعل المرور 
يتوقف. وصوت الأطباء لصالح إضراب غير محدد المدة وسحبوا غطاء الطوارئ احتجاجاً على إلقاء 
القبض على المتظاهرين بشكل جماعي. وثبت عدم فاعلية الحظر ا مفروض على المظاهرات في 26 
مارس وفي أبريل تم تعليق إجراءات التقشف بعد احتجاج شعبيء poly‏ الضغط السياسي (من 
فرنسا كما من الداخل) الحكومة على مراجعة سياستها. وفي مايو بدأت الرتب الدنيا في الجيش 
سلسلة من المظاهرات التي بلغت ذروتها بسيطرتهم Lidge‏ على المطار الرئيس» لدعم مطالبهم 
بأجور وظروف أفضل. 

وتحرك منجستو رئيس إثيوبياء الذي ظهرغير قابل للهجوم عليه في عام 1987 
بسرعة بعيداً عن الاتحاد السوفيتي بنفس الطريقة التي تحرك بها نحوه عام 1975. 
وتفكك جيشه البالغ نصف مليون فرد والأكبر lore‏ في SWI‏ في مواجهة تحالف بين جبهة 
التحرير الشعبية الإريترية Eritrean People’s Liberation Front (EPLF)‏ وجبهية 
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التحرير الشعبية التيجرانية Tigray People’s Liberation Front (TPLF)‏ التي أصبح قائدها 
ميليس زيناوي Und JiMeles Zinawi‏ الجديد Log dY‏ وتخلىء اقتداء بهذا النهج. عن تمسكه 
بالاشتراكية (الألبانية) التي تبناها لسنوات» وتبنى الديمقراطية الليبرالية و"النظام العالمي الجديد". 
ونظمت الولايات المتحدة الانتقال في عام 1991 وفي مؤتمر للسلام في لندن نصح هرمان كوهن 
Herman Cohen‏ مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون الإفريقية جبهة التحرير الشعبية 
التيجرانية باحتلال العاصمة أديس أبابا. 

dls‏ كان الجزء المبكر من التسعينيات قد شهد عدداً من جهود الديكتاتوريين السابقين (مدنيين 
وعسكريين) من أجل الحفاظ على مواقعهم في السلطة بالتظاهر بأنهم ديمقراطيونء فإن الجزء 
الثاني من العقد شهد تعميقاً وتوسعآلا شك فيه للدهقراطيةء رغم أنه لم يكن بالضرورة داخل 
النطاقات الرسمية للسياسة الحزبية وعلى الأغلب في الفضاءات العامة للمدن الرئيسة. وكان سول 
Saul‏ وليس Y Leys‏ يزالان يتساءلان في عام 1999 "إلى أي مدى ممكن لهذا المناخ من التحول 
الدمقراطي أن يفتح أيضاً مجالا أمام المبادرات الشعبية التي يمكن أن يثبت أنها AST‏ قابلية 
للتحول”"؟ لكن شواهد السنوات الأخيرة القليلة الماضية شاخصة أمام الجميع. 

وقد فرضت المظاهرات الشعبية والإضرابات العامة مسار التحول الدهقراطي على القارة. 
وحاربت النقابات مع مجموعة من القوى الشعبية نظم الحكم المتشبثة بالسلطة في بوركينا فاسو 
وبوروندي والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وجزر القمر والكونغو وساحل العاج 
والجابون وغانا وغينيا وكينيا وليسوتو ومدغشقر ومالي وموريتانيا ونيجيريا وسوازيلاند وزائير. 
وحتى وإن م تنعقد الانتخابات وتشبث رؤساء الدول بالسلطة» فإن النمط كان مشابها: النقابات 
"لم تسع فحسب لحماية مصالح أعضائها المتعلقة بمكان العمل LQ‏ بادرت لتحقيق إعادة بناء 
النظام السياسي”". وأظهرت الحركة النقابية استقلالاً ونضالاً أكبر من أي وقت مضى في تاريخها. 

ويجب أن نكون واضحين أن هذه الموجة من الحركات السياسية في أفريقيا خلال 
التسعينيات قد أخذت أشكلاً متنوعة وجذبت polis‏ اجتماعية متباينةء مما أتاح الفرصة 
في أحيان كثيرة لظهور هواجس جادة بصدد مدى تقدميتهم بين ال معلقين اليساريينء 
وخاصة في مجالات يستخدم فيها الشعبويون الإيديولوجيا الدينية للإسلام أو ا مسيحية 
لحشد التأييد. وبينما ظلت بعض هذه الحركات السياسية مرتبطة عن كثب بنضالات 
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الطبقة العاملةء اتخذت حركات سياسية أخرىء. وخاصة تلك المتجذرة في ا مناطق الريفية» أبعاد 
إثنية وقبلية ودينية في الصراع. 

وكان التحول الكبير نحو الإسلام الراديكالي في التسعينيات قد شكل تطوراً في شمال أفريقيا OY‏ 
الفقراء اكتشفوا bgo‏ موثوقاً فيه يمكنه التعبير عن تحررهم العميق من وهم "التنمية" الرأسمالية 
ونظم الحكم الفاسدة والسلطوية التي أشرفت عليها. وشغلت إمكانية أن تصبح الحركات الإسلامية 
نفسها شكلاً متميزاً من النزعة السلطوية الشعبية بال المحللين اليساريين وأولئك الذين ظلوا على 
اليسار العلماني في الدول التي حققت فيها الحركات الإسلامية أهم أرض لها (كما في مصر والجزائر). 
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معونات أم نهب إمبريالي؟ 

كانت "النهضة الإفريقية" التي ids‏ نيلسون مانديلا بصدد تحويل القارة في منتتصف 
التسعينيات. وكان هناك سبب وجيه لافتراض وقوع ولادة جديدة. فالحركات الجماهيرية كانت قد 
أطاحت بنظم الحكم البغيضة والمزرية وهزمت جنوب أفريقيا السوداء في النهاية العنصرية. لكن 
كان ذلك فجراً كاذباً آخر. إن مم يتم إسقاط جيل من القادة الأفارقة الذين قضوا سنوات يدافعون 
عن "الماركسية اللينينية"» مثل ماثيو كيريكوء فإنهم تحولوا بسرعة إلى رضا واشنطن: وأصبح واضحاً 
بسرعة افتقاد الكثير من الحكومات المنتخبة حديثاً قبول التعرض للنقد دون اللجوء لإجراءات 
الماضي السلطوية”". 

وليس هناك مثال أفضل من جنوب أفريقيا منذ نهاية الفصل العنصري. فقد أصبح قادة 
"حركات التحرر" الذين استخدموا لغة الإشتراكية لحشد المقاومة ضد الفصل العنصري دعاة 
مبشرين بالأسواق "المفتوحة" والاستثمار الأجنبي. وأكد الحزب الشيوعي الجنوب إفريقيء مقتفياً 
ا منهج الستاليني» على أن التحول الاشتراكي لا يتأت إلا بعد التحرر الوطني» أي نظرية ا مرحلتين. لكن 
اليوم فإن اللجنة المركزية للحزب مكونة من أعضاء طبقة كسبت ثروة لنفسها في الوقت الذي 
كانت تؤكد فيه "باسم الأمة" على ضرورة "الصبر والخصخصة". وكانت جنوب أفريقياء مثل بقية 
القارة قد شلتها الفكرة الستالينية ob‏ المرحلة الوطنية والدهقراطية للتحرر كانت متباينة عن 
النضال من أجل الاشتراكية الدولية. وأصبحت الاشتراكية» كما يجب أن تكون» منسية عقب 
"الاستقلال". 

وليس هناك عذر "للتجربة" الجنوب إفريقية". إذ لسنوات كان من الواضح أن حركات التحرر 
الوطني قد تحللت في قمع وفساد الدولة بمجرد "فوز" الأمة. وقد تحطمت الحركات الجماهيرية 
أينما وجدت» كما في إثيوبيا بعد عام 1974 أو في أنجولاء Cus‏ قمعت الحركة الجماهيرية المستقلة 
والإضرابات ضد الشركات الأجنبية وحركة "السلطة الشعبية" لعامي 1976-1975 بشكل وحشي 
باسم "المصلحة الوطنية" أو من أجل "الإنتاج الوطني."وتم هذا القمع في أغلب الأحوال بمساعدة 
من "الاشتراكيين" الكوبيين الذين صمموا مع الروس على السماح "بإعانة" الشفاء الاقتصادي 
الأنجولي. واستغلت نفس الأسر السياسية في أنجولا مناصبهم للاستفادة من سياسات التحرير في 
التسعينيات. وقبل عام 1989 فإن هذه الدول ظلت مستعمرات جديدة مرتبطة بشبكة من السيطرة 
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الإمبريالية "ثنائية القطب” ومنذ ذلك الوقت فإنها كانت موضوعا لعملية مشابهة من الإخضاع/ 
الاسترقاق والتي يطلق عليها الآن "العولمة". 

وترك الدمار الاقتصادي في التسعينيات الأفارقة يستهلكون 9025 أقل مما كانوا يستهلكونه في 
الستينيات وينفقون على التعليم والخدمات الاجتماعية أقل من أي وقت مضى منذ الاستقلال. وفي 
نفس الوقت فإن التفاوتات الاقتصادية نمت معدل لا يمكن تصوره. وكان الدخل السنوي للولايات 
ا لمتحدة عشرة آلاف بليون دولار غير أنها أسهمت بجزء من ALL!‏ من %1 للمساعدة في التنمية في 
أفريقيا جنوب الصحراء”. وكان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من دعاة لغز الليبرالية 
الجديدة. وبينما كانا يعدان "باستدامة الدين" و"أسواق أفريقيا الحرة" فإنهما أشرفا على السياسات 
التي أدت إلى موت الملايين الذين مم يمكنهم الوصول للرعاية الصحية والتغذية الأساسيين. 

وكان قد قدر أن عدد سكان أفريقيا في عام 2010 سيكون أقل من المفترض برقم قدره 71 
مليون نسمة نتيجة للإيدز بسبب تدمير السياسات التي وضعها "ا مانحون" الدوليون للقدرة على 
محاربة المرض”. 

وبينما يبلغ متوسط الإنفاق على الصحة للفرد في أفريقيا سبعة دولارات سنوياء فإن ما تدفعه 
القارة كفائدة للديون الأجنبية وحدها يبلغ أربعة أضعاف الموازنة الكاملة للصحة والتعليم. وفي 
نفس الوقت فإن Ug!‏ الثماني ASI‏ قوة في العام G8‏ تسهم في المتوسط %0.19 من ثروتها 
الوطنية للعالم الثالث- وهو ما يقل عن نسبة %0.7 المثيرة للسخرية والتي وعدت بتقدهها هذه 
الدول أمام الأمم المتحدة منذ 30 عاماً خلت. باختصار استمرت أفريقيا مساهماً خالصاً في "تنمية" 
الرأسماليين الغربيين””. 

وكانت نتيجة انتشار تدهور الخدمات الصحية والبطالة Ai ark!‏ والحرمان كارثية. 
ولا تجتمع الجماعات في الغالب إلا من خلال الاقتصاد غير الرسمي والتحويلات النقدية 
من الخارج. وتوقفت دول معينة كانت بالفعل هامشية للاقتصاد الدولي عن العمل 
أو تم "تجريمها" عندما كانت تواصل العمل. وتعتبر الحروب في دولتي سيراليون وليبيريا 
الغرب إفريقيتين أمراً مميزاً لهذا التفكك في أفريقيا”. وكما ذكر جان فرانسوا بيار 
Jean-Francios Bayart‏ فإن "عملية التجريم أصبحت الميزة السائدة لشبه القارة 
والتي تنفجر في ظلها الدولة حرفياً نتيجة UV‏ المجتمعة للأزمة الاقتصادية» والبرامج الليبرالية 
الجديدة للتكيف الهيكلي وفقدان شرعية المؤسسات السياسية”". وقد زلت الصومال منذ سقوط 
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سياد بري عام 1990 في جرم عدم وجود الدولة. وتدخلت القوى "الدولية". كما في هذه الأمثلةء في 
محاولة لاستعادة السلطة الوطنية وإعادة تنظيم العمل الإجرامي الفوضوي والتخريبي للدولة 
المنهارة”". 

لكن منظري owl"‏ المجرّمة" Criminalized State‏ يتجهون إلى التقليل من مدى تورط 
الرأسمالية الدولية في تجريم الدولة الإفريقية والاستفادة من ذلك. لقد ساعد تورط الشركات 
الدولية في الكونغو على استمرار الحرب وبقاء الدول الإقليمية نشيطة في الصراع. ووفقاً لتقرير 
للأمم المتحدة فإن الشركات الأجنبية "كانت جاهزة للعمل بغض النظر عن polis‏ عدم القانونية... 
وقد أعدت الشركات المتعاملة في المعادنء والتي اعتبرتها اللجنة "محرك الصراع في الكونغو'» المجال 
لأنشطة التعدين غير القانونية في البلاد." وقد وقعت شركتا دي بيرز De Beers‏ وأميركان ميترال 
فيلدز عقوداً مع زعيم المتمردين لوران كابيلا Laurent Kabila‏ والتي قدرت بقيمة 3 بليون دولار 
سنوياً عندما كان موبوتو لا يزال معترفاً به على نطاق واسع Lund)‏ للكونغو. 

وبينما مول البنك الدولي أوغندا ورواندا وامتدحهما لكونهما مثالين جيدين للاستقرار والشفافية 
الاقتصادية في القارة (ومنحهما إعفاء من الدين من خلال مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون 
(Hipc‏ فقد كان نجاحهما الاقتصادي EB‏ على استغلال المعادن الكونغولية. وبدأتا تصدير كميات 
كبيرة من الكولتان (ا مستخدم لصنع الهواتف ال محمولة والبلايستيشنز). والكوبالت» والذهب. ورغم 
الدعوات الجوفاء والمتظاهرة بالإصلاح للانفتاح» ومواجهة الفساد والشفافية في "الحوكمة" 
الاقتصادية» فإن ا مانحين الغربيين م يتساءلوا أبداً عن صادرات المعادن التي كانت GE‏ بكل وضوح 
من الكونغو. وزاد ميزان مدفوعات رواندا من 26.1 مليون دولار في عام 1997 إلى 51.5 مليون 
دولار في عام 1999 وهي الفترة المطابقة لتدخلها في pod!‏ 

وكانت أنجولا تمر بعملية مشابهة. فقد منحت الشركات الدولية حصصاً أو 'مساحات 
من المياه " مقابل صفقات أسلحة”. وكانت الشبكة العالمية للصفقات غير القانونية 
في إقليم iS‏ مؤخرا على أنه "كويت أفريقيا" ورطت شركات وسياسيين دوليين”. 
ونيجيريا مثال شهير آخر؛ وهي تحتل رقم 13 في قاثمة أكبر منتجي البترول الخام في العام 
وسادس أكبر مورد له للولايات المتحدة. وكانت الشركات ال مملوكة للغرب مع شركة البترول 
النيجيرية الوطنية Nigerian National Petroleum Company (Nnpc)‏ قادرة على 
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العمل lacy‏ في الجنوب المنتج للبترول. ورغم كسب نيجيريا 275 بليون دولار من البترول منذ 
منتصف السبعينيات» فإن العمر المتوقع في نيجيريا انخفض إلى 51 Lole‏ بينما يعيش %34 من 
السكان في Wo‏ النيجر الغنية بالبترول في فقر مدقع. وأكد البعض أن شيفرون Chevron‏ عملاق 
البترول الأمريكي» كانت متورطة في قتل عشرات المحتجين. واعتبر استخدام الجيش الأمريي كجيش 
خاص أمر لا يمكن تفاديه و"نتيجة مؤسفة" للقيام بأعمال في نيجيريا. وكما لاحظ أكادهي نيجيري 
فإنه ليس من قبيل المبالغة القول: "أن التجمعات المنتجة للبترول مهددة بالفناء بسبب تلوث 
البترول والفقر“. 

كما يقع البترول في بؤرة تورط فرنسا المكشوف في أفريقيا منذ الاستقلال. وقد استخدمت شركة 
إلف Elf‏ التي كونها شارل ديجول عام 1965 كذراع للدولة الفرنسية في التعامل مع الدول 
الإفريقية حديثة الاستقلال. وكان يتم منح "حلويات" وصلت في بعض الأحيان إلى حوالي 15 مليون 
دولار باستمرار للقادة الأفارقة لضمان منح إلف عقود البترول. وتعمل إلف WE‏ كسلطة صاحبة 
سيادة داخل الدول الإفريقية» بينما أظهرت الحكومات الفرنسية عدم اكتراث صادم -لكن أمين- 
للتباينات بين الدبلوماسية والسياسة والأعمال”. وبينما كان ثلاثة أرباع الاستثمار الخارجي في 
الجابون GL‏ من فرنسا كانت الجابون مسئولة عن JST‏ من ثلثي ربح إلف. وفي مقابل التضحية 
"بالاستقلال" كان لدى الأسرة السياسية الرئيسة في الجابون سبيل للحصول على كميات كبيرة من 
الثروة» بينما كان بإمكان فرنسا استخدام الدولة لتنظيم "أفريقيا الفرنسية" Francafrique”‏ 

ويخفي الغرب باستمرار "التدخل" الحالي في أفريقيا مصطلحات من قبيل "السياسة 
الخارجية الأخلاقية"» و"المساعدات الإنسانية". إن الكارثة التي حلت بالصومال رمز للملهاة 
المأساو ية "للتدخل الإنساني". وكانت عملية استعادة الأمل Operationrestore Hope‏ تتم 
بالدليل العملي وفق النظام العالمي الجديد الشفوق لجورج ه. و. بوش: وعندما غادرت 
القوات الأمريكية عام 1993 ظلت قوة صغيرة للأمم المتحدة تحت القيادة الأمريكية. وعندما 
أجبرت على الفرار عام 1995 كانت الصومال مجرد أشلاء: فقد علت شعبية الجنرال عيديد 
بسبب مقاومته للتدخل الخارجي؛ وقتل عدد غير معلوم من الصوماليين (ربما عدة 
آلاف) ودخلت البلاد في فوضى عارمة يمكن أن تستمر لسنوات. وكان الفشل اتهاماً واضحاً برياء 
الأمم المتحدة وعدم كفاتتها. فقد بنت مدينة "محصنة" للطاقم العامل هناك شملت Bow‏ 


dole‏ للتسوق High Street‏ ومركز لتمضية وقت الفراغء ونظام صرف صحي بتكنولوجيا 
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عاليةء تم بناؤه بمبلغ 160 مليون دولار استقطعت من موازنة المعونات الصومالية. وقي بلد العمر 
المتوقع بها 46 عاماً كانت الحقيقة الوحيدة المدهشة li>‏ بخصوص هذا الاندفاع كيف قتل عدد 
قليل من أفراد الأمم المتحدة”. 

كما تظهر المأساة في رواندا كيف أن التدخل الغربي "والتكيف الهيكلي" LIS‏ مسئولين عما سماه 
الكتاب "الهمجية الجديدة." وكان انتشارا مدمرا للأحداث في رواندا قد أشعله انهيار اتفاق القهوة 
الدولي International Coffee Agreement‏ عام 1989 وهو الأمر الذي حرضت عليه واشنطن, 
والتي عملت لصالح مستوردي القهوة الأمريكيين الذين كانوا قلقين من انخفاض الأسعار. مما أدى 
إلى غوص الاقتصاد الروانديء والذي تمثل القهوة فيه سلعة التصدير Aus‏ في أزمة اقتصادية. وفي 
وضع الحرمان المطلق م يكن من الصعوبة بمكان لنظام الحكم أن يحشد سياسة الكراهية الإثنية 
التي تمت تجربتها من قبل. وعندها في الفترة بين 1990 و1994 اشترى الرئيس الرواندي جوفينال 
Juvenal Habyarimanabls le‏ من خلال مخصصات أتاحها برنامج التكيف الهيكلي» أسلحة 
بقيمة 83 مليون دولار- وهي العمليات التي تمت بمساعدة بطرس بطرس SLE‏ وزير الخارجية 
المصري الذي سيصبح لاحقا الأمين العام للأمم المتحدة (والذي أقر بذلك مؤخرا في حديث صحفي 
لكنه أنكر علمه حينذاك بوجهة استخدام هذه الأسلحة التي قامت مصر ببيعها). وفي أوائل عام 
2 عرفت القوى الغربية بخطة القضاء على التوتسي والهوتو المعتدلين المعارضين لحكومة 
هابيارهانا. وبينما سلح المجتمع الدولي ومول حكومة الإبادة في رواندا فإن واشنطن "والسوق" 
ضمنا أن انخفاضاً في أسعار القهوة قد ضبط حركة الإيادة”. 
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خاتمة 

إن كانت الكثير من التعليقات السطحية حول الاقتصاد السياسي الإفريقي في التسعينيات قد 
اهتمت Lego‏ بالتراجعات التي لا ريب فيها في أقاليم عديدة. فإن هناك أيضاً أمثلة عديدة. كما 
أظهرناء كان بها احتجاج شعبي ونضالات للحركة العاملة والتي تطورت إلى معارضة سياسية أكثر 
تنظيما وفعالية وكانت ذات نتائج سياسية هامة. ومهما يكن تشكك المرء إزاء المعنى الحقيقي 
للتحرك ا مفاجئ نحو التعددية الحزبية في أفريقياء أو نتيجة الصعود الذي لا شك فيه للنضال 
الدهقراطي في التسعينيات» فإن الانفتاح السياسي الأكبر في معظم أفريقيا أمر مرحب به. إذ إنه 
يكون مجالاً إضافياً هكن أن تتخذ في داخله الحركات الشعبية والطبقة العاملة شكلاً واضحاً وأن 
تمارس تأثيراً أكبر على اتجاه السياسات الحكوميةء وينقل ذلك مجال الصراع الطبقي إلى مستوى 
أعلى. 

ولأفريقيا تاريخ ثري لعمل الطبقة العاملة المستقل» كما أشرنا في هذا الفصل» وكما يصف BL‏ 
الكتاب بتفصيل أكبر. لكن ما هو مطلوب أيضاً أن تكون أحزاب الطبقة العاملة قادرة على توجيه 
هذه الثورة التلقائية وتنسيقها. ويجب أن تساعد هذه الأحزاب على جعل العمل النقابي أكثر 
نجاحاً وأن تؤديء في الوقت ذاتهء إلى نمو الثقة في النشاط الذاتي للطبقة العاملة. وسيؤدي ذلك 
بدوره إلى دعم أكبر للأطراف التي تعلن مثل هذا العمل المستقل وتشجعه. 

وفي عدد من الدول الإفريقية فإن مثل هذه الأحزاب في طور التكوين. وتنأى بنفسها عن كل 
من التجارب الخاصة بنموذج رأسمالية الدولة السوفيتي ورأسمالية السوق الحر للبنك الدولي 
والدول الغربية. إذ أفشلا أفريقيا على نحو كارثي في الخمسين عاماً الأخيرة. وعلى النقيض من ذلك 
فإننا نقترح الرؤية الكلاسيكية للماركسية كانعتاق GIS‏ للطبقة العاملة. 

ورأى فرانز فانون» الناشط والكاتب» طبيعة القوة السياسية في القارة أفضل من معاصريه؛ 
وأدرك كيف أن طبقة القادة الوطنيين آخذة في أن تكون leg"‏ من طبقة صغيرة جشعة وشرهة ... 
ولا يسعدها كثيراً سوى تلقي الأرباح التي تسلمها القوة الاستعمارية السابقة لها”". كما كان واضحاً 
بخصوص الإجابة: ولا يمكن للنضال العالمي من أجل الحرية الفوز في النهاية إلا في مجال العمل 
الثوريء بالتحالف مع العمال الأوروبيين بمجرد توقفهم عن لعبهم لعبة "الجمال النائم". وكما كتب 
ماركس عن الطبقة العاملة خلال الثورة "الدهقراطية الوطنية" في أمانيا عام 1848: "يجب أن يكون 
هتافهم في المعركة: الثورة الدائمة”". 
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الفصل الثاني 
نظرة dole‏ على الاحتجاج الشعبى 
والصراع الطبقي في أفريقيا 


ديفيد سيدون 
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الإمبريالية gl pally‏ الطبقي 

تتوسع الرأسمالية وتتطور على المستوى العالمي في ظل الإمبرياليةء وتخضع أنماط الإنتاج ما قبل 
الرأسمالية والأشكال الاجتماعية المرتبطة بها لتلائم مطالبهاء وضمان تحولها وإرساء اقتصاد سياسي 
عالمي'. وهذا التطور مشترك وغير متوازن تاريخياً "وهناك علامات فارقة dole‏ توضع بين الشكل 
"الكلاسيي" للرأسمالية التي تطورت في غرب أوروبا وأشكال الرأسمالية التي فرضت على المحيط 
المتخلف للاقتصاد العالمي”". وف أفريقيا تتطلب أشكال الرأسمالية - التي توجد اليوم- الناتجة عن 
عملية تاريخية طويلة ومميزة التناول والتحليل الدقيقين. وتجب تنحية التصورات المسبقة التي 
تتسم بنزعة المركزية الأوروبية بخصوص ما "يجب أن يكون" طريق التطور الرأسمالي ومن ثم ما 
"يجب أن يكون" أشكلاً تقدمية من الصراع الطبقي في أفريقيا - والتي فسدت الأدبيات SIS‏ الصلة 
بسببها- جانباً للنظر في التاريخ الحقيقي للتطور الرأسمالي والتكوين الطبقي في أفريقياء وكلاهما 
كان نتيجة للنضال الشعبي وكذلك للتغيرات في الظروف امادية التي تمت فيها هذه الصراعات. 

وبناء على ذلك فإن هذا الفصل يتناول النضال تاريخياً. ويظهر - من خلال رؤية عامة مكثفة - 
أن الاحتجاج الشعبي ونضال الطبقة العاملة شكلا الطرق العديدة للتطور الرأسمالي في أفريقيا من 
أقدم العصور إلى فترة ما بعد الاستقلال مباشرة”. ويركز على تعقيد وتناقضات التطور الرأسمالي في 
أفريقياء ويؤكد على حقيقة أن الشعب الإفريقي قد صنع تاريخه» سواء للأفضل أو للأسوأ. وإن OLS‏ 
في ظل ظروف ليست من اختياره. 
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التدخل الرأسمالي المبكر 
الرق وتجارة العبيد 

يكون التناقض الجوهري أو الصراع الطبقي في النموذج الكلاسيكي للرأسمالية بين البورجوازية - 
JU!‏ الأفراد لوسائل الإنتاج» والذي يستخدمون عمالة أجيرة لتحقيق ربح- والبروليتارياء وهم طبقة 
العمال "الأحرار" في التفاوض لبيع عملهم كسلعة في السوق. إلا أن العمال م يكونوا “lei”‏ في ظل 
الرأسمالية بشكل كامل تاريخياً بل إنهم كانوا دائماً مجبرين أو مقيدين بشكل ما. وتواجد الرق مع 
الرأسمالية في أفريقيا bab‏ ثلاثة قرون ونصف. 

ووجد الرق في أفريقيا من أقدم العصور وارتبطت التجارة العابرة للصحراء في العصور الوسطى 
بالعبيد كارتباطها بالسلع الأخرى. وعلى أية حال فإن الرق OLS‏ حتى بدء التكالب الأوروبي على 
أفريقياء جزءاً من ble‏ به تكوينات اجتماعية مميزة تخص ما قبل الرأسمالية؛ وأصبح غالبية من تم 
الاتجار بهم عبيداً للحكام والنخب الحضرية في الإمبراطورية العثمانية. ورغم أنهم عملوا في بعض 
الحالات مثل مصر كعمال في الزراعة والقطاعات الأخرىء فإنه مم يتم حتى القرن التاسع عشر الربط 
المباشر لتجارة عبر الصحراء مع مطالب الرأسمالية الصناعية الأوروبية من خلال عمل العبيد في 
مزارع إنتاج القطن في مصر والسودان. وعلى أية حال فإنه تم منذ القرن السابع pis‏ فصاعداً 
وقبل وقت طويل من تشغيل العمال من أجل الربح في أفريقيا نفسهاء شحنهم إلى "العام الجديد" 
وخرجوا للعمل في ظل ظروف استرقاق لإنتاج المواد الخام لصالح الصناعات الرأسمالية الصاعدة في 
أوروبا وأمريكا الشمالية. 

ومن المؤكد ترعرع أول "بروليتاريا" bhel‏ الثالث في اقتصادات المزارع في البرازيل 
وجزر الكاريبي والجنوب الأمريي”". لكنها ولدت من جيش العمال الاحتياطي الذي تكون 
في أفريقيا. وكان يصدر في ذروة تجارة العبيد. أي في أربعينيات القرن التاسع عشرء أكثر 
من مائة ألف عبد سنوياً من أفريقيا؛ وطوال هذه القرون nel‏ حوالي 20 مليون رجل وامرأة 
على "الهجرة." وامتد أثر هذه التجارة إلى الداخل حيث تم تلبية الطلب الأوروبي على العمال 
العبيد من قبل الحكام المحليين الذين شنوا حروباً ضد بعضهم البعض من أجل توفير العبيد 
للبيع. وكما لاحظ ماركس "إن تحويل أفريقيا إلى جحر للصيد التجاري للجلود shout]‏ 
ميز الفجر الكاذب لمرحلة التراكم الرأسمالي"". وقد استمر الرق لحوالي SL‏ عام lee‏ من 
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تاريخ التطور الرأسمالي في أفريقيا؛ OV‏ الرق» بالرغم من تجرهه رسمياً في المستعمرات البريطانية 
والفرنسية خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر وحلول أشكال أخرى من العمل القسري 
والسيطرة محله خلال النصف الأول من القرن العشرين (طالع ما (LQ‏ واصل وجوده كملمح لا 
يتجزأ من الأبنية الطبقية الريفية حتى بعد الاستقلال في أجزاء كثيرة من أفريقيا". ويمكن رؤية هذا 
الرق المتوافق تماماً مع الرأسمالية من واقع أنه يمكن أن يوجد اليوم» وخاصة في غرب أفريقيا- حيث 
تقدر الأمم المتحدة أن هناك مائتي ألف من الأطفال يتم الاتجار بهم والعمل كعمالة مستعبدة 
هناك وعلى وجه الخصوص في ساحل العاج والجابون في إنتاج المحاصيل النقدية للتصدير- وفي 
السودان. 

وبينما نعرف شيئا عن أشكال المقاومة سواء "الخفية" أو المعلنة, الفردية والاجتماعية» التي 
مارسها العبيد في "العام الجديد"» فإننا لا نزال نعرف القليل للغاية نسبيا عن تلك المقاومة التي 
تبنتها مبكراً شعوب غرب أفريقيا والساحل (وهو إقليم هتد بعرض الصحراء الكبرى في أفريقيا من 
تشاد إلى السنغال) استجابة Le}‏ للرق المحلي أو لتجارة الرقيق الأوروبية (أو العربية)» بجانب 
الاختباء أو الفرار بعيداً. وأصبحنا نعرف المزيد بالنسبة للفترات المتأخرة عندما أصبح الرق متكاملاً 
بشكل أعمق داخل النظام الاستعماري: أن هناك بالتأكيد تمردات متقطعة للعبيدء GS‏ تم بشكل 
عام قمع أشكال النضال؛ إما من خلال الأشكال المتطرفة من القمع والعنف اممستخدم من قبل 
الفئات المالكة للعبيد في المزارع والمشروعات الأخرى واسعة النطاق Luu‏ أو من خلال العلاقات 
الشخصية للغاية المتعلقة بالأشكال المحلية من الرق”. 
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القسر والمقاومة 

ارتبط الاستعمار في أفريقيا دائماً بالعنف”. وقد كانت هناك منذ البدايات المبكرة للغاية 
للتدخلات الأوروبية مقاومة واسعة ومطولة في أغلب الأحيان. وإن كانت هناك حاجة لتلبية 
مطالب رأس JUI‏ والإمبراطورية فإنه كان يجب قمع هذه المقاومة- وهو ما كان على نحو قاس 
للغاية. وكان من أقدم جهود المقاومة الجماعية ما تمت في غرب أفريقياء حيث قدمت تجارة 
العبيد الأطلسية -في البداية- "نمط مفصل"" للرأسمالية ذات التكوينات الاجتماعية لما قبل 
الرأسمالية. لكن تمت مواجهة المقاومة في جميع أنحاء القارة لأن أفريقيا تعرضت لاختراقات غير 
متسقة من الإمبريالية والاستعمار الأوروي. 

وعادة ما كانت هذه المقاومة بقيادة الزعماء المحليين ورؤساء القبائل (حيثما وجدوا) أو من 
قبل دعاة وخطباء شعبويين أو ديماجوجيين (حيثما ظهروا)» حتى وإن كانوا أفارقة عاديين ممن 
حاربوا وقتلوا في مناوشات» ومعارك. وحروب لا تحصى ضد تدخل البرتغاليين والإسبان والفرنسيين 
والبلجيكيين والهولنديين والبريطانيين والأل مانء والإيطاليين. وعمل القادة العسكريين المحليين 
و"المتمردين البدائيين” "في مجالات أكثر هامشية وعلى أساس شبه دائم؛ وكانت هناك هجمات 
متقطعة على التجار والإرساليات والمحطات العسكرية التابعة للإمبريالية الأوروبية. واستمر - حتى 
بعد "التهدئة" المبدئية للدول والمجتمعات الإفريقية- حدوث انتفاضات أو تمردات ضد الحكم 
الأوروبي. وعلى أية حال فقد ظهرإمكان تطور هذا الاحتجاج الشعبي إزاء التدخل الأوروبي المتنامي 
جلياً في الحركة العرابية في pas‏ في الفترة (1882-1880)”. واستمرت مقاومة الاستعمار الأوروبي في 
بعض أنحاء أفريقيا (على سبيل SEL)‏ في الصحراء) حتى ثلاثينيات القرن العشرين"". لكن مع رسوخ 
الحكم الاستعماري وتمكنه من البلاد تكيف الكثير من القادة المحليين مع الوضع على نحو متزايد 
وتعاونوا على إخضاع أهلهم» وأصبحوا جزءًا من الجهاز الإداري الاستعماري وفصيلاً تابعاً للطبقة 
الاستعمارية الحاكمة الجديدة. 
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العمل الإجباري 

صاحب الحكم الأوروبي المبكر في أفريقيا العنف والقسر على نطاق واسع» وغالباً من خلال 
الدولة أو القسر والاستغلال للعمالة "غير الحرة". وتم في بعض أجزاء أفريقيا مثل جنوب أفريقيا 
وأوغندا استيراد عمالة إلزامية من الإمبراطورية البريطانية في آسيا (الهند والملايو.... الخ) للعمل في 
ا مزارع وفي قطاعات أخرى (تم جلب حوالي أربعين ألف عامل إلى شرق أفريقيا من الهند في الفترة 
ما بين 1895 و1922)”. لكن إكراه العمالة المحلية كان أكثر انتشاراً إلى حد بعيد. وكان الافتقاد إلى 
التشريعات العمالية الشاملة أو التطبيق الفعال لمعاهدات العمل الدولية قد سمح بالاستخدام 
النظامي للعمل الإجباري في أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء حتى الحرب العاممية الثانية وما تلاه . 

وفي الكونغو البلجيكي أصبح العمل الإجباريء الذي أدخل في تسعينيات القرن التاسع عشر, جزءًا 
لا يتجزأ من النظام الاستعماري. وفي عام 1923 صادقت المفوضية الدائهة لحماية 
Permanent Commission For The Protection Of The Natives JLo]‏ "كضرورة" على 
وجوب أن يقوم كل فرد من الذكور بالعمل Lyle!‏ لمدة 60 يوماً كحد أقصى» بالرغم من ذكرها 
حالات يجب على الأفارقة فيها "العمل لتسعين يوماً أو حتى 104 يوم”". by‏ يلغ العمل الإجباري 
رسمیا إلا في عام 1954 . واستخدم مصطلح تشيبالو Chibalo‏ (أو تشيبارو (Chibaro‏ بشكل 
شائع في وسط أفريقيا وجنوبها منذ أواخر القرن التاسع عشر فصاعداً لوصف مجموعة من الأشكال 
القمعية للعمال التي أدخلها الأوروبيون. واشترط البرتغاليون في موزمبيق قيام جميع الذكور 
البالغين ببذل التشيبالو bab‏ ستة شهور في السنة. كما طبقت التشيبالوء والتي استخدمت بشكل 
عام لخدمة العمل الإجبارية في ال مزاراع الاستعمارية الكبيرة في موزمبيق» على الزراعة الإجبارية 
ممحاصيل معينة من قبل صغار المنتجين في أراضيهم الخاصة. وكانت الظروف في المزارع في موزمبيق 
سيئة للغاية لدرجة أن الكثيرين فضلوا الهجرة إلى جنوب أفريقيا للعمل كعمالة بعقود في مناجم 
الذهب. وظل العمل الإجباري منتشراً في مستعمرات البرتغال الإفريقية حتى أوائل ستينيات القرن 
العشرين . 

وجُند في أفريقيا الفرنسية خلال الفترة ما بين 1927 و1936 الآلاف إجبارياً للعمل في خط 
سكة حديد داكار- النيجر ولتحسين الملاحة في نهر النيجر؛ وارتبط ذلك بالخدمة لمدة ثلاثة أعوام 
والعمل الشاقء والأجر Garb!‏ وفي عام 1935 وحده خضع 3.3 مليون نسمة لقضاء 28 مليون 
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يوم من العمل الإلزامي» وم يتم دفع مقابل نقدي سوى مقابل سبعة ملايين يوم فقط منهم؛ 
وهناك شكل آخر من العمل ube‏ بدلاً من الخدمة العسكريةء وفر 12.5 مليون عامل سنوياً 
ورغم أن حكومة الجبهة الشعبية في فرنسا قد حاولت في عام 1936 إنهاء العمل الإجباريء فإن 
ا مزارعين والخشابين رفضوا الالتزام بذلك؛ وفي ساحل العاج أقيل الحاكم العسكري بالفعل محاولته 
فرض هذه الإجراءات. وم يتم إبطال الأساس القانوني للعمل الإلزامي حتى عام 1946. 

وأستخدمت في شرق ووسط أفريقيا البريطانية أشكالٌ متنوعة من الإلزام؛ إذ مهد أصحاب 
الأعمال الخاصة الطريق واتبعته الإدارة الاستعمارية. فقد أدخلت الإدارة في نيجيريا نظام العمل 
الإجباري بنفسها: وشجعه السير فريدريك Frederick Lugardsyleg)‏ مؤكداً "في وسط قبائل 
بدائية يكون إجراء الإلزام من خلال زعمائهم القبليين للحصول على عمال لتشييد السكك الحديدية 
والأعمال الهامة الأخرى أمراً مبرراً". وأنهى ضغط وزارة المستعمرات قانونياً العمل الإلزامي في 
روديسيا الجنوبية في عام 1900”. by‏ ينقطع الاستخدام الموسع للعمل الإلزامي في الواقع حتى 
صدور مرسوم العمل الإجباري في عام 1933رغم الجهود المبكرة لتجريم العمل الإجباري في ناتال 
وشرق أفريقيا البريطانية Cbg‏ حينذاك استثناءات قانمة في ظل معاهدة العمل الإجباري الدولية 
(وأدخلت في الأصل بسبب الضغط من القوى الاستعمارية) في أنحاء أفريقيا الشرقية. وظل استخدام 
العمل الإجباري في الأشغال العامة» وعمل حمل Asie‏ والزراعة حتى عام 1958 في نيجيريا 
وجامبيا وكينيا وأوغندا وتنجانيقا وبیتشوانالاند . 

وليس هناك سوى معلومات قليلة متوفرة بخصوص مقاومة العمل الإجباريء رغم أنه من 
المؤكد محاولة كثيرين تفادي تجنيدهم من البداية» وفرار البعض الآخر”. وكان العنف المتطرف 
للسلطات الاستعمارية البلجيكية إزاء السكان ube!‏ مرتبطا بالتأكيد بقلقها من منع العمال من 
"الرحيل." وإن لم يصل ذلك العمل الإجباري إلى مبلغ العبودية» فقد كان شكلاً من العمل القسري 
الذي أتاح فرصاً قليلة للنضال المنظم. وبالتأكيد فإن جميع "الأشكال الخفية”"للمقاومة الموثقة في 
فترات متأخرة قد تمت بالفعل. على سبيل المثال حاولت الدولة في نياسالاند. وبلا جدوىءعام 1903 
غلق الحدود وتحجيم هجرة آلاف العمال إلى كاتنجاء أو روديسيا الشمالية» أو موزمبيق من أجل 
ضمان استمرار توفر العمالة الرخيصة للمزارع المحلية. ومع هذا فقد كانت gy bl‏ قادرة على 
التوسع نتيجة لهجرة أعداد كبيرة (من 15 إلى 30 ألف عامل في الفترة ما بين 1900 و1903 إلى 
مقاطعة واحدة)» فراراً من بطش وقسوة شركة نياسا  Campanhia do Niassa‏ وز 
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التكوين الطبقي والنضال الطبقي تحت الحكم الاستعماري 

قيدت كل من مصالح الدولة الأم أو الاستعمار الاستيطاني وأعمال الدولة الاستعمارية على نحو 
خاص تطور العلاقات الطبقية الرأسمالية في أفريقيا. وكما أشار مبيكي» بخصوص جنوب أفريقياء أنه 
"يجب أن نضع في الذهن أن الطبقة الرأسمالية لا ترى نفسها مجرد مستولية على الثروة. بل إن 
الطبقة الرأسمالية تحمل على عاتقها بقوة مهمة إدارة الدولة. كما أنها تأخذ لنفسها مهمة حكم 
بلادنا”". وقد ملك رأس امال الأوروبي مع جهاز الدولة الاستعمارية الأوروبية مقاليد الأمور. وكانت 
الدولة في معظم أنحاء أفريقيا (التي تخدم مصالح رأسمال الدولة الأم» حيث أصبح ال مستوطنون 
راسخين بأقدامهم بشكل أكبر» وكانت مصالح رأس مال المستوطنين المحليين) مهتمة بالإقدام على 
ردع أي تطور رأسمالي إفريقي وطني أو تطور طبقة عاملة. 

وكانت طبقات ملاك الأراضي المحليين والبورجوازية الحضرية في بعض الدول الاستعمارية, 
وخاصة في شمال أفريقياء قادرة على البقاء كقسم ثانوي من الطبقة الحاكمة» وتحويل أنفسهم في 
الحالة الأولى إلى مزارعين تجاريين وفي الحالة الثانية إلى رأسماليين تجاريين وحرفيين بشكل coed)‏ 
ومنها إلى التحول التدريجي لأشكال متنوعة أكثر تطوراً من أنشطة التصنيعو"الكمبرادور". وعلى أية 
حال فإن ذلك لم يكن LE‏ في أماكن أخرى نسبياً رها باستثناء التجار في أجزاء من غرب أفريقيا. 
وبالنسبة للجانب GST‏ ورغم جهود السلطات الاستعمارية لتقييد ظهور طبقة رأسمالية إفريقية 
أو بروليتاريا على حد السواء فإن المطالب المتزايدة للدولة الاستعمارية لعائدات لدعم استثمارات 
البنية الأساسية وغيرها من الاستثمارات الرأسمالية يعنى خضوع السكان ال محليين لمجموعة من 
الضرائب والجبايات. وألزم ذلك بدوره منتجي الريف إما بزيادة مبيعات إنتاج اممزارع للسوق أو 
البحث عن عمالة أجيرة رخيصة. وكانت النتيجة الظهور التدريجي لطبقة صغار منتجي السلع 
الريفيين (والتي يشار لها في الغالب حتى من قبل محللي اليسار "بالفلاحين"). وطبقة أصغر. لكن 
أكثر أهمية بشكل متزايدء من العمال المهاجرينء العاملون في المزارع (على سبيل المثال في مصر 
والسودان وموزمبيق وتنجانيقا) أو في ا مدن وإن كان بأعداد أكبر بكثير في الحالة الأخيرة. 

ورغم جهود توطين الجماهير في الأراضي الزراعية فقد تطورت في العديد من الدول 
الاستعمارية هجرة ريفية متزايدة ونظام متعلق بها لهجرة العمالة الداخلية» والتي ظهر 
منها طبقة عاملة إفريقية مميزةء كانت راسخة في البداية في الريف وأعيد إنتاجها هناك 
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لكنها طورت على نحو متزايد هوية مختلفة عن تلك الطبقات التي لا زالت توجد في ال مناطق 
الريفية. كانت هذه الطبقة العاملة "الجديدة" أو الناشئة غير متجانسة للغاية في أغلب الأحيانء 
سواء “Lush”‏ (على سبيل JELI‏ الأصول الإثنية والقبلية) أو "أفقياً" (مثل ظروف العمل والأجر). 
وبالنسبة للبعض ممن على اليسار كان عدم التجانس والاختلاف الداخلي للطبقة العاملة الإفريقية 
(في أرستقراطية العمالء والبروليتاريا الدنياء الخ) في الفترة الاستعمارية» وحتى في السنوات المبكرة 
من فترة ما بعد الاستعمار. قيداً هاماً على تطوير نضال طبقي "تقدمي". عندما كان ذلك في 
الحقيقة خاصية ملموسة LY‏ طبقة Abele‏ ناشئة”. وعلى أية حال فإن ذلك فشلء كما سترىء في 
منع تورطها في نضال طبقي واسع وطويل الأمد خلال الفترة الاستعمارية وما تلاها. 

كما تطور في أفريقيا خلال نظام الحكم الاستعماري» وبدرجات تختلف على نحو كبير من حالة 
لأخرىء ما يطلق عليه ble‏ الاجتماع نيكوس بولانتزاس Nicos Poulantzas”‏ بورجوازية صغيرة 
"جديدة" من صغار الموظفين وموظفي القطاع العام أي الكتبة والمدرسين وا ممرضات والجنود 
وصغار البيروقراطيين وما إلى ذلك. ورغم أن بعضاً من هؤلاء وظف من أجل إبقاء السيطرة في 
الأراضي الاستعمارية db pil)‏ والجنود» الخ)» فإنه كان من المعتاد ALU‏ أن تجد الحركات الوطنية 
التي لعبت دوراً هاماً في التكوين المبكر لدول أفريقيا فيما بعد الاستعمار وسط الراديكاليين 
والمثقفين صغار السن من مثل هذه الجذور الاجتماعية إلهامها وقياداتها. يجب أن يقر الذين 
سيرون تاريخ النضال الطبقي في أفريقيا وفقاً للتعريف الضيق للطبقة العاملة بالدور الهام (لكن 
امثير للخلاف في الغالب) الذي لعبته العناصر الراديكالية للبورجوازية الصغيرة "الجديدة" في 
النضالات الطبقية الجماهيرية, خلال الفترة الاستعمارية أو عقب الاستقلال مباشرة. 

كان يتم التعبير عن النضال الطبقي خلال المرحلة الاستعمارية للتنمية الرأسمالية في أفريقيا في 
المصطلحات الإيديولوجية التي فسرت التفرقة بين السكان المحليين والأوروبيين» بالرغم من عملية 
التكوين الطبقي داخل المجتمع الاستعماري ككل وليس اقتصارها على المستوطنين أو المستعمرين 
البيض. إن إدراج الطبقية على الهوية الوطنية pol‏ مفهوم في ضوء هيمنة الرأسمالية الغربية 
والسيطرة التي بذلها الأوروبيون مباشرة (كدول استيطانية) أو غير مباشرة (كما في غالبية الدول 
الاستعمارية) من خلال جهاز الدولة الاستعمارية. لكن النضال الطبقي» وخاصة من جانب العمال 
الأفارقة» كان منذ البداية حقيقة ذاتية كما كان حقيقة موضوعية؛ إن أولئك الذين ينكرون هذه 


الحقيقة مم يدرسوا تاريخ نضال العمال الأوائل. 
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نضال العمال الأوائل 

كانت الدولة في بداية الفترة الاستعمارية هي صاحب العمل الرئيس؛ ووقعت أول تجربة 
للنضال الطبقي ال منظم في أفريقيا جنوب الصحراء» سواء اتخذ شكل احتجاج شعبي أم عمل عملي 
بين عمال القطاع العام (لاسيما عمال الموانئ والسكك الحديدية). ووقع أحد أوائل الإضرابات في 
أفريقيا في سيراليون في عام 1874 في ميناء فريتاون”. وكان ذلك بعد عامين فحسب من تكون مؤتمر 
اتحاد العمال الدولي International Workingmen’s Association‏ في لاهاي» الذي مثل ذروة 
التراكم في تطور الدولية الأولىء واعتبر "النضال الاقتصادي" شرطاً مسبقاً ("الرافعة") لنضال الطبقة 
العاملة ضد السلطة السياسية لمستغليها'”. وفي مصر وقعت أول حركة إضراب في أبريل 1882 بعد 
أكثر من عقد من الرضوخ لرأس امال الأوروبي وفي أعقاب ثورة yhe‏ الوطنية )1882-1880( مباشرة 
بين حمالي الفحم في بورسعيد والسويس على قناة السويس. وأعقب ذلك في يونيو هبة شعبية كبيرة 
في الإسكندرية بدأت عندما أطلق الجنود الأوروبيون النار على أحد الجموع» وخلفت الهبة الشعبية 
0 قتيلاً مصرياً و50 قتيلاً أوروبياً بسبب الشغب الذي أعقبها. وقد أدى وقوع الإسكندرية "في 
قبضة دهماء" إلى تبرير احتلال البريطانيون للقاهرة في نهاية نفس العام . 

وثمة إضراب مبكر آخر وقع في لاجوس في عام 1897. ففي أبريل قرر حاكم لاجوس خفض 
معدل أجور عمال القطاع العام وزيادة الإنتاجية من خلال تغيير بنية يوم العمل. وقد توقع 
مشكلة. لكنه كان Lily‏ وشرع الحاكم متعمداً في إثارة إضراب» وكسره» ثم إملاء شروط جديدة 
للتشغيل. Go‏ يوليو كان هناك اضراب ردا على التضييق السابق على ممارسات العملء وعندما تم 
البدء في إعادة بنية يوم العمل في أغسطس, كان جميع العاملين في القطاع العام قد شاركوا في 
إضراب بالفعل. وبعد ثلاثة أيام اضطر الحاكم إلى التراضي مع العمال. وكما يلاحظ هوبكنز فإنه 
"يجب اعتبار النتيجة انتصاراً للمضربين» الذين عادوا للعمل يوم الخميس» ونقلوا للحاكم رضاهم 
عن الترتيبات الجديدة””". ويمكن تفسير هذه الحادثة دون مبالغة كإشارة لبداية "ظهور طبقة 
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كان التطور Sub!‏ لصناعة التعدين الروديسية قد توقف بسبب ثورة 1897-1896 -وهي حركة 
احتجاج مبكرة واسعة الانتشار- لكن كانت العمالة الأجيرة تعمل هناك منذ تسعينيات القرن 
التاسع عشر فصاعداً. وكانت ظروف العمل مروعة: وحتى عام 1911-1910 ذكرت لجنة الشئون 
الوطنية أن الأسر يمكنها بيع الحبوب أو الماشية لدفع الضرائب المستحقة عليهم تعويضاً عن العمل 
في المناجم. وفي الأيام الأولى كانت مقاومة العامل مشروطة بقوة بأشكال ثقافية سائدة وكذلك 
بعلاقات إنتاج حقيقية. وهكذا فإنه في حالة البونسور Bonsor‏ وهو أحد أول المناجم الكبيرة التي 
دخلت في الإنتاج ele)‏ 1898( انتشر أن المنجم كان "مسحوراً”". ولفترة شهرين م يتقدم إفريقي 
sols‏ للعمل. مما nol‏ الإدارة على التوجه للعمالة الأجنبية. وبذلت في أكتوبر 1900 محاولة لتجنيد 
خمسمائة عامل من الترانسكي» في جنوب أفريقياء حيث كان الطلب على العمال قد تدنى خلال 
حرب البوير. وم يتم تشغيل سوى 300 عامل وطلبوا أجوراً أعلى من العمال المحليين» واعتبر هؤلاء 
الوافدون الريفيون غير مقبولين؛ وتم توجيههم poh‏ آخر» حيث سببوا السخط بين العمال المحليين. 
وفي النهاية أنقذ البونسور من الإغلاق من خلال استقدام عمالة وافدة من شرق أفريقيا البرتغالية 
الذين لا يمكنهم أيضا بيع عملهم في جنوب أفريقيا. 

وتم بالتدريج تبني أشكال أكثر تطوراً من مقاومة الاستغلال والقمع في أنحاء أفريقيا مع نمو 
أعداد الطبقة العاملة ووعيها الذاق. وكانت هذه العملية أسرع في مناطق التعدين في وسط 
وجنوب أفريقياء بالرغم من أنها كانت عملية هامة أيضاً في أجزاء من غرب أفريقيا (مثل نيجيريا) 
وشمال أفريقيا (مصر). ومع بداية القرن العشرين كانت جنوب أفريقيا اقتصاداً رأسمالياً صاعداً ذا 
drool‏ كبيرة. وكان أحد نتائج ذلك Lb‏ كبيرا ومتناميا على العمالء والذي تمت تلبيته منذ مرحلة 
مبكرة من العمالة الوافدةء وغالبا من أقاليم أخرى في أفريقيا الجنوبية» وترسيخ بناء محدد 
للعلاقات الطبقية في الإقليم. وتطورت في أقاليم أخرى مثل "حزام النحاس" في زامبيا الحالية, 
وأفريقيا الناطقة بالفرنسيةء والمغرب» هجرة عمالة من مسافات بعيدة عبر الحدود خلال العهد 
الاستعماري» وبشكل أكبر بعد الاستقلال» لتصبح ملمحاً مميزاً للرأسمالية الإفريقية. كان الوعي 
الطبقي للعمالة المهاجرة محسوساً منذ أقدم الفترات» وإن قلل die‏ باستمرار ا محللون اليساريون. 
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الطليعة في أفريقيا الجنوبية 

كانت قوة العمل السوداء في روديسيا الجنوبية قد نمت بالفعل بحلول عام 1906 لتصل إلى 
أكثر من 17 ألف عاملء وفي عام 1920 olj‏ عددها إلى 36 ألف عامل. وقد وثق فان أونسلن” 
التطور المبكر لوعي العمالة السوداء ونمو الطبقة العاملة السوداء في قطاع التعدين الفرعي في 
روديسيا الجنوبية في أول عقدين من القرن العشرين. وفي جنوب أفريقياء حيث بدأ تشغيل عمال 
eel‏ (السود والبيض) في القرن التاسع عشرء كان تركيز "العمالة الحرة" في الترانسفال في القرن 
العشرين أمراً ملحوظاً وأتاح الفرصة أمام نمو تنظيم العمال. وتلا إضرابكبير لعمال مناجم 
وتووترزراند عام 1907 صدور قانون منع النزاعات الصناعية في الترانسفال عام 1909 والذي هدف 
لتجريم الإضرابات. وفي عام 1913 أدى أحد أخطر النزاعات في تاريخ جنوب أفريقيا (حول الاعتراف 
بالنقابات) إلى نشر الإضرابات في جميع أنحاء الريف Reef‏ (وهي مناطق تعدين الذهب حول 
جوهانسبرج). وأدى ذلك إلى تكوين مفوضية قضائية أوصت بالاعتراف بالاتحاد الوطني لعمال 
ا مناجم جنوب أفريقية من قبل كل من غرفة المناجم والحكومة. ورد البرلمان بصدور قانون 
التعويض وجماعات الشغب المستهدف لحظر الإضرابات في الخدمات العامة وجعل التجمع 
السلمي غير قانوني. وعلى أية حال فإن غرفة ام مناجم» وكذلك العديد من الشركات الخاصة وسلطات 
المحليات» قبلت مبدأ "Closed Shop"‏ أو تشغيل العمال ال منضمين لنقابات وضمان بقائهم في 
هذه النقابات وإلا تم فصلهم من العملء وارتفعت الأجور بشكل كبير. وفي الفترة ما بين 1915 
و1918 Sol}‏ عضوية النقابات في جنوب أفريقيا (وغالبيتها بيضاء) من 10,538 إلى 77,819 . 

وشهدت نهاية الحرب العالمية الأولى مزيداً من الاضطرابات ال مرتبطة هذه Sb)‏ بالعمال الأفارقة 
السود. ففي عام 1919 كون كلمنس flo‏ وهو عامل وافد من نياسالاندء اتحاد العمال الصناعي 
والتجاري لأفريقياء والذي أصبح مركز النضال الصناعي والسياسي الإفريقي (في اتحاد جنوب أفريقيا) 
طيلة العقد التالي. وقد جذب الاتحاد العمالي الأفارقة العاملين في وظائف كتابية وغير مرهقة بدنياً 
وحتى المتخصصين بجانب أولئك العمالة اليدوية. وكان كلمنس كادالي محل احتفاء مؤتمر النقابات 
البريطانية بوصفه ممثلاً لأكثر من مائة ألف عاملء وقدم اتحاد العمال طلباً للانضمام ل مؤتمر النقابات 
الجنوب إفريقية (الأبيض). وف عام 1920-1919 أدت سلسلة من الإضرابات إلى توقف الموانئ والسكك 
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الحديدية؛ وي فبراير 1920 أضرب حوالي 40 ألف عامل إفريقي بالمناجم. وفي أوائل عام 1922 
أعلنت غرفة المناجم أنها ستشغل أعداداً أكبر من العمال الأفارقة وستقلل أجور عمال المناجم 
الننض P‏ 

وفي غضون تسعة أيام اندلع اضراب ele‏ واستمر لثمانية أسابيع وعند نهايته تحول إلى تمرد 
مسلح عرف باسم تمرد الراند. وقام المنشقونء بقيادة وطنيين بيض من الأفريكانريين أو اا مستوطنين 
الهولنديين» المطرودين من اتحاد عمال المناجم وعدد قليل من الحزب الشيوعيء بغناء "العلم 
الأحمر" وساروا في ظل لافتة مكتوب عليها: "يا عمال العام اتحدوا وحاربوا من أجل جنوب أفريقيا 
بيضاء". وسحقت الأقلية المكونة من النقابيين والنشطاء السياسيين اليساريين الذين أرادوا أن يكون 
الإضراب نضالاً لجميع العمال في مواجهة غرفة المناجم من قبل أغلبية عمال ال مناجم البيض» وكانت 
هناك صدامات خطيرة بين المضربين والعمال الأفارقة والهنود. وفي مسيرة جماهيرية في فبراير 1922 
دعا المضربون البيض إلى انقلاب وطني-عمالي وإعلان جمهورية جنوب أفريقيا. ورفضت قيادة 
الحزب الوطني الاقتراح وفي منتصف مارس دعا رئيس الوزراء سمتس قوة جوية ومدفعية للقضاء 
على الإضراب مما أسفر عن Usd‏ 230 عاملاً وإصابة المئات. deg‏ أية حال فإنه في عام 1923 كون 
الوطنيون (نسبة للحزب الوطني) تحالفاً مع حزب العمال وفي انتخابات 1924 اكتسح التحالف 
الوطني- العمالي منافسيه وتعهد "بمعارضة الهيمنة الرأسمالية والاحتكارية" وإدخال "سياسة عمالية 
متمدنة"- أي تلك التي تحمي العمال البيض. وبعد عام تم تمرير قانون المناجم والأشغال gl)‏ 
المعروف بالحاجز (Sahl‏ الذي جعل الحق في العمل الماهر يتوقف على العرق واللون . 

وأعقب ذلك تشريع تثبيت الأجورءورغم النمو الاقتصادي غير المسبوق شهدت 
فترة منتتصف- نهاية العشرينيات تسريح آلاف العمال الأفارقة أو إجبارهم على أجور 
متدنية ALU‏ وحُث كادالي على مراجعة استراتيجية اتحاد العمال. وأراد اليسار -مدعوماً من 
الشيوعيين- المزيد من العمل الإيجابي؛ في حين أراد اليمين تنظيماً "محترماً" وطرد الشيوعيين. 
وفي ديسمبر 1926 تم حظر عضوية الشيوعيين. bug‏ الحزب الشيوعي حملة جديدة لتنظيم 
العمال الأفارقة (وغيرهم من غير البيض). وفي عام 1928 أسس اتحاد النقابات غير الأوروبية. 
do‏ أوائل عام 1928 خرج قسم ناتال الكبير عن اتحاد العمال المركزي وأعقب ذلك مزيد من 
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الانشقاقات؛ وبحلول عام 1930 تفكك اتحاد العمال. وكان عجزه عن تبني التزام حازم إما بخط 
متشدد أو معتدل سبب هام من أسباب انهياره. 

وم يطالب مؤتمر النقابات الجنوب إفريقية الحكومة بالاعتراف بالنقابات غير البيضاء إلا مع 
نهاية عقد الثلاثينيات. وفي عام 1942 افتتح المؤتمر السنوي الأول لمجلس النقابات غير الأوروبية, 
ومثل فيه 25 نقابة و35 ألف عامل. ورفض عرض الحكومة بتقديم "اعتراف إداري" محدود بقوة 
من قبل العمال "السود". leg‏ أية حال فإن الحزب الوطني وصل للسلطة في عام 1948 وبدأ في 
إرساء الإطار المحدد عرقياً الذي علقت بداخله القضايا الطبقية خلال نصف القرن التالي. 


نضال العمال في أفريقيا في فترة ما بين الحربين العالميتين 

كان العمال في القطاعين العام والخاص في أماكن أخرى في أفريقيا خلال فترة ما بين الحربين 
العالميتين مشاركين على نطاق واسع في العمل الصناعي وفي بعض الحالات في النضال السياسي 
الأوسع نطاقاً. وشارك العمال في مصر» حيث كانوا منظمون منذ فترة بعيدة, بقوة في الحركة 
الوطنية خلال الحرب العالمية الأولى وعجلوا بثورة 1919. وكان أول اتحاد للنقابات قد أسس في عام 
1920 قبل عامين من استقلال مصر رسمياً. وطوال العشرين عاماً التي تلت ذلك طورت الطبقة 
العاملة المصرية درجة عالية نسبياً من الوعي GIUI‏ وعلى أية حال فقد ظلت علاقتها مع حركة 
الوفد الوطنية» التي قادتها بالأساس طبقات البورجوازية وملاك الأراضي dy pal‏ متأرجحة طوال 
هذه الفترة”. 

وف أفريقيا جنوب الصحراء وقع أول إضراب Sige‏ لعمال السكك الحديدية في ساحل العاج في 
يونيو 1918 عقب استبعاد العمال المهرة وغير المهرة من أرباح الحرب التي منحت للموظفين 
الأوروبيين والأفارقة "الدائمين" في الجهاز الإداري. 

كما شارك عمال السكك الحديدية أيضاً في إضرابات سيراليون )192691919( وفي نيجيريا 
)1921( وبين عمال النيجر في غرب أفريقيا الفرنسية (1925). وشهد قطاع السكك الحديدية أكبر 
عدد من النزاعات المسجلة في نيجيريا في فترة ما بعد الحربين وكان مكان ولادة الحركة النقابية 
للعمالة اليدوية. وفي عام 1930 وقعت سلسلة من الاضطرابات بين عمال المناجم في ساحل الذهب 
وبين عمال الموانئ بباثرست Bathurst‏ في جامبيا. 
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ونْظر للعمل الصناعي للعمال الأفارقة منذ البداية على أنه مساو للتمرد أو الثورة. وكانت 
الاستجابة في الغالب عنيفة وقمعية بالغة على نحو شبه دائم. ووصف الحاكم إضراب السكك 
الحديدية في سيراليون في 1926« على سبيل SEL!‏ على أنه "ثورة ضد الحكومة من قبل موظفيها". 
وتم استدعاء القوات وأطلق الرصاص على المضربين والمتظاهرين وسجن قادة الإضراب أو نفوا أو 
على الأقل تمت إقالتهم» وحظر أي أساس قبلي للقيام بالاضرابات. وف كينيا أدى إضراب عام نظمته 
رابطة الكيكويو الشبان Young Kikuyu Association‏ إلى مذبحة لحوالي 0 Laks‏ ووقعت في 
روديسيا الشمالية إضرابات كبيرة للعمال الأفارقة في حزام النحاس في 1935 و1940. ونتج أولها عن 
زيادة في الضريبة ونظم من خلال طائفة وجمعيات الرقص في Bemba Le‏ وارتبط الثاني بالمطالبة 
بأجر مساو لأجر العمال البيض وحشد حولي ثلاثة آلاف مضرب. وأخمدت القوات إضراب عام 
0 مخلفة ستين جريحا وسبعة عشر قتيلاً”. 

لقد كان نضال الطبقة العاملة يشكل على نحو واضح تهديداً سياسياً بشكل تام كما شكل 
تهديداً "اقتصادياً" في الكثير من الدول في أنحاء أفريقيا في هذه الفترة. وليس مفاجئا أن أكبر مقاومة 
لتنظيم العمال الأفارقة كانت قد وقعت في دول المستوطنين البيض» حيث كان لطبقة كبيرة من 
الرأسماليين الأفارقة مصلحة راسخة بشكل pike‏ في استغلالهم (من أجل الربح) وقمعهم (لأسباب 
سياسية). وحيث كان للطبقة العاملة البيضاء مخاوفها الخاصة بصدد القوة المتنامية لتنظيمات 
العمال السود. وكما يلاحظ ديفيز "على المدى القصيرء في كل من الجزائر وتونس وال مغرب وساحل 
العاج وكينيا وتنجانيقا وروديسيا الشمالية وروديسيا الجنوبية» كانت نخبة المستوطنين قادرة على 
تدمير كافة الجهود الرامية إلى نمو النقابات الإفريقية”". واستمرت في هذه الدول الاستعمارية 
أشكال القمع» التي اتسمت بها الفترة الاستعمارية الأولى في أماكن أخرى في أفريقياء في الغالب حتى 
الثلاثينيات أو ما بعدها أحياناً. وظلت سارية في جنوب أفريقيا حتى تسعينيات القرن العشرين. 
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jobs‏ النقابات 

لقد كانت جميع هذه الأعمال منظمة ومدعومة فعلياً من قبل مجموعات عمال غير نقابيين 
ds‏ بعض الحالات من قبل ارتباطات قبلية» لكنها ارتبطت على نحو أكثر شيوعاً بعمال من إثنيات 
مختلفة. ووفقا لجيفريز فان عمال سكك حديد وميناء سيكوندي-تاكورادي كانوا عمال ساحل 
الذهب الوحيدون بأجر الذين أسسوا تنظيماً نقابياً متيناً قبل الحرب العالمية الثانية”. ويمكن أن 
يكون قد وجد تنظيم لعمال السكك الحديدية في تنزانيا منذ عام 1929 وبشكل عام لم تقم 
الحركة النقابية. خارج pas‏ وجنوب أفريقياء إلا منذ ثلاثينيات القرن العشرين فصاعداً. 

وقد ميز التطور التدريجي للتشريع العمالي وظهور النقابات في الثلاثينيات والأربعينيات في 
أنحاء القارة مرحلة dele‏ في تاريخ النضال الطبقي في أفريقيا. bg‏ تدخل مثل هذه التشريعات 
العمالية الفعالة في الأقاليم البريطانية إلا قبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية وعقب اندلاع 
الاضطرابات العمالية في أجزاء عديدة من الإمبراطورية (بما فيها روديسيا الشمالية)”. وكانت 
الحاجة لتجنيد العمالة (والجنود) دعماً للمجهود الحربي قد سهلت هذا التقدم بشكل أعمق. وكان 
قانون التنمية والرفاهية الاستعمارية Colonial Development And Welfare Act‏ قد مرر في 
عام 1940 ونص على أنه "لن يتلقى أي إقليم مساعدات وفقا لهذا القانون حتى يقوم بتفعيل 
التشريعات الحامية لحقوق SLI!‏ ويتم تنفيذ الأعمال التي من المقرر استخدام ال مساعدات 
لأجلها وفق تعاقد يتضمن بنداً لأجور عادلة ويحظر تشغيل الأطفال دون الرابعة عشرة“. 

وظل التزام المستعمرات بتطبيق الاجراءات التي تصورتها المملكة المتحدة محدوداً بشكل صارم. 
وفي أوغندا تمت إقالة أحد المسئولين الاستعماريين لأنه "عمل بشكل يتعارض مع السياسة الرسمية" 
من خلال نصح النقابات بخصوص تكتيكات التفاوض, وأخبر ا مستشار النقابي لكينيا جيمس باتريك 
أن "الوقت لم يحن بعد" لإنشاء حركة نقابية في كينيا؛ وعليه أن يرجع مرة أخرى (لفعل ذلك) بعد 
عشرين Lele‏ أو ما إلى ذلك”. ورغم تسجيل نقابة عمال شرق أفريقيا واتحاد العمال الأفارقة في 
عامي 1937 و1947 على التوالي فإنه تم حظرهما لاحقاً لأنهما ساعدا على تنظيم إضراب في ممباسا. 
وفي نفس الوقت أقام اتحاد عمال السكك الحديدية الأفارقة Railway African Staff Union‏ 
الذي تكون عام 1940 فروعاً في جميع أنحاء البلاد خلال الحرب ولعب دوراً هاماً في 


63 


الوساطة خلال إضراب تحذيري في ممباسا عام 1945“. وبحلول عام 1945 كانت رابطة السكك 
الحديدية الإفريقية Railway African Association‏ التنظيم العمالي الأكثر قوة في الإقليم» وبها 
حوالي 17 ألف عضو أو ما قارب ذلك من رجال السكك الحديدية. ولعب عمال السكك الحديدية 
في تنجانيقا دوراً هاماً في الإضراب العام الذي وقع عام 1947 وفي صياغة مطالب سياسية عامة 
خلال الإضراب”. ورُفض تسجيل مؤتمر النقابات الشرق إفريقية East African Tuc‏ المؤسس في 
عام 1949 وأدخلت اجراءات عديدة نح الحكومة سلطات أقوى ف مواجهة النقابات والعمال. 
وكان أحد الاجراءات التي أدخلت مرسوم الترحيل Deportation Ordinance‏ الذي استهدف على 
نحو محدد العمال الهنود؛ وكانت الحكومة قلقة إزاء واقعأن مؤتمر النقابات الشرق إفريقية كان 
بقيادة "ثائر شيوعي كبير" هندي الأصل. 

وكانت النقابات في غالبية الأقاليم البريطانية في أفريقيا مسجلة ومراقبة عن كثب من قبل 
وزارات العمل الاستعمارية؛ وتم فحص الكتابات» وإلغاء الانتماء السياسي» وأحيط الحق في الإضراب 
بتدابير "طارئة" للحكام أو بتعريف شامل "للخدمات الأساسية" التي كان الإضراب فيها غير قانوني. 
وخلال الخمسينيات أدرجت خمس pic‏ من هذه الخدمات الأساسية في تنجانيقا وثلاث عشرة في 
كينياء وعشر في نياسالاند. وفي عام 1950 تم القبض على قادة اتحاد العمال الأفارقة في كينيا ومؤتمر 
النقابات الشرق إفريقية» وقضت قوات الشرطة المسلحة والجيش والقوات الجوية الملكية على 
إضراب عام في نيروبي. وتم القبض على 300 عامل وحكم على بعض القادة النقابيين "بالنفي" أو 
السجن لإعلانهمإضرابات غير قانونية. إن تاريخ نقابات كينيا وا مؤتمر النقابي لأفريقيا الشرقية مع 
تجربة المغرب والجزائر والروديسيين» يظهر التزام نظم الحكم الاستعمارية للاستيطان الأبيض بقمع 
العمال ومنع تطور النقابات العمالية. لكنهم ضمنوا- من خلال ردع هذه الصور من الصراع الطبقي 
- أن المقاومة والاحتجاج قد اتخذا في النهاية أشكالاً أكثر عنفاً وأسهما في مرارة النضالات من أجل 
الاستقلال الوطني في هذه الدول. 

وعند الطرف الآخر من الطيف كانت تجربة سيراليون. وكانت معظم النقابات 
ا مبكرة هناك مرتبطة بالقطاع العام خاصة السكك الحديدية ول مواني والمناجم 
وامدارس؛ وارتبط معظمها بالكريليونيين Creoles‏ المميزين نسبياً من فريتاون. وهنا ساعد 
إدجار باريء وهو نقابي بريطاني أصبح مبعوث شئون العمالء على clas]‏ بناء نقابيء سبقه 


هيئة تنسيقية غير سياسية مجلس عمال سيراليون Sierra Leone Council of Labour‏ 
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sill‏ عمل بهدوء وفاعلية بدءا من عام 1946- وهو نموذج لسياسة doli‏ استعمارية رسمية تم 
تطبيقها عمليا. وكان تعاون الحكومة هنا استراتيجية لها بدلا من المواجهة والصراع. ON‏ حتى في 
هذه الحالة فإنه عقب إضراب كبير في فريتاون عام 1955 كون اثنين من أبرز القادة النقابيين أحزاباً 
سياسية بدعم نقابي في عامي 1957 و1961”. وبحلول عام 1958 كان %60 من العاملين بأجر 
أعضاء في نقابات. 

وشملت هيئة السكك الحديدية النيجيرية أكبر تركيز مفرد للعمالة الأجيرة اليدوية في الإقليم 
(بعدد عمال يبلغ 27 LH‏ في عام 1953(« وكان اتحاد عمال سكك حديد نيجيريا Railway‏ 
Workers’ Union of Nigeria‏ أول نقابة مسجلة ف البلاد؛ وكان Imoudu 9256) doss)‏ مشار 
في حركات المطالبة بتحسين الأجور ف الفترة 1942- 1945 وكان نشيطاً في العمل النقابي اليساري 
منذ الأربعينيات حتى الستينيات» كما كان مشاركاً في معظم محاولات تكوين أحزاب ذات قاعدة 
عمالية أو تحالفات نقابية- حزبية خلال فترة ما بعد الحرب"”. وربما كان تطور وعي الطبقة العاملة 
في نيجيرياء التي اختلفت تجربتها عن دول اللمستوطنين البيض القمعية في أفريقيا الشرقية 
والجنوبية» وكذلك عن حالة "التعاون" السيراليونية» أكبر من نظيره في معظم أنحاء أفريقيا خلال 
الفترة الاستعمارية الممتأخرة . 

وفي غرب أفريقيا الفرنسية.ء حيث منحت حكومة الجبهة الشعبية الفرنسية حق تكوين 
النقابات لمناطقها في عام 1937 عمل حوالي تسعة عشر ألفا من الأفارقة في السكك الحديدية 
وا موانئ. وضم Jabi‏ إضراب في التاريخ النقابي الإفريقي والذي وقع في عام 1947- 1948 جميع 
عمال شبكات السكك الحديدية الأربع في أقاليم غرب أفريقيا الفرنسية. وكان مطلبهم الأساسي 
وضع تراتبية عمل غير عرقية. وعادت الشبكة الإيفوارية للعمل بعد ثلاثة og dl‏ لكن الشبكات 
الثلاث الأخرى واصلت الإضراب ba) leg: 160 dub‏ يعد من بين التسعة pic‏ ألف عامل المشاركين 
في الإضراب للعمل Male 858 Gow‏ بعد الإضراب Sab‏ 82 يوما). وحقق المضربون تنازلات كبيرة من 
طرف السلطة. وفي الجزائر وتونس منح الحق الرسمي في تنظيم النقابات في عام 1932 لكن 
العضوية قصرت في البداية على المتعلمين بالفرنسية والحاصلين على دبلومة مدرسية ابتدائية. وقي 
عام 1944 تم إلغاء متطلبات التعليم» مما أفسح الطريق أمام تنظيم أوسع bee‏ للعمال. وف 
المغربء بالرغم من التنظيم السري للعمال المحليين خلال الثلاثينيات» لم تنل النقابات وضعاً قانونياً 
إلا بعد الحرب العاطية الثانية . 
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وقد واجهت الحركة النقابية الإفريقية صعوبة كبيرة في تأكيد استقلالها عن النقابات الفرنسية. 
وخلال نهاية الأربعينيات وبداية الخمسينيات طورت النقابات الإفريقية سياساتها وفروعها في 
أفريقيا. وعلى سبيل JEL‏ فإنه حتى عام 1955 ادعى الاتحاد العام للعمل Confédération‏ 
(CGT générale du travail‏ ) المؤيد للشيوعية أن به نصف الأعضاء النقابيين الأفارقة في 
المستعمرات الفرنسية, ووجود %18 منهم في الاتحاد الفرنسي للعمال المسيحيين الكاثوليك 
CCFTC‏ و9910 في الاتحاد العام للعمل- قوة العمال - Confédération Générale du Travail‏ 
(Force Ouvrière (CGT-FO‏ الاشتراي. وكانت النقابات الإفريقية ممثلة في النقابات في الدولة 
الأم وفي كيان دولي ملائم من خلالها. لكنها كانت متحفظة إزاء الاعتراف بنقابات إفريقية مستقلة. 

وفي عام 1946 رفض الأمين العام للاتحاد العالمي للنقابات World Federation of Trade‏ 
(Unions (WFTU‏ وهو فرنسي» طلباً من الاتحاد العام للعمال التونسيين General Union of‏ 
Tunisian Workers‏ المكون حديثاً والذي كانت له صلات بحزب الدستور الجديد بقيادة بورقيبة, 
لأن "الوحدة (SÍ LS)‏ يجب أن تتحقق حول التنظيم التقليدي المندمج بالفعل في الاتحاد العالمي 
للنقابات”". وف ال مغرب فإن النقابات الفرنسية كان لها نفوذ مسيطر وملطف على الاستراتيجية 
والتكتيكات المتبعة من قبل النقابات ا محلية في صراعاتها مع أصحاب الأعمال والدولة الاستعمارية. 
وكان معظم التوكيد على العمل التشريعي وليس المواجهة المباشرة والصراعات مع أصحاب الأعمال 
مشتقا من التجربة النقابية الفرنسية. خاصة تجربة الاتحاد العام للعمال. 

وفي عام 1954 اتهمت الحركة الوطنية الجزائرية. عند شمولها النقابات» الاتحاد العام 
للعمالوالحزب الشيوعي "باتخاذ موقفهما تجاه الحركة الوطنية اعتماداً على مقتضيات السياسة 
الداخلية الفرنسية"؛ ويورد حربي” أن النقابات الوطنية في الجزائر لم توجد إلا في عام 1956. وكانت 
النقابات الفرنسية» مثل أعضاء الأحزاب السياسية اليسارية الفرنسية الكثيرة مهتمة بالتوكيد على 
أولوية النضال الطبقي على النضال من أجل الاستقلال الوطني ذي الأهمية المتزايدة من جانب 
العمال الأفارقة. وفي عام 1952 تبسالاتحاد العام للعمل- قوة العمال قراراً يؤكد على أن "مهمة 
النقابات هي تحرير عمال جميع oul‏ إن عملها في مجال النضال الطبقي وليس داخل مجال 
الوطنية الأضيق أفقا والأكثر خطورة””". 
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وتجدر الإشارة إلى أن موقف النقابات الفرنسية كان مختلفاً إلى حد ما عن نظيرتها البريطانية. 
وقد سجل مؤتمر النقابات البريطانية باستمرار قناعته Ob‏ النضال المعادي للإمبريالية لديه القليلء 
أو ليس لديه شيء على الإطلاق» ليقوم به إزاء تطور "نشاط نقابي أصيل". وبالفعلء في عام 1957 
هاجم المجلس العام 25h‏ النقابات قانون العلاقات الصناعية في LE‏ بوصفه Sadie”‏ عن مفهوم 
الحركة النقابية المستقلة الراسخ في SLI‏ ويعود التشريع العمالي في المستعمرات البلجيكية إلى 
عشرينيات القرن العشرين» لكن كان هناك - منذ البداية المبكرة- تمييز واضح بين قوانين ال موظفين 
الأوروبيين وقوانين العمال الأفارقة. وقد قاومت النقابات البيضاء الكونغولية» التي رخص لها العمل 
في عام 1921 مثل نظيرتها في جنوب أفريقيا وحزام النحاس في روديسيا الشمالية بقوة الحركة 
النقابية الإفريقية. ورغم أن الكونغو كان بها قوة عمل تعد من أعلى نسب العمالة الأجيرة في 
أفريقيا فإن تطور النقابات المحلية كان بطيثاً هناك. وم يكن مسموحاً للعمال الأفارقة بالتنظيم 
حتى عام 1946 وحتى عندما تم ذلك كان وفق قيود صارمة للغاية؛ bg‏ يكن مسموحاً SLEW‏ 
الإفريقية بالاتحاد فيما بينها حتى عام 1957؛ وم يكن باستطاعة ممثل إفريقي عن النقابات حضور 
اجتماعات دولية حتى عام 1959. وكان النشاط السياسي من قبل النقابات محظوراً ورغم أن 
الإضرابات في القطاع الخاص كان مسموحاً بها فإنه كان محظورآعلى موظفي الحكومة الإضراب. 
وعلى أية حال لمم تعترف الصناعة الخاصة بحقوق النقابات في تنظيم العمال وتمثيلهم إلا في عام 
9 . 

إن القوة والتنظيم المتناميين للطبقة العاملة الإفريقية خلال النصف الأول من القرن العشرين» 
بالرغم من المقاومة الصارمة من قبل السلطات الاستعمارية والمقاومة الأشد من المستوطنين 
والعمال البيض, أمر لا يمكن إنكاره. ويجب الاعتراف GL‏ ذلك كان في بيئة كان الكثير من العمال 
الأفارقة فيها من العمالة الوافدة“- ويتم تصويرهم في الغالب من قبل اليسار كمفسدي إضرابات 
رجعيين. كذلك فإنه رغمجهود الحكومات الاستعمارية لإبقاء عمال المناطق الحضرية الأفارقة في 
ا مناطق الريفية فإن نسبة كبيرة منهم قد رسخت وجودها في المدن وكانوا ينتظمون في ذلك الوقت 
وعلى نحو فعال في نقابات. ورغم المستوى المرتفعمن القدرة على التخلص من العمالء والقيود القانونية 
وغيرها على تنظيم العمالء كانت النقابات الإفريقية الناشئة نشيطة وسياسية على نحو متزايد. 

وفي ضوء حقيقة أن العاملين بأجر كانوا يعملون لدى القطاع العام بنفس القدر الذي 
كانوا عليه في القطاع الخاص فإنه ليس مفاجئا أن الكثير من النضالات والصراعات 
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تمركزت حول الدولة مما أكسب حتى أكثر النزاعات الصناعية اعتيادية dow‏ "سياسية". وعمل ذلك 
بدوره على تقويتها. وأصبحت تحركات الطبقة العاملة مرتبطة حتمياً مع النضال الجماعي ضد 
الدولة الاستعمارية. هكذا كانت تحركات الطبقة العاملة متوافقة بشكل متزايد مع النضال السياسي 
الواسع من أجل إسقاط الدولة الاستعمارية والاستقلال الوطني. وخلال الخمسينيات والستينيات 
فإن جهود نظم الحكم الاستعمارية في أفريقيا ركزت بصورة متزايدة على السيطرة على النقابات 
ومحاولة منعهاء دون نجاح» من ربط نضالاتهم الاقتصادية بالحركات السياسية الأوسع التي ظهرت 
بهدف تحقيق الاستقلال الوطني» وكانت تزداد قوة ونضالية. 


القومية والنضال الطبقي 

إن طبقة الفلاحين أو الطبقة العاملة» وفق مفاهيم الطبقة» ليست رأس الحربة في الحركات 
الوطنية الإفريقية بل في الغالب البورجوازية الصغيرة "الناشئة". ورغم أنه كانت هناك استثناءات-في 
ا مغرب على سبيل المثال» حيث قادت عناصر البورجوازية المحلية و"الإقطاع" الحركة الوطنية» وفي 
مصر حيث غلب نفوذ ملاك الأراضي والبورجوازية على عضوية الوفد- فقد كان هذا الأمر حالة 
dole‏ حتى في جنوب أفريقيا. لكن كانت الطبقة العاملة مشاركة في كل مكان في الحركة الوطنية؛ 
وكذلك جموع الريف» وبدون قوة والتزام الطبقات الشعبية بشكل عام م تكنالحركات الوطنية 
المتنوعة لتحقق النجاح الذي أنجزته. تلك هي الحالة التي صارت إليها الانتفاضات والثورات 
والحركات القائمة في الريف كانت فيهاء في الكثير من أنحاء أفريقيا خلال العهد الاستعماري. 
وأصبحت بذلك هامة للغاية مع نهاية العهد الاستعماري في النضالات الوطنية الأوسع. وفي بعض 
الدول الاستعمارية» وخاصة في نظم الحكم الاستيطانية» رها كان النضال الوطني كان أكثر مرارة في 
المناطق dds I)‏ حيث كان للرأسمالية الاستيطانية الزراعية أقوى جذورهاء Lily‏ المدافعين عنهاء 
وبعض من أشد مناوئيها. 

وأكد ألين على ما يلي بالنسبة لأفريقيا جنوب الصحراء: 

بينما تباينت الأقاليم ا مختلفة بشكل كبير في مستوى التحضر Urbanization‏ فإن مدى 
هجرة lol‏ أو حجم النخبة المتعلمة أو التشغيل بأجل ... الخ» والمقومات الأساسية 
لأبنيتها الاجتماعية كانت متشابهة» وكذلك الحال بالنسبة للتواريخ السياسية التي بدأت في 
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الأربعينيات بتطور القومية الجماهيرية وخاصة في مناطق بها مدن كبيرة نسبياً وقوة عمل منظمة. 
وتطور داخل الكثير من الحركات الوطنية انقساما بين جناح محافظ نابع من النخب الإفريقيةء 
وجناح راديكالي بقيادة أفراد من النخبة لكن حصل على دعمه النقابيونء والموظفون السابقونء 
والطلاب» والنساء والعمالة المهاجرة: وا مجموعات الفرعية الأخرى”". 

ويذكر كنموذج للاختلاف التنازع بين قيادة مؤتمر ساحل الذهب المتحد United Gold Coast‏ 
(Convention (UGCC‏ المستعد للتعاون مع السلطات الاستعمارية 3 مقابل النقل التدريجي 
والسلمي للسلطة- ومؤيدي نكروما الذين كونوا فيما بعد حزب اللؤتمر الشعبي- الذين طالبوا بنقل 
أكثر dew‏ وكانوا مستعدين لتبني استراتيجية نضالية توظف الإضراباتء والمظاهرات والمقاطعات 
والصراعات المتعلقة بالأراضي. 

وقدمت الطبقة العاملة دعمها بشكل عام لأحزاب سياسية أكثر راديكالية لكن كانت الأمثلة 
التي حدث فيها تحالف النقابات مع الأحزاب الوطنية الرئيسة على نحو مطلق وواصلت فعل ذلك 
حتى الاستقلال قليلة نسبياً وهي: Lat‏ وغاناء وتنجانيقاء وكينياء وتونسء والجزائر» وساحل العا 
ومالي. وعملت النقابات في دولتين من هذه الدول- وهما كينيا وتونس- لبعض الوقت كأساس 
للحركة الوطنية وبدائل للتنظيمات السياسية عندما أجبرت على العمل السري. وقي دول أخرى, 
لاسيما نيجيريا والمغرب والكاميرون» ظهرت النقابات في وقت ما في دور طليعي للحركة الوطنيةء وم 
تتحول إلا لاحقاً إلى حركة معارضة. وحدث ذلك إلى حد ما في معظم أجزاء غرب أفريقيا الفرنسية. 
لكن النقابات ظلت بشكل عام منفصلة بحذر عن الأحزاب السياسية الوطنية الرئيسة. ولعبت دوراً 
هاماً في الصراع السياسيء» أو العمل عن كثب مع الأحزاب Spat‏ أو القيام بحملات وإضرابات 
عمقت المقاومة السياسية. دون أن تصبح تابعة أو خاضعة بأي شكل لحزب رئيس. وف روديسيا 
الشمالية كانت العلاقة بين النقابات والأحزاب الوطنية متأرجحة لكنها سياسية بشكل كبير؛ وفي 
داهومي» lad‏ بين عامي 1956 19609 كانت العلاقة أكثر إشكالية» لكنها عكست نفس ال مشكلات 
الناتجة عن قضايا الطبقة وقضايا الاستراتيجية والسياسة الوطنية. إن العلاقة بين الطبقة العاملة 
والحركة النقابية والأحزاب السياسية المهيمنة التي تقودها البورجوازية الصغيرة "الجديدة" ظلت في 
الغالب متأرجحة في فترة ما بعد الاستعمار مباشرة . 
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الطبقة ودولة ما بعد الاستعمار 

يمكن القول أنه بقدر تزايد هيمنة النخب المحلية في الحركة الوطنية بقدر ما يقل عنف الانتقال 
وأمده؛ وحيثما يزداد أمد الانتقال يكون تورط الجموع الشعبية (العمال والفلاحين) أكبر ويزداد 
الالتزام "بحرب" تحرير ثورية. وكانت سياسة اليسار من النوع الأوروبيء القائمة بوضوح على 
السياسة الطبقيةء مقيدة في سياق استعماري على نحو حاسم» لكن نوع ما من "الاشتراكية" الوطنية 
القائم أساساً على النموذج السوفيتي ألهم إيديولوجية اليسار في معظم الدول وقاد بعد الاستقلال 
إلى انتشار نماذج متنوعة من "الاشتراكية الإفريقية" في مجموعة كبيرة من الدول حديثة الاستقلال. 
وتم اعتناق ال ماركسية اللينينة على نحو أقل بكثير وعلى نحو خاص في حالة الدول التي كان نضالها 
الوطني مطولاً ومريرا. 

وبينما قادت طبقات ملاك الأراضي والبورجوازية المحلية الحركة الوطنية في عدد قليل من 
الدول الإفريقية (لاسيما في المغرب ومصر) وهيمنت بفاعلية على سياسة ما بعد الاستقلال مباشرة 
فإن تصادف الاستقلال السياسي مع وصول قسم من البورجوازية الصغيرة الناشئة للسلطة (من 
الجيش في أغلب الأحيان) على نطاق واسع كان أمراً bay‏ وكان انقلاب "الضباط الأحرار" الشبان في 
عام 1952 في مصر قد أفسح الطريق. وتبنت خلالنهاية الخمسينيات والستينيات الكثير من الدول 
حديثة الاستقلال شعاراً شعبوياً راديكالياً وبذلت في البداية جهوداً حقيقية للانفصال عن طريق 
التنمية الرأسمالي ذي الهيمنة الأوروبية. وانتشر على نحو متزايد مزيج فريد من رأسمالية الدولة 
ودولة الحزب الواحد مع إيديولوجيات اشتراكية وطنية متنوعة خلال أواخر الستينيات Bailly‏ 
الأول من السبعينيات”. وكانت السجالات بخصوص هذه الطبيعة المميزة "للدولة في أفريقيا ما 
بعد الاستعمار”" جزءًا من نضال أوسع خلال السبعينيات لمثقفي اليسار سواء لتقديم نقد تنظيري 
"للتخلف" أو لتقديم دعم ملموس لنظم الحكم والحركات التقدمية في العام الثالث”. 

ورغم إشارة البعض لنظم الحكم من هذا النوع باعتبارها "وطنية بورجوازية 
راديكاليةء“"فإن الغياب العام لطبقة رأسمالية وطنية قوية ضمن السيادة السياسية 
للبورجوازية الصغيرة الناشئة وكذلك في الغالب LEI‏ اممبدئية للطبقة العامة والنقابات في 
دعم نظم الحكم هذه حيث ناصروا شعاراً شعبوياً راديكالياً. وف أحد التفسيرات فإن نظم 
الحكم الجديدة هذه كانت تتسم خلال الفترة التي تلت الاستقلال مباشرة بالصراع الطبقي 
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الداخلي (داخل البورجوازية الصغيرة) كما يتعلق باتجاه التنمية Ug og‏ نوع الدور الذي سيتم 
تشجيع الطبقات الشعبية على لعبه. وأكد أميلكار كابرال - زعيم الحركة الوطنية الراديكالية في 
غينيا بيساو- أنه في بعض هذه الحالات التي تحولت فيها البورجوازية الصغيرة راديكالياً بشكل 
led‏ من خلال مشاركتها في حركة شعبية ثورية أو نضال مسلح من أجل الاستقلالء فإنه يمكنها أن 
تقوم بعد الاستقلال بدور حركة ثوريةء أو أن تفتح على الأقل الطريق أمام نظام عمالي- فلاحي 
أصيل”. وتحققت دعوات دعم مثل هذه الإمكانية في الواقع بالنسبة لإريتريا وموزمبيق والجزائر 
وليبيا وبنين وغينيا بيساو وزهبابوي وناميبيا (في فترات مختلفة). من بين أمثلة أخرى. ويؤكد فون 


فريهولد Von Freyhold‏ أن Ute‏ هذه النتيجة قد تحققت أيضاً في تنزانيا في الستينيات”» ومضى 
توم مبويا Tom Mboya‏ الزعيم النقابي الكيني» أبعد من ذلك وأعلن أن "معظم حكوماتنا هي 
حكومات الطبقة العاملة"”". 

ويرى تفسير بديل أن الغريزة "الاشتراكية" في نظم الحكم هذه تعتبر تعبيراً ذاتياً عن هيمنة 
البورجوازية الصغيرة"”. ويمكن أن تؤدي في النهاية إلى تماسك سلطة الطبقة Less‏ ظهور طبقة 
رأسمالية (من خلال بورجوازية دولة متوسطة) وتنمية اقتصاد رأسمالي (من خلال رأسمالية الدولة). 
وبتذكر "الدولة البونابرتية" التي وصفها ماركس في عمله The Eighteenth Brumaire”‏ کن أن 
تتسم نظم الحكم "الشعبية الراديكالية" الإفريقية بوضع لا تكون فيه نمة طبقة وطنية 
مهيمنة بشكل فعال ومن ثم كانت الدولة مستقلة نسبياً على المستوى الوطنيء بينما لا تزال تابعة 
في الواقع لرأس المال الأجنبي (لاسيما ذلك الذي يخص القوة الاستعمارية السابقة) على ال مستوى 
الوطني.وبقدر تعاظم مسئولية الدولة - الحكومة والبيروقراطية- عن تنظيم وإدارة عملية تراكم 
رأس SU‏ يصبح ممكناً الحديث عن رأسمالية الدولة وحتى عن بورجوازية الدولة. وانطلاقاً من 
وجهة النظر ode‏ فإن المضايقة والقمع واسع النطاق للأحزاب السياسية اليسارية باسم الوحدة 
الوطنيةء وحظر النقابات اممستقلة باسم "الإفريقية"(تنزانيا) أو "العروبة" (مصر). أو الاشتراكية 
"الإسلامية" (ليبيا وموريتانيا)» وقمع الفلاحين والعمال» وحتى فكرة النضال الطبقي في 
حد ذاتها تصبح جميعاً قابلة للتفسير وفقاً للصراع الطبقي- أي بين الطبقات الشعبية 
والعاملة وبورجوازية ناشتة (أو في طور التكوين). ويرى سميث وسندر أن الجمود في 
التنمية الإفريقية ناتج Lise‏ من OLE"‏ مذهل لأي إطار تحليلي/إيديولوجي مترابط 
منطقياً مكن أن يصاغ بداخله تدخلات الدولة بنوع مؤثر ومناسب" ويقترحا أن "إنكار 
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وجود طبقة عاملة وغياب تحليل الأبنية الطبقية الريفية على وجه الخصوص قد أسفرا عن هيمنة 
إيديولوجية للوطنية "غير Classless Nationalism"4_AJ5)}‏ وإن يكن التعبير تم بلغة 
الاشتراكية””". 

وفي هذا السياق أصبح الإنكار على نحو غير بناء لدور طبقة عاملة تقدمية (بروليتاريا) ملمحاً 
ليس فحسب للشعار السياسي للشعبية الراديكالية والسلطويةء لكن لكثير من محللي اليسار في فترة 
ما بعد الاستعمار مباشرة. وفي نهاية الستينيات - أو في غضون أقل من مضي عقد على استقلال 
غالبية الدول الإفريقية- أكد كل من سول وأريجي (وهما رائدين من رواد نظرية التبعية التي 
طورها سمير أمين) أن المصالح الاقتصادية والتشابهات السياسية للطبقة العاملة الإفريقية من Age‏ 
ونخب ما بعد الاستقلال من الجهة الأخرى كانوا يأخذون منحى التكامل فيما بينهم على نحو 
متصاعد””.وأمحا إلى ضرورة تقاسم الفائض الاقتصادي الذي يحققه الفلاحون (الذين اعتبروا من 
وجهة النظر هذه القوة الإنتاجية الرئيسة والطبقة الأفقر والأكثر استعداداً لأن تكون ثورية في 
المجتمعات الإفريقية). إن التمييز الرئيس الذي سيتم في المصطلحات السياسية الطبقية ليس بين 
العمال والبورجوازية الصغيرة/ البورجوازيةء لكن بين جموع العمال غير المهرة في ال مدن الإفريقية 
(الذين ينظر لهم على أنهم فلاحون مشاركون مؤقتاً في عمل بأجر وليسوا جزءًا من البروليتاريا 
الحضرية) وأولئك العمال المهرة ذوي الأجور المرتفعة والوظائف الأكثر ضماناً. "إن أولئك العمال 
(المهرة) يتمتعون بدخول أعلى ثلاثة أمثال أو أكثر من العمالة غير ال ماهرة ويشكلون مع النخب 
والنخب الفرعية في التوظيف البيروقراطي في الجهاز الإداري وما نسميه الأرستقراطية العمالية 
لأفريقيا الاستوائية". وبعيداً عن العمل كطليعة للبروليتاريا وقوة للتغير السياسي الثوري أو 
الملموس» كانت "الأرستقراطية العمالية'» كما قيل» مسببة للخلاف داخل الطبقات العاملة الشعبية 
ورجعية في جوهرها. 

وكان من الملاحظ أنه في حين أن النقابات كانت لديها المقدرة على تحدي حكومة ما أو حتى 
إسقاطها فإنها فشلت في غلب الحالات في فعل ذلك: bg‏ توجد في أي مكان في القارة (باستثناء 
الكونغو برازافيل ومالي) حكومة برعاية نقابية في السلطة. ويؤكد ديفز على سبيل المثال أنه: 
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حيثما ظلت النخب الحاكمة في السلطة على نحو مضطرب فإنه كان هكن للنقابات أن تعجل 
بحسم النزاع بالقيام بإضراب ناجح» كما حدث مؤخراً في فولتا العليا وداهوميء ليؤدي ذلك فحسب 
إلى أن تسفر جهودهم عن التخلص من حكومة مدنية وإفساح الطريق أمام ديكتاتورية عسكرية. 
لكن حيثما كان هناك حكومة وطنية راسخة جيدا فإن العمل النقابي يمكن أن يسفر عن استيعاب 
النقابات في الماكينة الحزبية بدلاً من إسقاط سياسيين. ويوجد في كل من LE‏ وغينيا وتنجانيقا 
وتونس ومصر والجزائر وساحل العاج ومالي والسنغال والعديد من الدول الأصغر aoe‏ اتحاد GLB‏ 
ذو علاقة وطيدة بالحزب الحاكم . 

ويضيف كيف حلت الحكومة الكينيةء بينما كان كتابه في طور الإعداد, الاتحادات النقابية 
الرئيسة وكونت تنظيماً وطنياً واحداً تحت سيطرة الحكومة وهو الاتحاد الوطني الإفريقي الكيني 
(Kenya African National Union (KANU‏ ولاحظ الإخضاع المتزايد للنقابات Yow did SV)‏ 
الحزب الواحد غير الدهقراطية بالأماس: " إن 858 حركة نقابية منبثقة من سياسات نخب حاكمة 
تشير إلى نظريات متنوعة من قبيل "الدهقراطية الموجهة" و"الإدارة العلمية" الموجودة في أماكن 
أخرى””". 

وهناك قليل من الدعم تاريخياً لفرضية "الأرستقراطية العمالية" الرجعية» وأي تحالف بين 
الطبقة العاملة المنظمة والنخبة الحاكمة في فترة ما بعد الاستعمار مشتقة من التزام عام لبعض 
الوقت في الكثير من الدول حديثة الاستقلال بالوطنيةء ومعاداة AVL pall‏ "والشعبوية الراديكالية", 
والاشتراكية الإفريقية. وحتى عند نهاية ستينيات القرن العشرينء عندما كان "توثيق الطبقة العاملة 
الإفريقية المتنامية (قد) بدأ بالكادء" فإن ديفز كان مدفوعاً للاعتراف Ob‏ العمال ونقاباتهم كانوا قد 
أصبحوا: 

أحد البؤر الرئيسة للسلطة السياسية.. فقد تورطت النقابات في العديد من الأزمات السياسية 
الرئيسة. ففي السودان عجَل انقلابٌ عام بسقوط نظام عبود؛ وفي نيجيريا قدم إضراب عام آخر 
الفرصة لاختبار قوة كبير بين الدولة والعمال؛ وفي داهومي والكونغو (برازافيل)» وفولتا العلياء 
وجمهورية أفريقيا الوسطىء وساحل العاجء وغينياء وتنجانيقاء قامت النقابات بمحاولات لإسقاط 
الحكومات» وف الجزائر أصبحت النقابات ساحة معركة لنظامي بن بيلا وبومدين . 

ds‏ حين تخوف بعض المحللين اليساريين من فشل الطبقة العاملة المنظمة في الارتقاء 
للتوقعات المنوطة بدورها كطبقة ثورية. أقر آخرون بأن نضالات العمال الأفضل حالاً 
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والأكثر تنظيماً كانت في الواقع نضالات من قبل "طليعة جيش" الطبقة العاملة لصالح الطبقات 
العاملة SSS‏ ويشير جيفريزء متخذاً من حالة إضراب سيكوندي- تاكورادي في غانا عام 1961 Mie‏ 
إلى أن عمال السكك الحديدية والميناء المهرة في سيكوندي-تاكورداي هم الذين بادروا بإضراب 
1 وقادوه Td)‏ على فشل مؤتمر النقابات في الاستجابة موازنة التقشف في يوليو؛ ويرى أن "عمال 
السكة الحديد في أنحاء أفريقيا اتجهوا لإظهار مستوى استثنائي تماما من النضالية والوعي السياسي 
الراديكالي”". كما يشير إلى قيام التعميم الذي طرحه أريجي وسول على تجربة أفريقيا الشرقية 
(الكينية والأوغندية). حيث كان الاختلاف في معدلات الأجور بين العمالة الماهرة وغير BOLL‏ 
مرتفعاً LLU‏ وعلى النقيض من ذلك برهن العمال المهرة في LE‏ حيث كانت الاختلافات في الأجور 
ليست بهذا القدر الكبيرء باستمرار على أنهم "القوة الجماهيرية الأكثر راديكالية في السياسة الغانية" 
بالرغم من أنهم جزء من قطاع يتلقى أجراً أعلى وآمن نسبياً من الطبقة العاملة اليدوية. علاوة على 
ذلك كانت الحركة النقابية النضالية في غانا "شعبية على نحو كبير ليس مع العمال النقابيين أنفسهم 
فحسب ولكن مع قطاعات كبيرة من الجماهير الحضرية غير النقابية الذين تطلعوا لها للتعبير عن 
الانتقاد الراديكالي للحكومة في غياب حزب معارضة نيابية J Bho‏ 

ومرة أخرى أكد بعض اليساريين خلال الستينيات وأوائل السبعينيات أن الافتقار إلى تقليد ثوري 
يساري ديمقراطي (أو قمع أي من هذه التجمعات) كان Male‏ رئيساً في الفشل المفترض لحركة 
الطبقة العاملة في أفريقيا في الاعتماد الكامل على قوتها. وبالتأكيد كانت الحاجة لقيادة سياسية 
راديكالية أصيلة لحركة الطبقة العاملة أمراً معترفاً به من قبل القيادات النقابية نفسها. وقي وقت 
الإضراب العام في نيجيريا عام 1964 - والذي تحدت فيه بنجاح تام لجنة العمل اممشتركة لقادة 
العمال مدعومة بأكثر من خمسمائة ألف عامل من الحكومة الفيدرالية- أكد أحد قادة الإضراب أنه 
"بالرغم من أن سبب الإضراب كان قائماً على مطالب اقتصادية إلا أنه أثار في تطوره إمكانية القيام 
بعمل سياسي والذي كان يمكن أن يؤدي» مع وجود حزب ماركسي- لينيني متطورء إلى ثورة 
بروليتارية dy.”‏ الواقع فقد سعت الطبقة العاملة والنقابات في الكثير من الدول الإفريقية بوضوح 
خلال الستينيات والسبعينيات لربط نفسها بأحزاب أكثر راديكالية وفي الغالب صغيرة - كما 
اتجهت لذلك من قبل في نهاية الفترة الاستعمارية. لكن في العديد من الدول دخلت النقابات 
والأحزاب اليسارية الصغرةء الممثلة للطبقات الشعبية والعاملة والقطاعات الأكثر راديكالية 
بالبورجوازية الصغيرة "الجديدة"» بشكل متزايد في صراعات مع نظم الحكم LAW)‏ وعانت 
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في الغالب من القمع البالغ. كما حجم التأيبد الخارجي لنظم الحكم القمعية GIS‏ الإيديولوجيات 
السياسية وأشكال الدولة المتنوعة في أنحاء أفريقيا خلال السبعينيات من قدرة الطبقات الشعبية 
والعاملة على التنظيم والتعبير عن مصالحها بشكل دهقراطي. 

وبخصوص دور طبقة الفلاحين -والتي اعتبرت ضمنياً من قبل مؤيدي فرضية "الأرستقراطية 
العمالية" الطبقة الثورية الحقيقية- فإنه رغم المقولات العامة dog bb)‏ عن دور طبقة الفلاحين 
(وخاصة الطبقة الوسطى منها) في ثورات العام PEI‏ فإن هناك شواهد قليلة للإشارة إلى ذلك 
وفق الصراع الطبقي المحسوس. وأكد برنشتاين موضوعية أنه "لا توجد "طبقة فلاحية" مفردة 
وجوهرية» وأنه "لا يمكن أن يكون هناك "نموذج" موحد للعمل الطبقي من قبل الفلاحين ولا أية 
صيغة مفردة ومجردة لعلاقة الفلاحين بالسياسة الثورية» سواء أكانت هذه الصيغة تعبر عن تفاؤل 
أو تشاؤم تام بخصوص "إمكاناتهم الثورية". وفي الواقع تميل مثل هذه الكتابات التاريخية عن 
وجود نضال طبقي ريفي في فترة ما بعد الاستعمار للإشارة إلى نضالات صغار منتجي السلع 
والبورجوازية الريفية الصغيرة في مواجهة القيود المتنوعة (المفروضة من قبل تجار أفراد أو من 
الدولة نفسها) على ربحيتهم والبقاء كمنتجين للسلع لصالح السوق. وقد كتب القليل نسبياً عن 
نضالات أولئك "الفلاحين" الفقراء الذين كانوا عاملون ob‏ بصورة Aside‏ أو عمالة أجيرة زراعية 
بشكل أكثر تعميما ”. ومع ذلك ضمنت الارتباطات ال مستمرة بين فقراء الريف وجموع الحضر 
تحالفاً حقيقياً للمصالح بين أولئك الذين يمكن تسميتهم الطبقات الشعبية. إن النمو السريع لهجرة 
الريف- الحضر في ستينيات القرن العشرين وسبعينياته والتوسع الهائل في مدن الأكواخ 
والعشوائيات في أنحاء أفريقيا نقل تركيز النضال الطبقي الشعبي على نحو متزايد إلى المناطق 
الحضرية. 
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خاتمة 

لعبت الطبقة العاملة في أفريقيا من ناحية الواقع التاريخي دوراً رئيساً في النضال من أجل 
الطبقات الجماهيرية والعاملة ضد الرأسماليةء خلال الفترة الاستعمارية وفي فترة ما بعد الاستقلال 
مباشرة. ويجب رؤية هذه "الطبقة العاملة" كما هي عليه- أي جمع متغاير العناصر وتشكيل ناشن 
لأجزاء وطبقات. إن السجالات بخصوص وجوب أن تكون الطبقة العاملة أو البروليتاريا الناشئة 
"أكثر ثورية" أو إن كان العمال الذين تلقوا أجوراً أفضل بالقطاع الرسمي قد شكلوا "أرستقراطية 
عمالية" ومن ثم كانوا قوة رجعية بالأساس أو في أفضل الأحوال حلفاء مشكوكا فيهم في النضال 
التقدمي» تعتبر سجالات في غير محلها ومضللة. لقد كانت حقيقة الصراع الطبقي طوال الفترة 
الاستعمارية وبالطبع منذ الاستقلال فصاعداً في معظم الدول الإفريقية تغيراً مستمراً لمجموعة من 
العناصر ا مختلفة والتي يمكن رؤيتها على نحو واسع كنضال طبقة عاملة شعبية. 
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الفصل CSW‏ 
العومة والإمبريالية doglikls‏ الشعبية 


فى مصر 1880- 2000 


آن ألكسندر › ديفيد رينتون 
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اعتبر الفيكتوريون المتأخرين تطور الإمبريالية أمراً حتمياً. كما ملأت المسيرة العنيفة للتقدم 
الفراغات في خريطة أفريقيا بحدود مرسومة بإحكام. وفقدت "القارة السمراء" بعضاً من غموضهاء 
لكن معظم الأوروبيين افترضوا أن "الوطنيين" Natives‏ سيمتنون يوماً ما لإدخال السكك الحديدية 
والتلغرافات والصرف الصحي. 

وظهر خلال قرن منذ انتهاء "التكالب على أفريقيا" رأي أكثر نقداً لآثار الاستعمار. وم يستقر 
اليقين التام "بالتقدم" في مواجهة خطايا القرن العشرين. فقد انهارت الإمبراطوريات الاستعمارية 
تحت وطأة التدهور الاقتصادي النسبي للقوى الأوروبية ونجاح حركات التحرر الوطني في 
الخمسينيات والستينيات. ونوقشت منذ ذلك الوقت سياسة "التكيف الهيكلي" التي فرضها البنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي مراراً من قبل جيل GU‏ من الكتاب الأفارقة'» ومن نقاد راديكاليين 
للعوممة في دول الثمانية الكبار. 

ولا زالت صور أفريقيا في وسائل الإعلام الغربية تصف شعوب القارة على أنهم ضحايا لقوى لا 
يمكن السيطرة عليها. وقد تبخر الشعور بالتفاؤل» لكنه ترك وراءه في نفس الوقت» أفارقة ضحايا 
بائسين للمجاعة» والحربء والكوارث الطبيعية مثل cbg‏ نقص delibl‏ المكتسبة. وهدف هذا الفصل 
استخدام مثال مصر لإظهار كيف كان أثر الإمبريالية على حياة الأفراد العاديين محل جدال Llo‏ 
وأن هذا النضال أثر بدوره على تحركات القوى العظمى. ونتناول هنا ثلاث لحظات رئيسة في تاريخ 
الاحتجاج الشعبي المصري وهي الثورة العرابية 1882-1880 والتي سبقت الاحتلال البريطاني pad‏ 
والحركات الوطنية الجماهيرية خلال أربعينيات القرن العشرين والانتفاضة التي هبت ضد سياسة 
التحرير الاقتصادي للرئيس أنور السادات في عام 1977. وسيتناول قسماً ختامياً للفصل التطورات 
اللاحقة ويقدم نقداً للقوى التي يمكن أن تقاوم الإمبريالية والعولمة مستقبلاً. 

وعلينا في البداية أن نتوقع بعض التحفظات. أولها أن بعض الناقدين سيسألون عن علاقة مصر 
بتاريخ أفريقيا. ويوجد هذا السؤال في النقاشات السياسية داخل مصر نفسها. إذ كان مألوفاً تأكيد 
الساسة المصريون على مكانة مصر في العام العربي مقابل إغفالهم هويتها الإفريقية. غير أننا نرى أنه من 
المستحيل فهم القارة ككل دون الحديث عن دول الشمال الأفريقي. وأكثر من dda‏ أننا نرى أن الأحداث 
التي وقعت في مصر منذ التكالب الأوروبي على القارة كان له أثر عميق ليس في الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا فحسب بل في القارة الإفريقية ككل. وكان الاحتلال البريطاني pad‏ في عام 1882 بداية dale‏ 
"للتكالب على أفريقيا"» وفي الوقت نفسه بشر التطور غير المسبوق للرأسمالية في مصر بتطورات في 
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أنحاء العام الثالث. ومر الاقتصاد المصري بمشكلات معظم الدول الإفريقية التي تواجهها اليوم لكن 
قبل أكثر من قرن من الزمان. كما لعبت مقاومة الإمبريالية في مصر دوراً هاماً في تشكيل البيئة 
السياسية في أفريقيا لاحقاً. وكانت أزمة السويس في عام 1956 نقطة تحول في العام. إذ أنه أمكن 
للمرة الأولى إجبار إحدى القوى الإمبريالية العظمى على الانسحاب من قبل إحدى مستعمراتها 
السابقةء التي شعرت GL‏ مكنها إنهاء الهيمنة الغربية اقتداء بجمال عبد الناصر. 

وأصبحت أحلام فترة الاستقلال أثرا بعد عين. وم تستفد سوى أقلية ضئيلة من المصريين من 
التنمية الاقتصادية خلال الثلاثين Lele‏ الأخيرة. ومع اتساع الفجوة الاقتصادية داخل البلادء كانت 
الفجوة الفاصلة للشعوب التي تعيش على أطراف الاقتصاد العالمي تزداد مع تلك التي تعيش في 
دول المركز". وأخمد القمع حركات ام معارضة» وفضت التجمعات السياسية بشكل روتيني» وعذب 
المنشقون أو قتلوا. وكانت نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية تقرر فعليا مسبقا من قبل الحزب 
الحاكم”. واعتمدت الطبقة الحاكمة في بقائها على سلبية الجماهير بالرغم من أن التاريخ الحديث 
pal‏ هو في حقيقته تاريخاً للنضال. وكما سنؤكد في نهاية هذا الفصل فإن الأوضاع لا يمكن أن 
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rah وضم بريطانيا‎ ul 

لقد اكتسبت التوصيفات المعاصرة للأزمة في مصر في سبعينيات القرن التاسع dob pis‏ حديثة 
بشكل مدهش. وكان الإنفاق المسرف على مشروعات بنية أساسية كبرى قد وصل بحكومة "عاط 
ثالث" إلى شفا الإفلاس. وطالب المقرضونء الذين قدموا القروض بأسعار فائدة لا تعود إلا بالخراب 
على البلادء بالدفع لكن الدولة كانت قد رهنت بالفعل كل ما لديها. وفرضت "عصابة" المفاوضين 
الممثلين للمؤسسات AJW‏ الدولية سيطرة أوروبية على ديون البلاد. وتم في النهاية امموافقة على 
برنامج للإصلاح الاقتصادي. ومن أجل حصول حملة الأسهم على أرباحهم في الوقت المحدد زادت 
الضرائب على الفلاحين. وفي نفس الوقت أدى سوء مردود المحاصل إلى خراب الريفء وارتفعت 
أسعار تصدير السلع الأساسية مع زيادة حدة كساد التجارة العامية . 

وتظهر تجربة مصر في القرن التاسع عشر بوضوح مضي الاستدانة والتنمية متشابكتا الأيدي. كما 
تظهر الصلة الوثيقة بين رأس امال في الدول الرأسمالية المتقدمة والقوة العسكرية لتلك الدول. 
وكانت النتيجة المباشرة لأزمة الدين المصرية ثورة ضد نظام وضع أرباح المصرفيين قبل الحاجة 
البشرية. وفي سبيل تحطيم "الهوجة" أرسلت بريطانيا قوة عسكرية للأسكندرية في صيف 1882. وم 
تغادر القوات البريطانية الأراضي المصرية للمرة الأخيرة قبل أكثر من سبعين عاماً. وكانت أزمة الدين 
حجر زاوية في ضم مصر لبريطانيا. 

وتكمن جذور إفلاس مصر في العلاقة بين الدول على أطراف التنمية وقلب رأس المال الأوروبي. 
ورغم الطبيعة غير المكتملة للتنمية الأوروبية كانت المميزات التي حققتها الدول البادئة في التحول 
الصناعي خلال القرن الثامن عشر كافية لتدفعها لتحجيم نمو منافسين محتملين لها. وهذا واضح في 
حالة مصرء والتي ظهرت في ظل حكم محمد علي كتهديد عسكري واقتصادي للهيمنة الأوروبية 
على البحر المتوسط. لقد حاول محمد علي في عشرينيات وثلاثينيات القرن التاسع عشر الاستيلاء 
على أجزاء من الإمبراطورية العثمانية من سادته في إسطنبول. كما قام بجهد في إدخال محاصيل 
نقدية حديثة pab‏ مثل القطنء وبادر بإدخال أحد أشكال استبدال الواردات» واستيراد تقنيات 
المصانع لإنتاج elu‏ للسوق fork!‏ التي كانت محمية برسوم على المنتجات المستوردة. ومع اقتراب 
قوات محمد علي من اسطنبول تدخلت القوى الأوروبية لتدمير الأسطول المصري. وكما جردت 
معاهدة السلام pao‏ من قوتها العسكرية فإنها طالبت بإلغاء الرسوم الجمركية". 
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وطوال الثلاثين Lele‏ التالية وجد حكام مصر أن محاولاتهم الاستفادة من الاقتصاد العالمي الآخذ 
في التوسع م تؤد. كما كان يأمل محمد عليء إلى استقلال؛ وبدلاً من ذلك انزلقت AST MI)‏ في 
مستنقع الدين. وأكدت روزا لوكسمبرج أن هذه العملية كانت جزءًا من hls he‏ من التراكم 
والتوسع الرأسمالي مفعلاً بالقروض الدولية. ورصدت كيف أن البنوك الفرنسية أقرضت ال مال لشق 
قناة السويس ثم حثت الخديوي إسماعيل على شراء ما قيمته 3.5 مليون جنيه إسترليني أسهم في 
المشروع. وشكلت هذه الأسهم حصة كبيرة من دين مصرء كما أنها ظلت أقل من سعر إصدارها 
حتى عام 1875 عندما اشترت الحكومة البريطانية das‏ مصر في القناة. وبدأت الأسهم في الارتفاع 
بعدها بوقت قصير. وأصبحت بحلول عام 1900 ستة أمثال قيمتها بأسعار عام °1875. ومن أجل 
شراء آلات حديثة خلال الفترة القصيرة لازدهار محصول القطن في ستينيات القرن التاسع عشر رهن 
إسماعيل ممتلكات عائلته. ودفعت نهاية الحرب الأهلية الأمريكية وعودة الجنوب الأمريكي للتجارة 
الدولية أسعار القطن للهاويةء لذلك طلب إسماعيل قرضاً آخرء وهذه المرة للاستثمار في إنتاج 
قصب السكر. ودفع الفلاحون المصريون مرتين لهذين المشروعين, أولاً كعمالة إجبارية في اممزارع 
ومشاريع الري وثانياً من خلال الضرائب الكارثية التي تركت GY‏ يتضورون Lege‏ ووفقاً 
للكسمبورج فإن التطور تراكم في هيمنة رأس JUI‏ الأوروبي: 

وقد استوعب رأس امال الأوروبي الاقتصاد الزراعي المصري بشكل كبير. فقد تراكمت قطع أراض 
وعمالة ومنتجات عمل لا تحصى للدولة كضرائب» وتحولت في النهاية إلى رأس ا مال الأوروبي وتم 
تراكمها. وعلى نحو جلي لم يكن هذا التطور التاريخي» الذي يستغرق في الظروف الطبيعية قروناً 
ليتم بهذه السرعة في Gb‏ عقدين أوثلاثة إلا باستخدام "الكرباج"» وكانت الطبيعة البدائية 
للظروف المصرية هي التي وفرت هذه التربة الخصبة لتراكم رأس SU‏ 

وأخيراً نفدت أموال الأسرة الخديوية وتأخرت مصر في السداد. ووصل ممثلون من البنوك 
الأوروبية إلى الإسكندرية في أكتوبر 1878 وأنشأوا صندوق الدين أو مفوضية للدين المصري العام 
تخضع لسيطرتهم تماماً. ووضع الاقتصاد المصري بأكمله تحت تصرف ال مقرضين الأوروبيين» بالرغم 
من البؤس المستشري في الريف والمستويات المتزايدة من الفقر في المدن. حتى أن مراسل التايهز في 
الإسكندرية أقر مشاعر الذنب تجاه الإدارة القاسية للدين. وتم تخصيص الإنتاج برمته لصالح 
البنوك: 


86 


ويتكون كله من الضرائب المدفوعة Lys‏ من الفلاحينء وعندما يفكر ep bl‏ في المبتلين بالفقرء 
والفلاحين الذين يتحصلون على النذر اليسير من الأجر في بيوتهم الرثةء والعمل بالليل والنهار مملء 
جيوب المقرضينء فإن الدفع العاجل للكوبونات لا يصبح مسألة طيبة . 

واتخذت الشرارات الأولى للمقاومة شكل تمرد الفلاحين الجائعون الذين قاوموا طلبات الطبقة 
الحاكمة» كما فعل الفقراء لقرون خلت» باللجوء للتلال خروجاً عن القانون. وكما يصف جوان كول 
فقد كان هناك مضموناً لاحتجاجهم: "فقد وظفت مجموعة قاطعي الطريق العاملين بين سوهاج 
وجرجا (في صعيد (pas‏ شعار العدالة الاجتماعيةء ودعت إلى توحيد أولئك الفلاحين المضطهدين 
بالضرائب الضخمة ومعاملة الحكومة القاسية"". 

أما في المدن فقد تشكلت الاحتجاجات بفضل وعي سياسي متنامي عبر أقسام عريضة من 
ا مجتمع المصري. وبحلول عام 1880 ائتلف هذا الوعي حول مجموعة من صغار الضباط في الجيش 
ا مصري بقيادة الأميرلاي أحمد yhe‏ وحمل سخطهم مضموناً وطنياً. وكان الطمع الهائل للقوى 
العظمى قد أثار غضباً مستشرياً. كما وجهت الكثير من مطالب الحركة الشعبية ضد الأسرة 
الخديوية. وكما يصف ألكسندر سكولك A. Scholch‏ فإن "ثورة عرابي رفعت صرخة "مصر 
للمصريين!" وسرعان أن Code‏ الحركة قطاعاً كبيراً من ا مجتمع المصري إلى مجالات سياسية كانت 
قاصرة في السابق على النخبة الحاكمة'". وتطور ضغط شعبي Wal‏ وهو الأمر الذي عد تطوراً 
خطيراً في نظر الخديوي ومستشاريه الأوروبيين في الحكومة. وشاركت GUS‏ عديدة في الاحتجاجات 
مثل صغار التجار والحرفيين وشيوخ الأزهر والمثقفين الراديكاليين. أما في الريف فإن الفلاحين 
اقتحموا مزارع أصحاب الأراضي الغائبين وأعادوا توزيع الأراضي فيما بينهم. 

كما تأثرت الحركة العرابية بالأفكار السياسية الأوروبية والتي حاول النشطاء توليفها مع 
الدعوات القدهة للولاء. ووفقاً لجوان كول OLS‏ تقنيات الحركة اتبعت تقليداً "أوروبياً" مثل 
الالتماسات والمظاهرات المنظمة التي أجبرت الخديوي توفيق» خليفة الخديوي إسماعيلء على دعوة 
عرابي للمشاركة في الحكومة ناظراً للحربية. وعقد المحتجون اجتماعاً للتصديق على قيام حكومة 
dubs‏ وخلع توفيق بالتحالف مع أعيان الحضر والريف“. إضافة إلى ذلك فإنهم تخطوا رأس الأسرة 
الخديوية متوجهين إلى السلطان العثماني في اسطنبول Wb‏ للتأييده وأكدوا ولاء مصر للإمبراطورية 
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وقد لعب 21,88 الحضر والريف دوراً كبيراً. وقد أجبر الفلاحون» الذين شكلوا الهيكل العظمي 
للاقتصاد الزراعي agrabl‏ على أن يكونوا عمالة يومية (وتراحيل) في مزارع القطن بسبب أثر الدين 
والجفاف معًا. وفي المدن بدأ المجتمع الحرفي في التطور إلى طبقة عاملة حديثة. ويؤكد جول Orin‏ 
وزخاري لوكمان على وقوع أول حركة إضراب في التاريخ المصري في أبريل 1882 بين حمالي الفحم 
في بورسعيد الواقعة على قناة السويس"'. ومع تعمق الأزمة السياسية في القاهرة انفجر التوتر في 
شوارع الإسكندرية مع اندلاع هبة حضرية كبيرة في 11 يونيو 1882 بدأت بعد إطلاق القوات 
الأوروبية النار على حشد من ال مصريين. وقتل أكثر من 250 مصرياً وخمسون أوروبياً جراء الشغب 
الذي تلا هذا الإطلاق. وقدمت هذه "الفوضى" التي تركت الإسكندرية "في قبضة "clams‏ وفقاً 
للإيكونوميست» الحلقة النهائية في السلسلة التي تربط الدين بالفساد“. ومجرد وصول القوات 
البريطانية إلى pao‏ فإن الاعتبارات الاستراتيجية والاقتصادية للإمبراطورية أبقتهم هناك مدة سبعين 
عاماً أخرى. 

وم يبرر الاحتلال البريطاني pal‏ باتفاق أو معاهدة رسمية حتى عام 1914. bibs‏ 34 عاماً b‏ 
تكن مصر محمية أو مستعمرة أو دومينيون بريطاني. وكما يشير ب. ج. فاتيكيوتيس إن "وجود 
بريطانيا في مصر كان dbluy‏ وعلى نحو هام AL‏ وجوداً بجانب BLE‏ السويس والطريق إلى 
الهند”". وعكس هذا الغموض us‏ من الضغوط المتصارعة. فقد تطلبت الضغوط الاستراتيجية 
Sos‏ متوازناً بين doled!‏ لتأمين الطريق إلى الهند والرغبة في تفادي إغضاب المنافسين, ولاسيما 
فرنسا. وفي هذا السياق أعطى ادعاء أن الاحتلال كان من أجل استعادة السلطة العثمانية الشرعية 
مظهراً خادعاً من الاحترام للوجود البريطاني. ولعبت القوى الاقتصادية التي تقود تطور الإمبريالية 
دورًا رئيسًا في تحويل مطالب الاستراتيجية السياسية قصيرة الأجل إلى صلة دائمة بين بريطانيا ومصر. 
وعلى سبيل JUL!‏ فقد برر التدخل البريطاني المتسرع في البداية بالحاجة إلى حماية حَمَلة السندات 
البريطانيين. وأكدت اللجنة التنفيذية لرابطة مواجهة العدوان في خطاب مفتوح للتاهز في يونيو 
2 أن هذا القرار سيكون له Bio‏ عواقب بعيدة المدى: 

وكان القلق البريطاني الوحيد الذي حدده رئيس الوزراء منصباً على حملة السندات. 
وفيما يتجاوز الدفع العام بأن المصريين لا مكنهم حكم أنفسهم» ومن ثم فإنه علينا أن 
نحكمهم (وهو الدفع الذي يمكن القول به لدخول أية دولة محكومة بشكل سيء). فإن 
السبب هو أن مضاربين بعينهم لن يحصلوا على أرباحهم. وإن كان من الواجب إدارة مصر 
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حتى يمكنها دفع ديونهاء فإنه علينا أن نُبقي في عرشها مرشحينا أو عملاءنا أو وسطاءناء لفترات غير 
osaa‏ وسيكون Gols‏ على أسطول بريطاني أن يستعرض عسكريًا قبالة قلاع الإسكندرية في كل 
مرة يجد فيها خديوي ما من اختيارنا نفسه في أزمة وزارية بالقاهرة” ". 

وأجبر منطق الموقف الراهن البريطانيين على نشر جنود في "قلاع الإسكندرية" وإبقاء إيفيلين 
بارنج» وهو اللورد كرومر لاحقاء قنصلاً عاماً في القاهرة لتذكير "الخديوي الذي نختاره" ما يجب أن 
يكون عليه توجهه. وسارعت حقيقة وجود الجيش البريطاني من وتيرة التوجهات الاقتصادية التي 
قوت اعتماد pas‏ على بريطانيا. وقاد هذا الاعتماد بدوره رأس امال البريطاني إلى اهتمام مادي كبير 
بمصر التي مثلت خلال احتلالها استثماراً أكبر بكثير من مجرد توزيعات أرباح لحفنة من المساهمين. 

وتزامن الاحتلال البريطاني مع فترة من التدويل امتزايد للتجارة. وكانت الشركات البريطانية قد 
بدأت في ممارسة سلطة أكبر على عملية الإنتاج برمتها. وكان الاحتلال العسكري منتج رئيس للسلع 
الأوليةء مثل مصرء امتداداً منطقياً لهذا الاتجاه. وكما يصف روجر أوين فإن رحلة القطن ال مصري 
من الحقول المجاورة La‏ إلى مغازل لانكشير كانت خاضعة تماما لسيطرة رأسماليين بريطانيين أو 
فرنسيين"". وكان للاحتلال البريطاني أثر هام آخر على التنمية الاقتصادية pab‏ . وكان «nab‏ باعتبارها 
ترس صغير في آلة أكبر للتجارة الإمبريالية» دوران متشابكانء أولهما كمنتج للسلع الأساسية للصناعة 
البريطانية. والثاني كسوق متلقية للسلع تامة الصنع. وهكذا كان حلم محمد علي بالحفاظ على 
تنمية صناعية محلية قائمة بذاتها على وشك التحقق في عام 1900 أكثر منه مما كان عليه الحال في 
عام 1832. وبالفعل فإنه يمكن القول أن الاقتصاد المصري في هذه الفترة كان قد تشوه بإملاءات 
الاقتصاد الإمبريالي» لأن قطاعات الإنتاج أو الصناعة التحويلية أو التوزيع تقدمت في Wo‏ ركدت 
بقية القطاعات. وكما ذكر سلامة موسى فإن "عهد كرومر حول وادي النيل بأكمله إلى مزرعة قطن 
عملاقة”". 
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تحرر وطني أم ثورة اجتماعية؟ 

لقد حطم القرن التاسع عشر الآمال المصرية بالاستقلال. وشهد النصف الأول من القرن 
العشرين تجدد هذه الآمال مرة أخرى» تجسدت في شكل حركة جماهيرية للتحرر الوطني بقيادة 
الطبقة العاملة وليس بقيادة البورجوازية المصرية. غير أن ضعف قيادة الطبقة العاملة فتح الباب 
أمام انقلاب الضباط الأحرار بقيادة عبد الناصر. وكان الازدهار الطويل في الخمسينيات والستينيات 
وتدهور السلطة البريطانية قد وفر خلفية للنجاحات المبكرة لعبد الناصر. وبرهن تأميم قناة 
السويس على أن ال مستعمرات المحررة يمكن أن تواجه سادتها السابقين وتفوز عليهم. غير أن 
الظروف التي سمحت للنموذج "الناصري" للتنمية بالذيوع في الشرق الأوسط وأجزاء من أفريقيا 
كانت مؤقتة فحسب. وبحلول السبعينيات كانت pao‏ مستدينة بقوة للحكومات والبنوك Lig dl‏ 
وتم استيعابها مرة أخرى في فلك الولايات المتحدة التي حلت محل بريطانيا كقوة عظمى. 

وكان أحد الآثار الهامة للاحتلال البريطاني pab‏ أنه أعاق نمو بورجوازية وطنية ناطقة بالعربية. 
وشجعت الشركات الأوروبية تطور شريحة غير وطنية من الوسطاء والعملاء وبدأ الكثيرون منهم 
في الاستثمار لصالحهم. وكما في الكثير من الولايات العثمانية والعثمانية السابقة فإن هؤلاء 
المتعهدين كانوا في الغالب من أصل أرميني أو سرياني أو يوناني أو يهوديء وظلوا بمنأى عن بقية 
السكان. وأعفيت هذه الأقليات الدينية» ا محمية بمقتضى القانون» من القوانين والضرائب العثمانية. 
وترك وجود هذه المجموعة من الرأسماليين "الأجانب" مساحة ضيقة لظهور طبقة رأسمالية وطنية. 
ولم تظهر Jio‏ هذه الطبقة إلا عند بداية القرن العشرين. وكان الرأسماليون المصريون أثرياء بشكل 
رئيس بفضل ممتلكاتهم من الأراضي الواسعة. لكنهم قاموا بخطوات مترددة نحو الاستثمار في 
الصناعة ولعبوا دوراً هاماً في تأسيس الوفد. 

وظل عدد رجال الأعمال المصريين المقيمين في مصر صغيراً. وخفت خلال عشرينيات 
القرن العشرين ضوابط التحكم الاستعماري SUS‏ لكن الشركات البريطانية أبقت قبضة 
قوية على الحياة الاقتصادية المصرية. وواصلت هذه الشركات في الثلاثينيات ازدهارها من 
وراء تخلف الاقتصاد المصري. كما أعاقت الديون المتزايدة اللمستحقة للبنوك البريطانية 
نموه. وقبل عام 1939 تم تخصيص حولي %30 من الدخل السنوي SLY‏ لعائدات 


الديون””. وقدرت الإيكونومست أنه من بين أسهم بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني في 
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مصر عام 1947 فإن %10 فقط منها كانت مملوكة لرأسماليين وطنيين”. ودفع التخلف القوى 
السياسية للتحرك وتحدي الهيمنة البريطانية. وكان الوفد قد قاد الحركة الجماهيرية الوطنية 
وخاصة خلال ثورة 1919. GN‏ البورجوازية المصرية م تكن واثقة في نفسها بعد لدرجة منازعة 
البريطانيين في السلطة. وخلال الأزمة الوزارية عام 1942 أقالت حفنة من الدبابات البريطانية 
حكومة الوفد من منصبها. 

وقد حولت الحرب العاطية AGW!‏ الاقتصاد المصري. وكونت أفرع جديدة تماماً من الصناعات 
لسد الفجوات في الإمدادات””. ونا الإنتاج في المنسوجات. والغذاء والكيماويات» والزجاج» والجلود 
والأسمنت» والبترول. وقدم مركز إمداد الشرق الأوسط البريطاني المساعدة للصناعيين الذين كانوا 
يرغبون في التوسع. وفتحت الحرب أسواقاً جديدة في الشرق الأوسط. وفوق ذلك فإن تعليق دخول 
رأس امال الأجنبي م يستمر بعد عام 1945. وضعفت الزراعة by‏ تعد قادرة على تلبية مطالب 
سكان يتزايد عددهم باضطراد. وبالفعل فإن التحول الصناعي في فترة الحرب العالمية كثف 
الضغوط على البورجوازية المصرية. وبدأ العمال في وضع مطالب طبقية في مواجهة رأس ال مال 
الوطني» ومعارضة للاحتلال البريطاني. وخلال الأربعينيات تذبذب الوفد بين رغبته في الدفع من 
أجل الاستقلال ا مصري عن المملكة المتحدة وتخوفه من الطبقة العاملة. 

وفي JB‏ ظروف الحرب ارتفع عدد العمال في الصناعة إلى أكثر من مليون ونصف مليون عامل 
في عام 1946 . وتم تقنين النقابات عام 1942 وكون عمال النسيج في شبرا الخيمة بالقاهرة نقابات 
مستقلة. وكانت هناك إضرابات بسبب الأجر وظروف العمل والاعتراف بالنقابات» والتي أصبحت 
مسيسة بسبب تجربة القمع. وفي ديسمبر 1945 تعرضت Ind‏ الخيمة "للاحتلال العسكري" نتيجة 
لتطور النزاعات حول الأجر إلى مواجهة داثمة مع الحكومة. ووضع مخطط تأسيس اتحاد نقابي 
وطني عام 1946. كما خطط لاضراب عام في يونيو لكن نقابات النقل انسحبت وفشل الإضراب. 

واندلعت في 6 سبتمبر 1947 إضرابات في شركة مصر للغزل والنسيج العملاقة في مدينة 
المحلة الكبرى التي كانت قلب الرأسمالية å pabl‏ حينذاك. ونشرت صحيفة صوت الأمة 
الوفدية يسارية الاتجاه رسائل تأييد من جميع أنحاء البلاد كما أوردت توقف عمال 
النسيج في شبرا عن العمل تضامناً مع زملائهم المطرودين. وأعلنت صوت الأمة إرسال 
نقابات العمال وفداً من المحامين للحضور نيابة عن المضربين المقبوض عليهم» ونشرت 
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خطابات تأييد من نقابات متعددة Lyd Le‏ اتحاد عمال ilo‏ بور سعيد وعمال النسيج في 
الإسكندرية”. وأدت هذه الإضرابات إلى مزيد من النضال العمالي طوال شتاء وربيع 1948-1947. 
كما وقعت إضرابات جماهيرية مرة أخرى في عامي 1950 و1952. وكما هو الحال في أماكن أخرى 
تطلع العمال للأحزاب EWI‏ لتقودهم» ووجد الشيوعيون أنفسهم على رأس الحركة”. 

ورغم أنه لم يكن هناك في ذلك الوقت حزب شيوعي واحد فقد لعبت خلايا شيوعية مختلفة 
دوراً في حركة العمال. وكانت حركتا الفجر الجديد والحركة المصرية للتحرر الوطني مؤثرتين في 
النقابات. وتعاونت الحركة i pabl‏ مع أطراف شيوعية أخرى لتكوين الحركة الدهقراطية للتحرر 
الوطني (حدتو) والتي بلغ عدد أعضائها 1500 وإن كان تأثيرها فاق حجمها بكثير. كما كان هناك 
أيضا ماركسيون غير ستالينيين منشقين في اليسار اللصري”. 

وكانت استراتيجية الدولية dis gad!‏ منذ صعود ستالين في نهاية العشرينيات» متمثلة في توجيه 
رفقائهم الاستعماريين للسعي إلى السلطة ليس من خلال الحركة العمالية ولكن في التحالف مع 
بورجوازيتهم. واعتبر التحرير مسألة ستتم على مراحل. ووفق تخطيطهم فإن البورجوازية dy pak!‏ 
كانت ستقوم في البداية بتحرير نفسها من الحكم البريطاني» وبعد ذلك بوقت كاف ستأتي قضايا 
العمال في المقدمة. وقد تبنت مجموعات الشيوعيين المصريينء من فيها الحركة الوطنية للتحرر 
الوطني والفجر الجديد. هذا النموذج بإخلاص. وقي برنامج Gare‏ نمطي من بداية الخمسينيات OS‏ 
إحدى المجموعات الشيوعية أكدت أن "دبمقراطية الشعب التي نريد إرساءها في مصر ليست شكلاً 
من ديكتاتورية البروليتارية. نحن نهدف إلى إرساء ديكتاتورية دهقراطية لجميع الطبقات التي 
تناضل ضد الإمبريالية والإقطاع”". 

وأكدت المجموعات الشيوعية داخل النقابات أن التحرر الوطني هو القضية الأكثر إلحاحاً. 
وعقب انقلاب الضباط الأحرار في يوليو 1952 ألغت حدتو والقيادة النقابية إضرابات النقل التي 
كان مخطط لها. وفي أغسطس من نفس العام وقع إضراب في مدينة كفر الدوار بالقرب من 
الإسكندرية. ورغم تأييد العمال "للانقلاب" شنق الضباط الأحرار اثنين من ال مضربين. وطالبت 
اجتماعات موسعة بالتحرك لكن قيادة العمال CLES‏ في تقديم أية رؤية واضحة للحركة. وعارضت 
حدتو والنقابات أي تحرك متعاطف تأييداً للمضربين. وتوقفت الاحتجاجات وحظر الضباط الأحرار 


جميع الأحزاب المنافسة في يناير 1953 . 
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وقامت تنمية اقتصادية سريعة اتسمت بأنها بورجوازية وأضعف من أن تواجه الإمبريالية 
وكانت سنوات الأربعينيات سنوات تدهور الوفد. وكانت قوى سياسية أخرى مثل الإخوان المسلمينء 
والتي كانت عضويتها قد نمت إلى "500 ألف عضو" بحلول عام 1948 قد أصابها الشلل بسبب 
فقدانها قاعدة اجتماعية واضحة"”. وتحدى العمال كل من الإمبريالية والبورجوازية المصرية» لكنهم 
افتقدوا قيادة سياسية مستقلة قادرة على تحقيق الإمكانية الثورية للموقف. وكما يؤكد توني كليف 
في كتابه :Deflected Permanent Revolution‏ 

وفي حين تعتبر الطبيعة المحافظة والجبانة للبورجوازية المتأخرة في التطور قانوناً مطلقاً OLS‏ 
الطبيعة الثورية للطبقة العاملة الشابة ليست مطلقة ولا حتمية ... إن العامل الآخر وليس الأقل في 
تحديد إن كانت الطبقة العاملة في الدول المتخلفة ثورية بالفعل أم Y‏ عامل وهمي» وهو تحديداً 
أنشطة الأحزاب» وخاصة الأحزاب الشيوعية» التي تؤثر عليها . 

وكانت المجموعات الشيوعية صغيرة للغاية Le‏ لا مكنها من تغيير ميزان القوى في الحركة 
الجماهيرية. وأكدت أكبر č‏ وهي حدتوء أن الضباط الأحرار قيادة وطنية تقدمية. وفي مواجهة 
نظام الحكم الجديد تعطلت شبكة التضامن التي خرجت من نضال الأعوام الثمانية السابقة. 
وطوال السنوات القليلة التالية أثاب الضباط الأحرار الشيوعيين بالقضاء على تنظيماتهم» وحظر 
صحافتهم» وتعذيب نشطائهم. 

وساعد توسع الاقتصاد العالمي خلال الازدهار الطويل على بناء تأييد جماهيري لنظام الحكم 
الجديد. وأقام عبد Ugo poll‏ رفاهيةء ووفر وظائف في الصناعات المملوكة للدولة. وبدا من 
Sob!‏ في أرجاء العام» أن تقوم الدول الجديدة باللحاق بمنافسيها المتقدمين من خلال تدخل 
gull‏ وإحلال الواردات» والأشغال العامة. ووعد عبد poll‏ بالحكم وفقاً لقواعد "الاشتراكية 
العربية" الجديدة التي تم التعبير عنها في الميثاق القومي لعام 1962: "إن الحرية تعني اليوم حرية 
الدولة والمواطن. وأصبحت الاشتراكية وسيلة وغاية» وكفاية وعدل”. وكانت المهمة الأولى التوسع 
الصناعي. وفي عام 1952 كان التصنيع مسئولاً عن %10 فقط من الناتج القومي الإجمالي المصري. 
وتم gilas slo‏ جديدة» وبدأ OS‏ أسوان في تقديم كهرباء ومياه للري. وكان حجم المزارع قاصاً 


على خمسين فدانا”. وتمت Bole]‏ توزيع بعض فائض الأراضي. 
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"يا بطل العبور- فين الفطور؟" 

كان مشروع عبد الناصر لتحقيق رأسمالية الدولة قد بدأ في الانهيار مع بدء منتصف الستينيات 
بالرغم من تحقيق الخطة الخمسية الأولى (1957- 1962) لنمو le‏ وما أسفرت Lis‏ الإصلاحات 
التي أدخلت على ملكية الأرض والإيجارات وانتشار الدعم الشامل على السلع الأساسية من زيادة 
مستوى معيشة .gu pabl dele‏ وبدأت الخطة الخمسية الثانية كمحاولة لتعزيز هذه المكاسب» 
لكن ظهرت أمامها مشكلات اقتصادية خطيرة. ونما عجز الميزان التجاري بشكل مقلقء وارتفعت 
الأسعار Lug‏ نقص السلع يضرب السوق. وتحول البطء الاقتصادي إلى تدهور اقتصادي عقب كارثة 
حرب يونيو 1967 مع إسرائيل. وكما جلبت الهزهة العسكرية العار pad‏ فإن الآثار الاقتصادية 
استمرت فترة أطول من الحرب: فقد فقدت مصر السيطرة على صحراء سيناء ومعها 9070 من إنتاج 
البترول القومي. إضافة إلى ذلك أغلقت SLB‏ السويس مما حرم نظام الحكم من دخل هام . 

وم تكن العوامل الداخلية وحدها المسئولة عن مشكلات مصر الاقتصادية. وبحلول أواخر 
الستينيات وصل الازدهار الطويل إلى مرحلة التوقف عاطياً. وم يعد تدخل الدولة يسفر عن 
زيادات في الإنتاج عند المستوى الذي يبقي الاقتصاد العاممي في حالة توسع. وكان الاقتصاد Sahl‏ 
الهزيل يعاني من نفس المرض الذي ضرب بقية العام وهو تباطؤ معدلات النمو وتوسع الدين 
الخارجي وزيادة الأسعار”. أما في الدول الرأسمالية المتقدمة فقد عزز التباطؤ في النمو الاقتصادي 
تحولاً إيديولوجياً رئيساً من تدخل الدولة إلى ليبرالية جديدة "وهي معتقد "مالي" بشر به ميلتون 
فريدمان ومدرسة شيكاجو. وترجم ذلك في الرغبة في الانتقاصالمستمر من الخدمات العامة 
وضوابط الأجور» وخفض الوظائف في صناعات الدولة وتحولاً نحو الخصخصة. أما في العام الثالث 
فإن فرض الليبرالية الجديدة لم يكن ممكناً إلا بفضل الجمع بين الضغط الخارجي والقمع الداخلي. 
وكانت مذبحة أوجستو بينوشيه للطبقة العاملة المنظمة قد حولت شيلي إلى معمل خاص 
لاقتصاديات السوق الحرة. وحطمت الديكتاتورية العسكرية المقاومة من أسفل؛ واضطر الفقراء 
للدفع مقابل هذه الأزمة . 

ds‏ داخل هذا السياق الدولي وجه أنور السادات» خليفة عبد الناصرء الاقتصاد المصري 
نحو الانفتاح أو التحرر الاقتصادي”. وكان وراء هذا القرار عوامل استراتيجية من بينها الرغبة في 
توجه مصر نحو الولايات المتحدةء والتخلص من التبعية للاتحاد السوفيتي. وطرد السادات 
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المستشارين السوفيت من مصر ليحظى باحتفاء الحكومات الغربية. ولإحياء الاقتصاد المنهار بأموال 
واشنطن. كما تأثرت خياراته بالصراع على السلطة داخل الطبقة الحاكمة المصرية عقب موت عبد 
الناصر. وأمل السادات في إضعاف dad‏ الأطراف المرتبطة بعبد الناصر”. وكانت أولى خطواته نحو 
الانفتاح قد احتمت بلغة الدفاع عن عهد عبد الناصر؛ وبمرور الوقت انتقد السادات ما أسماه 
"النوع الغبي من اشتراكية" الستينيات . 

وكان وسيلة هذا الانفتاح القانون 43 لعام 1974 المؤسس للهيئة العامة للاستثمار العربي 
والأجنبي والمناطق الحرة والتي قدمت حوافز للمستثمرين الأجانب اممستهدفين: فقد أعفيت 
الأرباح من الضرائب لمدة خمسة أعوام: أو للأبد بالنسبة ممشروعات واقعة داخل ال مناطق الحرة. bs‏ 
تلتزم الشركات الأجنبية بمتطلبات المشاركة بنسبة %25 من الأرباح المطبقة على الشركات المصرية. 
وخففت ضوابط صرف العملات وألغيت تنظيمات العمل للمشروعات الواقعة داخل المناطق 
الحرة”. وقدمت المادة 7 من القانون وعداً للمستثمرين LI Ob‏ من مكاسبهم لن تتم المطالبة به 
إطلاقاً من قبل الشعب المصري: "لن يتم تأميم المشروعات أو نزع ملكيتها كما لن تتم مصادرة رأس 
JULI‏ ا مستثمر أو الاستيلاء عليه أو فرض الحراسة القضائية عليه إلا من خلال عملية قانونية”". 

كان السادات بالنسبة للكثيرين من اليسار المصري LEE‏ لمكاسب عهد عبد الناصر الثورية. 
واعتبر الشيوعيون» الذي صنفوا عبد poll‏ سابقاً على أنه فرد من "البورجوازية التقدمية"» أن رفض 
السادات للاتحاد السوفيتي» وخصخصته للاقتصاد المصريء ثورة مضادة بالفعل. رغم أن السادات 
كان جزءاً من حركة الضباط الأحرار مثل جمال عبد الناصر. وحظي الانفتاح ليس بإعجاب الطبقة 
الرأسمالية الخارجية فحسبء لكن أيضاً قطاعات كبيرة من النخبة الحاكمة. وكان أولئك الذين 
استفادوا من عملية التحرر ا مرتبطون بأبنية السلطة القائمة. ووفقاً لغالي شكري: 

قال الكاتب المصري عباس محمود العقاد: "الله وحده يعلم إن كان عصيان إبليس ثورة أم 
ثورة مضادة"... وإن عاش العقاد (الذي مات في عام 1964( فإنه كان سيجد بالتأكيد رداً على سؤاله 
التهكمي عن عصيان إبليس. ولرها اقترح هذا الرد على سؤاله: إن عصيان إبليس ثورة وثورة مضادة 
في نفس الوقت. والواقع أن ناصر قاد مرحلة من الثورة حتى يوم فشلهاء أي 5 يونيو 1967. أما 
السادات» الذي رافقه خلال الفترة الأولى» فإنه يقود اليوم الثورة المضادة”". 
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ورغم آمال السادات فإن الانفتاح لم يحل مشكلات مصر. وم تغتن سوى شريحة صغيرة من 
مسئولي الدولة والمقاولين والمضاربين» بينما Cle‏ أغلبية السكان من الأسعار المتزايدة وظروف 
العمل المتدهورة. وفي عام 1976 وقف متوسط الدخل عند 280 دولاراً فقط للفرد- أو Lal‏ من 
نظيره في تايلاند أو الفلبين. وخلال نفس العام قدرت صحيفة الطليعة أن القوة الشرائية لثمانين 
بالمائة من السكان قد تدهورت منذ حرب أكتوبر 1973. وكانت النتائج النفسية للانفتاح عميقة: 
فقد غذى الاستهلاك الباذخ للنخبة وإتساع الفجوة بين أساليب حياة المليونيرات الجدد وعامة 
الشعب شعوراً بالخديعة. ووصف ال معلقونء حتى المعتدلين منهم أمثال محمد حسنين هيكلء 
رئيس تحرير الأهرامء سنوات الانفتاح بالفساد: "لم تشهد مصر die‏ الخديوي إسماعيل مشهد نهب 
بهذا الحجم الهائل والمنظم إلا في السنوات الأخيرة من حكم الرئيس السادات. فقد انتشر الفساد 
من قمة هرم ا مجتمع ا مصري إلى أسفله. إن المقارنة مع إسماعيل LOL‏ شديدة الذكاء. فقد أدى 
تحرير سياسات التصدير إلى تسارع تراكم الدين. ونا الميزان التجاريء وخاصة مع تدهور التجارة 
الزراعية. وبعد عشرة أعوام من بداية الانفتاح كانت pao‏ تستورد %25 من غذائها. وارتفع الدين 
الخارجي من 3 بليون دولار إلى 24 بليون دولار””. 

وزاد معدل الإضرابات والمظاهرات طوال السبعينيات. ورفعت وعود السادات توقعات استفادة 
العامة من معجزة اقتصادية. وفي عام 1975 رفع عدد كبير من العمال في الاحتجاجات المختلفة في 
يوم رأس السنة الجديدة شعاراً ساخراً يشير لاستغلال السادات للحرب مع إسرائيل: "يا بطل العبور 
فين الفطور"؟ وفي نفس العام توجهت الحكومة المصرية إلى صندوق النقد الدولي طلباً للمساعدة 
في سد عجز الموازنة المتفاقم”. وأصبحت poles‏ الشعب المصري حينذاك في مسار تصادمي مع 
نظام الحكم. 

ومع قرب نهاية عام 1976 هز إضراب عام في قطاع النقل القاهرة. Ass‏ أية حال فإن 
العام الجديد بدأ Lisle‏ وعناوين الصحف المطمئنة أن الحكومة ستقدم زيادة لأجور عمال 
قطاع الدولة”. وطوال الأسابيع التالية كشفت الحكومة مخططات تمهيدية لخططها للإصلاح 
الاقتصادي: وأن الأولوية ستكون تقليل عجز الموازنة البالغ 1.3 بليون جنيه مصري. وكشفت 
صحيفة أخبار اليوم الأسبوعية في 15 يناير عن وقوف صندوق النقد الدولي وراء الإصلاحات 
الاقتصادية”. وبعدها بثلاثة أيام أبرزت عناوين الصحف قرار الحكومة برفع دعم بالغ 228 مليون 
جنيه مصري عن السلع الأساسية Leg‏ فيها الدقيق والذرة والسكر والشاي والأرز”. نزل 
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الناس في الشوارع في كافة أنحاء مصر. واندلعت أعمال شغب في الإسكندرية حيث ألقى القبض على 
أكثر من ثلانمائة فرد عقب مهاجمة الحشود ik‏ المحافظة وحرق أثاثه. وحرق المحتجون في 
ا منصورة مباني الحزب الحاكم ومقر قوات الأمن. وفي السويس استولى المتظاهرون على الأسلحة 
والذخيرة ثم أطلقوا النار على الشرطة . 

وهزت القاهرة المظاهرات الحاشدة واندلعت النيران في GLA!‏ وحاول المحتجون قطع الطريق 
الرابظ بين القاهزة والإسكندرية. :وأشعلت النيران في مقر الحزب الحاكم في ميدان العتبة. وأظهرت 
صور ما بعد "الانتفاضة" اختيار الأهداف بعناية- إذ أضحت كازينوهات ونوادي شارع الهرم ALU‏ 
وهو بؤرة المجون في قاهرة السادات» حطاماً تنطلق منه الأدخنة””. ووجهت الهتافات ضد الرئيس 
وزوجته جيهان مباشرة» بينما صرخ آخرون بهتاف "ناصرء ناصر". ومما هتف به المتظاهرون: 

تسقط استراحات السادات! 

جيهان يا جيهان الشعب جعان 

مش كفايه لبسنا الخيش ... جايين ياخدوا رغيف العيش! 

يشربوا ويسى وياكلوا فراخ ... واحنا الجوع دوخنا وداخ! 

الطلبة والعمال ضد حكومة الاستغلال 

ناصر Lele‏ كان بيقول خلوا بالكم م العمال . 

وسيطرت الجموع Sib‏ يومين على الشوارع. وطار السادات عائداً من "استراحته" في أسوان 
لتستعيد وحدات الجيش النظام» وشن النظام حملة قمع. ووفقاً للصحافة الموالية للحكومة كانت 
الأزمة برمتها مؤامرة شيوعيةء وتم الكشف عن "وثائق سرية"دالة على تدبير اليسار لهذه 
الاضطرابات”. وأعاد السادات دعم الغذاء حتى قبل أن يأمر القوات بالنزول للشارع. وتمت تلبية 
المطالب الأساسية للمحتجين في غضون Greg‏ من اندلاع الانتفاضة. وكانت الحكومة حريصة على 
التأكيد أنه لن تكون هناك تغيرات في زيادات الأجور التي تم الوعد بها في العام الجديد . 

وبطبيعة الحال لم تكن انتفاضة 1977 موجهة من قبل الجماعة الشيوعية السرية 
بالغة الصغر. لكن اليسار كان قد نما خلال السبعينيات. وبتأثير من موسكو وليبيا 
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تكونت سلسلة من المعارضة "اليسارية". وانتشرت كلمة للجنرال السابق سعد الدين الشاذلي في 
مصر واعداً بالعودة لناصرية الماضي. وادعى حزب شيوعي مصري أن له صلة مباشرة بحركات 
أربعينيات القرن العشرين. وتلقى حزب العمال الشيوعي قدراً من التأييد في المصانع قبل دفعه 
للعمل السري. وخرج حزب التجمع اليساري (حزب الاتحاد التقدمي الوطني) الذي يعمل قانونياً 
الآن من هذه المجموعات. ومع هذا فقد فشل اليسار في تقديم بديل حقيقي. والتحفت الاشتراكية 
برمتها في مصر بالستالينية. وقامت معارضة السادات على شوق نوستالجي للعودة إلى ناصر. وبدلا 
من بناء قاعدة جماهيرية فإن أحزاباً مثل التجمع تطلعت للتعاون مع فئات "تقدمية" داخل نظام 
الحكم. وبدأ التجمع داخل الحزب الحاكم كفصيل يساري حول شخص خالد محيي الدين. 

وم يكن المستفيدون الرئيسيون من انتكاس حركات التحرر الوطني في الخمسينيات والستينيات 
من مجموعات اليسار في نهاية الأمر. وبدلاً من ذلك شكلت أزمة السبعينيات تربة خصبة لانبعاث 
الحركة الإسلامية الراديكالية. وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد واجهت خلال الخمسينيات 
والستينيات قمعاً من قبل عبد الناصر ونظام حكم الضباط الأحرار. على كل حال فإن التنظيم كان 
قادراً على oly dole]‏ نفسه بالقرب من نهاية العقد. واتجهت الإخوان المسلمون ضد العمل الثوريء 
وانتظمت بدلاً من ذلك وفق المبادئ الدستورية مع صدور مجلة شبه رسمية وهي مجلة الدعوة. ووفقاً 
لكريس هارمان فإن جماعة الإخوان "وضعت إصلاح المجتمع المصري وفق مبادئ إسلامية من خلال 
الضغط من الداخل هدفاً لها ... وعنى هذا في الواقع تبني اتجاه "إسلامي إصلاحي" بحثاً عن توافق مع 
نظام حكم السادات””".وعندما ولدت الراديكالية الإسلامية مجدداً في السبعينيات وقف الإخوان 
المسلمين والجماعة الإسلامية We‏ في جانب الدولة ضد "المؤامرات الشيوعية" للفصائل الراديكالية. 

وبدأت حكومة السادات تشجيعاً مباشراً للأصولية. وأصبحت مجلة الدعوة متاحة 
بحرية في أنحاء مصر. وسلحت الدولة بالأساس تنظيمات أحدث وأكثر راديكالية مثل الجهاد 
والتي وجه لها اتهام قتل السادات» والجماعة الإسلاميةء والتكفير والهجرة. وسمح لها بتجنيد 
جيل من المسلحين المسيسين. وكانت هناك ميزة مزدوجة لنظام الحكم. فقد عملت أفكار 
النزعة الإسلامية كموازن لأفكار الجناح اليساري: وأصبح من ال ممكن الاعتماد على الأصوليين 
للعمل ضد الاشتراكيين بمنتهى القسوة تماما كالحكومة. وف هذه الأثناء أثار الإسلاميون توترات 
محلية مع الأقباط مما وفر تحولاً مفيداً لأوجه السخط التي أمكن توجيهها إلى نواحي أخرى. 
ومع هذا فإن النخبة الحاكمة قامت. بمناورتها مع الإسلاميين. بركوب وحش لا يمكنها 
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السيطرة عليه”. وأصبح ذلك واضحاً مع مقتل السادات من قبل أعضاء بالجهاد في عام 1981 
وأصبح أكثر وضوحاً منذ ذلك الوقت. وطوال العقود الماضية وجدت الحكومة نفسها أسيرة 
الإيديولوجية الأصولية على نحو متزايد. 

ففي الثمانينيات سمحت الحكومة لجماعة الإخوان ال مسلمين في مصر ببناء مدارس وعيادات 
ومنظمات خدمية. وفي ظل قيادة حسني le‏ خليفة السادات» قدم الحزب الوطني الدهقراطيء 
الذي كان من المفترض تكوينه من الوطنيين العلمانيينء امتيازا تلو آخر للأجندة الإسلامية» رها جزئياً 
بسبب الرغبة في استعادة ا مبادرة السياسية بإظهار نفسه على أنه الحارس الحقيقي للهوية 
الإسلامية» لكن أيضاً بسبب تزايد إفلاس أفكاره هو ذاته. وأدى انهيار الوطنية العلمانية إلى ما هو 
أكثر من حرمان فصيل من الطبقة الحاكمة من منطقها للإيقاء على السلطة. فقد دفع أيضاً أقساماً 
كبيرة من السكان إلى النظر في أماكن أخرى ليجدوا متنفساً لهم للتعبير عن سخطهم. وفتح الارتباط 
الوثيق لليسار مع عبد الناصر فرصاً كبيرة أمام الإسلاميين لفرض بديل راديكالي للشيوعيين. وهكذا 
توسعت المجموعات الطلابية الإسلامية على نحو هائل خلال العقود ASL)‏ وأصبح الزي الإسلاميء 
لاسيما غطاء الرأس الذي ترتديه النساء ذا شعبية كبيرة على نحو متزايد. ووصلت انتقادات 
الإسلاميين لتبعية pas‏ للغرب لجمهور عريض. حتى أن log‏ إعلامية كالإذاعة والأفلام اضطرت 
للاستجابة لأجندة ال مجموعات الإسلامية. 

وفوق WS‏ ورغم توقعات المعلقون الغربيين المنذرة بكارثة» فشلت الحركة الإسلامية في مصر في 
الاستيلاء على سلطة Mow!‏ بالطريقة التي عمل بها الإخوان المسلمون في السودان. كما أنهم م 
يقتربوا من ذلك كما فعلت جبهة الإنقاذ الإسلامية في الجزائر خلال أشهر أزمة عام 1991. وبدلاً من 
ذلك فإنهم تذبذبوا بين النزعة الإصلاحية» باستخدام واجهات حزبية والعمل بشكل شبه قانوني في 
الانتخابات والحملات» والإرهاب. وم تحقق أي من هذه الاستراتيجيات نجاحا كبيرا. "ورغم تمدد 
الإيديولوجيا الإسلامية خلال السنوات القليلة الماضيةء فإنه لا هكن القول بعد أنها حققت هيمنة 
داخل" الإيديولوجيا المهيمنة". على حد قول هاني شكر الله. ومع أن البورجوازية الوطنية في أزمة 
فإن العائد كان AIS"‏ وفتورء وغياب للاتجاه المشترك" وليس انتشار النزعة الإسلامية السياسية . 
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انتقام السوق: 
الانفتاح في عصر التكيف الهيكلي 

تفادى السادات في الفترة من 1977 حتى اغتياله عام 1981 مواجهة القضايا الاقتصادية. وكانت 
زيارته للقدس في خريف هذا العام قد حرفت الانتباه تماماً عن الاقتصاد الضعيف مع وعود 
الدولارات الأمريكية كجائزة لصنع السلام مع العدو القديم. وفي نفس الوقت حجمت حملة شرسة 
من القمع» ضد اليسار أولاً ثم ضد الإسلاميين» المعارضة المنظمة لنظام الحكم. وقدمت استعادة 
حقول البترول في سيناء نتيجة "لصفقة" السلام. مصحوبة مع زيادة في تحويلات العمال المرسلة من 
الخليجالعربي وارتفاع أعداد السياح قوة دافعة جديدة للنمو الاقتصادي الذي كتم الغضب الشعبي 
لفترة Sh‏ 

على أية Je‏ فإن فترة الراحة المؤقتة هذه لم يمكنها إطلاقاً أن تعوض أوجه الضعف البادية في 
الاقتصاد المصري. وبدأ الدين الخارجي» على وجه الخصوص وكما في الكثير من دول العام الثالثء في 
الخروج عن السيطرة. وبحلول عام 1986 كانت الدولة المصرية مدينة ب 32 بليون دولار ممقرضين 
أجانب. ومع بدء انهيار أسعار البترول وصل الاقتصاد إلى حافة الركود خلال أواخر الثمانينيات. 
ورغم الاتفاق على قرض للتكيف الهيكلي مع صندوق النقد الدولي في عام 1986 أخذت الأزمة في 
التعمق. ووصلت نسبة الدين الخارجي للناتج القومي الإجمالي إلى %150 في عام 1990. وانخفضت 
الأجور الحقيقية للعمالة غير الماهرة بنسبة %40 في غضون أربعة أعوام. وفي هذه الظروف OLS‏ 
لاندلاع حرب في الخليج في عام 1990 تأثير مدمر. فقد عاد قرابة 400 آلف عامل من الكويت لمصر 
واضعين نهاية لتدفق Gd‏ لرأس امال الأجنبي على الاقتصاد المتهالك بالفعل”. وقد أفسح التأخر في 
تقديم القروض العسكرية الأمريكية - ومن ثم التعليق المباشر لجميع المساعدات الأمريكية- 
الطريق أمام حزمة صندوق النقد الدولي bg SRW‏ تكن Sole]‏ الهيكلة ممكنة إلا مستوى سخي 
من الإعفاء من gl‏ وخاصة فيما يتعلق بالقروض العسكرية الهامة. وطوال العشر سنوات 
السابقة كانت أفقر الفئات في مصر تدفع تمن هذا السخاء مع إعادة تشكيل قطاعات الزراعة 
والتصنيع والخدمات العامة لصالح رأس امال الدولي والمحلي. وتميزت التسعينيات برسوخ نضالات 
عامة الناس لمقاومة الهجمة العنيفة لليبرالية الجديدة على وظائفهم وخدماتهم ومنازلهم. 
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وأدت عملية التكيف الهيكلي إلى قيام أزمة في الريف ال مصري. وألغت تغييرات عميقة في 
التشريعات والقوانين الإطار الذي سبق أن منح صغار المزارعين والمتاجرين في ال محاصيل وفقراء 
الريف حماية محدودة ضد ضغوط السوق العالمي. وشحب دعم الدولة في شكل الحصول على 
قروض وأسمدة وخدمات اجتماعية أساسية برمته أو تم خفضه. وفي حالات كثيرة كان لقوى السوق 
غير ا ملجمة أثر كارئي على إنتاج ا محاصيل. eg‏ سبيل SEL!‏ فإن تكلفة الأسمدة كانت تبلغ 26 
جنيهاً مصرياً للشيكارة في يوليو 1995. وبحلول سبتمبر دفع Tole Ladi‏ الأسعار إلى 80 جنيهاً مصرياً 
للشيكارة» وهي زيادة تبلغ %350 خلال ثلاثة أشهر فقط ... وفي مواجهة خطر فقدان ما بين ثلث 
إلى ثلثي محصول قصب السكر السنوي تدخلت الحكومة لضمان توزيع الأسمدة”. 

وخلال التسعينيات جرد بالتدريج قانون الإصلاح الزراعي لثورة 1952 الذي قصر ملكية الأراضي 
على 50 فداناً للشخص ومائة فدان للعائلة. وقد لعب هذا القانون دوراً هاماً في تعزيز نظام حكم 
الضباط الأحرار: فقد هدأ الريف في وقت كان فيه الضباط الأحرار يتعاملون مع الضغوط من المد 
المتصاعد من الإضرابات والاعتصامات في ال مصانع. ومرر قانون إصلاح زراعي جديد في عام 1992 
لكنه طبق بالتدريج خلال الخمسة أعوام التاليةء مع تفعيل البنود الختامية في أكتوبر 1997. ووفقاً 
لمركز الأرض لحقوق الإنسان فإن القانون الجديد مثل كارثة لأكثر من 700 ألف من الفلاحين 
المستأجرين الذين رأوا الإيجارات تزيد خمسة أمثال في غضون عام. ففي عام 1993 ارتفع إيجار 
الفدان من متوسط 120 جنيهاً مصرياً إلى 660 جنيهاً مصرياً أو ما يشكل زيادة عن متوسط عائد 
ا محصول èle‏ 160 جنيهاً مصريا”. وكان المستفيدون من الإصلاح في المدى القصير هم أصحاب 
الأراضي الواسعة الذين أصبحوا قادرين على زيادة ممتلكاتهم من الأراضي فوق الحدود القديمة, 
واستعادة الأراضي العائلية التي تفتت بسبب إصلاحات عبد الناصر في الخمسينيات. وكان الأثر 
النفسي لهذه الخطوة هائلاً: فقد مثل ذلك للمزارع المستأجر عودة لأيام الإقطاع. حتى أن 
الفاينانشيال تايمز علقت قائلة "إن الارتداد للرأسمالية الزراعية لفترة ما قبل عبد الناصر قد بدأ 
بالفعل”". وعلى المدى البعيد ستكون الشركات متعددة الجنسياتهي الفائز المرجح. وتنتج مصر الآن 
مجموعة متنوعة من ال محاصيل النقدية للسوق الأوروبي مثل الفراولة وا مانجو والأفوكادو 
والفلفل“. 
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أما الخاسرون في هذه العملية فهم مئات الآلاف من المزارعين المستأجرين الذين يناضلون من 
أجل دفع الإيجارات المرتفعة أو الذين نزعت ملكيتهم تماماً والذين يزيدون الآن صفوف البطالة في 
الحضر. كان تسارع انحلال دولة الرفاهية الناصرية قد ضرب المناطق الريفية بقسوة. ووفقاً لبيانات 
تم جمعها لصالح alè Family Budget Surveys‏ بحلول منتصف التسعينيات كانت نسبة أكبر 
من سكان الريف تعيش في فقر أكثر مما كان عليه الحال في عام 1974”. كما أصبحت الخدمات 
الصحية أقل توفراً في الريف: إذ أن مراكز الصحة في الريف ووحدات الصحة الأساسية كان بها 9014 
فقط من أسرة ا مستشفيات الممولة من الحكومة في عام 1995 . 

وكان ا مغزى الرئيس لبرنامج التكيف الهيكلي خصخصة الشركات ال مملوكة للحكومة. وحسب 
رجال إحصاء الحكومة أنه من بين 1.33 مليون عامل في القطاع العام في عام 1991 فإن 9030 منهم 
كانوا "زيادة عن الحاجة”". وسمحت التغييرات ف القانون للمديرين بطرد العمال في الشركات 
الخاسرة وتحديد الأجور والأرباح والشروط على أساس الإدارة الداخلية. ومع بقاء القيمة الاجتماعية 
لأجر عمال المصانع ثابتة أو متدهورة كانت هذه "الأرباح الهامشية" dole‏ للغاية بالنسبة ممعيشة 
pul‏ الطبقة العاملة. وفي عام 1995 كان عمال الصناعة gylis‏ بالفعل %31.3 من فقراء المناطق 
الحضرية”. إضافة إلى ذلك واجه عمال الحضر مزيداً من الضغوط مع إلغاء دعم الدولة على 
الإسكان والسلع الأساسية والتدهور المتزايد في الخدمات العامة. وفي عام 1996 تم إلغاء الضوابط 
على الإيجارات وانتهت الحماية من الطرد. وخلال الأعوام العشرة الماضية ارتفعت أسعار السلع 
الاستهلاكية خمسة أمثال“. ووجه إدخال ضريبة جديدة للمبيعات عبء الدين على الفقراء بصورة 
متزايدة» بينما استمر تدهور الإنفاق على الخدمات الصحية والتعليم”. وبحلول عام 1996 كان 
فقراء الحضر ينفقون قرابة %60 من دخلهم على الطعام فقط . 

وفي نفس الوقت أسفرت Sole]‏ هيكلة الدولة للقطاع المالي عن عدد من التحسينات 
المصطنعة» والتي مهدت "للتكيف ال معقد للعلاقات القانئمة بين بارونات أعمال القطاع 
العام وشركائهم في القطاع الخاص””." وكانت برامج التلاعب بالملكية والخصخصة 
الزائفة قد جعلت Tous‏ قليلاً من الأغنياء AST‏ ثراء. فقد استفادت شركات كبيرة مثل 
مجموعات عثمان وبهجت وأوراسكوم من القروض المعفاة من الضرائب المقدمة من قبل 
القطاع المصرفيء ال ممنوح قبلة الحياة. من أجل توطيد صلاتهم مع الشركات متعددة 
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الجنسيات. وتقع الآن الأجزاء الأكثر ربحية من الاقتصاد المصري في أيدي عدد صغير من هذه 
الشركات. وعلى سبيل المثال فإن مجموعات أوراسكوم تتكون من أكبر شركة بناء خاصة في مص 
وصناع أسمنت» وشركات إمداد غاز طبيعي» ومشاريع تطوير سياحية» وشركة في تجارة الأسلحة 
وحقوق حصرية في هواتف ال محمولء وامتيازات من شركة میکروسوفت» وماكدونالدز. وتم توكيد 
الصلات الوثيقة بين فرقة المتلاعبين هذه Go)‏ النخبة والمصالح القوية في نظام الحكم) بشبكة من 
الدعم العلني والخفي الذي تتمتع به هذه الشركات العملاقة. وكما يشير تيموثي ميتشل "حولت 
الدولة الموارد بعيداً عن الزراعة والصناعة ومعالجة مشكلات التدريب والتوظيف. وتقوم الآن 
بدعم ممولين بدلاً من دعم lab!‏ كما تدعم مضاربين بدلاً من دعم ارش O‏ 

وشهدت الثمانينيات والتسعينيات مقاومة كبيرة لآثار الإصلاح الاقتصادي. وتعتبر احتجاجات 
العمال أحد العوامل الرئيسة التي أبطأت مسار الخصخصة والتنازلات الإجبارية من الحكومة» والتي 
لا زالت تعيش في رعب من تكرار عام 1977. وأدى تدهور ظروف العمل والأجور إلى عشرات 
الإضرابات» والاعتصامات» ومظاهرات العمال. وفي 30 سبتمبر 1994 احتل سبعة آلاف من عمال 
الوردية الليلية في شركة مصر للغزل والنسيج في مدينة كفر الدوار المصنع احتجاجاً على خفض 
حوافز الإنتاج وإدخال قواعد عمل تعسفية. وأحاطت قوات مكافحة الشغب المصنع منع العمال 
الآخرين من الانضمام للإضراب واندلعت مناوشات عنيفة في أنحاء المدينة طوال ليلتين مما ALS‏ 
مئات الجرحي والمعتقلين”. وفي عام 1998 ضربت موجة من الإضرابات والاعتصامات المصانع 
المصرية. واحتل أربعة آلاف عامل في شركة النقل والهندسة في الإسكندرية مصنعهم ممدة ثلاثة أيام 
احتجاجا على تجاهل الإدارة منحهم أرباح كبيرة بالرغم من تحقيق ربح قدره 17 مليون جنيه. 
واندلعت إضرابات متلاحقة في مصانع الحديد بحلوان قرب القاهرة ومن قبل شابات عاملات في 
مصنع بسكو pas‏ في منطقة السواح بالقاهرة أيضاً. وذكرت الأهرام ويكلي: 

تجمعت النساء الشابات في الشارع بعد يوم عمل طويل. "لقد قلت الحوافز من مبلغ قدره 30 
يوم عمل إلى خمسة أيام عمل خلال الأربعة أعوام الماضية. يسمونها خصخصة» على ما أعتقد" 
قالت ريم التي كانت تعمل في المصنع منذ عام 1992. "إن الأمر يسير من سيء لأسوأء وأرجو أن 
يشعر أحد ممعاناتنا””". 
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وزادت إمكانية انتشار احتجاج العمال مع تدهور نفوذ النقابات التي تديرها الدولة. ونادراً ما 
عارض القادة النقابيونء الذين كانت تعينهم وزارة الداخليةء الخصخصة من حيث المبدأ. وفي 
مناسبات أخرى تحدثوا منتقدين استبعاد العمال من آليات المشاركة في cL NI‏ أو ضد فقدانهم 
وظائفهم, لكن بالنسبة للأعداد الهائلة من العمال فإن القيادة النقابية اعتبرت معادية لهم تماماً 
كالإدارة التي تنتقص من حقوقهم. وطالبت غالبية الإضرابات بفصل المسئولين النقابيين ال محليين 
لفشلهم في تمثيل مصالح أعضاء النقابة”. لقد حجم التراجع الواضح في دور النقابات كوسيلة 
لتوزيع المكاسب والخدمات على clas!‏ مصحوباً مستوى متصاعد من الهجوم على مستويات 
معيشة العمال» قدرة البيروقراطية النقابية على احتواء نزوع العمال للعنف على نحو eS‏ 

وزادت الإضرابات في المصانع مع استمرار احتجاجات الشارع ضد الاقتطاع من الدعم» وارتفاع 
الأسعارء وانهيار الخدمات. وفي عام 1986 واجه نظام الحكم أخطر أزماته منذ عام 1977 عندما 
قام رجال شرطة من قوات الأمن ال مركزي بالشغب في القاهرة وعدد من المحافظات Le‏ فيها سوهاج» 
وأسيوطء والإسماعيلية. Glug‏ المشكلات بمعسكر شرطة بالقرب من دهشورء على أطراف القاهرة 
وسرعان أن تطور الشغب إلى مظاهرات عنيفة كبرى لرجال الشرطة. ونهب المشاغبون محالاً 
وشركات كثيرة با معادي وفي شارع الهرم» كما دمرت فنادق وحرقت سيارات خاصة”. واضطرت 
الدولة للاعتماد على قوة الجيش لفض الاحتجاجات» والتي دارت حول أجر وظروف عمل رجال 
الشرطة ذوي الرتب الدنيا. وبعد يومين بلغ عدد القتلي 36 شخصاً (32 شرطيا وجنديين عسكريين 
ومدنيين اثنين)» وأكثر من 300 جريح. كما كانت قضية التضامن مع الانتفاضة الفلسطينية Mole‏ 
ثورياً في احتجاجات الشارع المصري. وسرعان أن انضم العمال لمظاهرات الطلاب الضخمة عند 
اندلاع الانتفاضة. 

وانتقلت الشعارات المرفوعة في المظاهرات من مطالب بطرد السفير الإسرائيلي إلى هتافات ضد 
ارتفاع الأمعارء وفساد الحكومة. وقمع الدولة. كما شارك العمال في العملالتضامني ما في ذلك 
الإضرابات والاعتصامات. وأكد تجدد الانتفاضة في عام 2000 هذا التوجه: فقد خاض آلاف الطلاب 
من جامعة القاهرة معارك ضارية مع الشرطة التي حاولت منعهم من الخروج من الحرم الجامعي. 
وهاجمت SLIM!‏ والهتافات في الاحتجاج نظام حكم مبارك لصلاته بإسرائيل والولايات المتحدة". 
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كما لم يتم فرض قانون إصلاح الأراضي الزراعية دون خلافات. فقد شاعت مناوشات بين الفلاحين 
ا مستأجرين وأصحاب الأراضي الذين كانت تدعمهم الشرطة. وذكرت صحيفة الأهالي التابعة لحزب 
التجمع صراعاً مريراً في قرية كوم شيش عندما حاول أفراد عائلة كبيرة هناك إجبار عدد من 
الفلاحين المستأجرين على ترك أراضيهم. وتم استدعاء الشرطة OIL‏ النزاع وردت بالقبض على عدد 
كبير من المستأجرين. ووفقاً لأحد الفلاحين فإن أصحاب الأراضي أطلقوا على الأهالي لفظ "كلاب" 
وقالوا "إن مم يفعلوا ما نريده الآن فسيفعلونه عندما تجبرهم الحكومة على ذلك." ومنذ عام 1992 
قتل عشرات الفلاحين ال مستأجرين وجرح المئات منهم . 

وم يكن من الممكن تطبيق برنامج ASA‏ الهيكلي إلا بالقمع الشديد. ولا تزال pas‏ محكومة 
بقوانين حالة الطوارئ. فالإضرابات محظورة؛ وتواجه الأحزاب السياسية التضييق والقمع. كما أن 
التعذيب والاعتقال دون محاكمة من الأمور الشائعة. وتجد أحزاب المعارضة أن الانتخابات ليست 
في صالحها OV‏ الجنود يحرسون أماكن الاقتراع في الريف من أجل وقف مؤيدي المعارضة عن 
تسجيل ناخبيها””. وخلال منتصف التسعينيات شهدت محافظات مصر الجنوبية حرباً شعواء بين 
قوى الدولة والجماعات الإسلامية ال مسلحة. وقامت وحدات الجيش بانتظام بتدمير ا محاصيل لمنع 
الإسلاميين المسلحين من الاختفاء في الحقول وإطلاق النار منهاء كما أعتقل الفلاحون الذين قد 
يظهرون تعاطفهم مع الإسلاميين. وبعد ous‏ من الهجمات على السائحين» بدا أن القمع لم يدمر 
الفصائل المسلحة الراديكالية وحدها لكنه استهدف أيضا تنظيمات انتخابية معتدلة مثل الإخوان 
ا مسلمين. وأوردت هيومان رايتس ووتش في عام 1999 أنباء القبض نشطاء من الإخوان المسلمين 
ممجرد حيازتهم لمنشورات التنظيم؛ "وم تبد (السلطات) أية بادرة على تخفيف هذه القبضة 
الصارمة للجهاز الأمني» Sag‏ توثيق حصانة هذا الجهاز- Le‏ في ذلك التعذيب والقتل خلال الاحتجاز 
دون مساءلة, وحالات الاختفاء وظروف السجن القاسية- صفحات التقارير التي نشرتها منظمات 
حقوق الإنسان i pabl‏ 

ويظهر الغضب والشعور BILL‏ تجاه نظام الحكم ال مصري بوضوح من خلال الاحتجاجات 
والإضرابات الهامة في الثمانينيات والتسعينيات. وكانت التيارات السياسية التي حاولت التعبير عن 
هذا السخط غير قادرة تماماً على تحدي الدولة. إن حكم هاني شكر الله الذي ذكره في عام 1987 
Jb‏ صحيحاً bub‏ عقد ونصف العقد بعد ذلك عندما قال: "إن الضعف المتنامي للنظام السياسي 


القائم مم يتحول إلى قوة لدى (أية) قوى سياسية Hass‏ 
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لقد ظلت جماعة الإخوان المسلمين GIS‏ قاعدة جماهيرية لا بأس بها وقدر من التمثيل في 
مجلس الشعب. وزادت المساجد والعيادات وامدارس التي يدعمها الإخوان المسلمون من تأييدها 
بين الناس» لكن مستوى قمع الدولة حال دون ظهور حزب إسلامي جماهيري. كما م يستطع أي من 
أحزاب اممعارضة الليبرالية الفكاك من نفس الفخ. وبالنسبة للشيوعيين فإن بقايا تنظيماتهم خرجت 
من السبعينيات ضعيفة وفاقدة للاتجاه. وم يكن انهيار الاتحاد السوفيتي Sow‏ تطور نهائي للعجز 
الذي بدأ قبلها بسنوات. وكرست ال مجموعات الشيوعيةء من خلال تحديدها "البورجوازية التقدمية" 
حول عبد poll‏ كعامل رئيس في التغيير في مصر بعد عام 1945 دعمها للطبقات الاجتماعية التي 
كانت معادية أساساً لقضية العمال. ومع ركود الاقتصاد العالمي» توقفت البورجوازية المحلية عن 
تحفيف LAS‏ رأس SUL!‏ وكان اليسار قد اتبع استراتيجية أن البورجوازية المحلية في مصر تمثل 
رأسمالية دولة محلية» وبمجرد بدء انحلال هذه الاستراتيجية م تكن لديهم خطة ثانية وصبحوا 
مشاركون في سقوط الحلم القومي. وكما يؤكد فيل مارشال: لقد جعلت الستالينية من الدولة صنمًا 
كوسيلة للتغيير ودمرتها نفس الرأسماليات التي كانت قد ساعدتها في الوجود. ويمكن أن تكون 
الكلمة ال موجزة لجويل بينين عن الشيوعيين ا مصريين سارية على اليسار في الإقليم. "لقد علقوا في 
حب الحركة الوطنية التي دمرتهم BSS‏ 
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خاتمة 

إذن هل فاز المصرفيون وأصحاب السندات بالضحكة الأخيرة؟ هل أحيطت pao‏ تماماً بالدائرةء 
وتعود GV!‏ إلى ذروة التوسع الإمبرياليء غير أن المحتلين هذه المرة يرتدون ألوان ماكدونالدز 
وكوكاكولا وميكروسوفت بدلاً من البريطانيين ذوي الياقات الحمراء؟ إن "العورلة". وهي كلمة رائجة 
في بداية القرن الحادي والعشرين» ليست أكثر من مرحلة متأخرة من عملية قدهة الطابع 
"لإمبريالية" القرن التاسع عشر. والعولمة والإمبريالية كلتاهما تصفان التوسع الرأسمالي» وخاصة 
البحث المكثف والدءوب للوصول إلى أسواق جديدةء ومجالات جديدة أمام الاستثمارات» والأرباح 
الجديدة. وكما كتب كارل ماركس منذ أكثر من 150 عاماً فإن "الحاجة إلى سوق متوسع باستمرار 
منتجات البورجوازية يطاردها على سطح كوكب الأرض برمته. وأنها يجب أن تأوي في كل OL‏ 
وتستقر في كل مكان» وتؤسس صلات في كل مكان””". وفي نهاية القرن التاسع pis‏ واليوم واجه 
التوسع الاقتصادي تحجيماً بالقوة العسكرية. وسرعان أن اقتفت المحاريث البخارية ومحالج القطن 
أثر البوارج والقوات البريطانية إلى الإسكندرية. أو كما يشير توماس ل. فريدمان في صحيفة 
النيويورك تايمز: "الجيش والقوات الجوية الأمريكيةء والبحرية وقوات امارينز الأمريكية هم القبضة 
الخفية التي تبقي العام آمنا لتكنولوجيات وادي السيليكون S‏ تزدهر n‏ 

على كل حال فإنه بالرغم من أوجه الشبه الواضحة بين صندوق الدين وصندوق النقد الدولي 
السابق الإشارة إليهاء فإن الإجابة بوضوح "لا". والسبب بسيط للغاية وهو: أن رأس JUI‏ الدولي قد 
حطم blo‏ ملايين المصريين لكنه حول الدولة لتصبح في طور التطور. إن الطبقة العاملة dy pat!‏ 
هي أقوى قوة للتغيير في الشرق الأوسط بأكمله وشمال أفريقيا. وهي أكبر طبقة عاملة في الإقليم 
ولها تاريخ نضالي ملهم ضد رأس امال الدولي والمحلي. كما أن عملية العوممة تسارع من نمو الطبقة 
العاملة وخاصة من خلال دفع أعداد كبيرة من المزارعين المستأجرين خارج الأرض خلال السنوات 
القليلة الماضية وحدها. 

وقد كشف التآكل seek!‏ في أحلام التنمية بقيادة الدولة والتحرر الوطني القوى 
الحقيقية في الاقتصاد العالمي: طبقة حاكمة دولية لها ممثلوها في كل مجتمع على سطح 
الأرض وطبقة عاملة دولية ترتبط معا على نحو متزايد عبر الحدود الوطنية والإقليمية. 
وال مشكلة. كما يظهر التاريخ ال مصري بوضوح. أن تحقيق هذه القوة الكامنة يعتمد 
على موضوعية الأحكام السياسية التي تصدرها التنظيمات المتطلعة لقيادة حركة الطبقة 
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العاملة. إلا أنه ليس هناك شيء حتمي بخصوص هزائم الماضي. ففي الأربعينيات 89 السبعينيات 
تراجع العمال مع هيمنة الأفكار الستالينية. ويعتبر اختفاء الاتحاد السوفيتي تقدماً هائلاً ومعه 
قاعدة الأحزاب الشيوعية ا مصرية القدهة. لقد نظفت الساحات لنضال مفتوح داخل ال مجتمع 
المصري. وستختبر الأحداث إن كان يمكن للاشتراكيين المصريين أن يواجهوا التحديات التي «Sew‏ 

إن موجة الاحتجاجات التي انتشرت في مصر طوال ربيع 2002 دليل واضح على إمكان انفجار 
الغضب الشعبي المتزايد في الشوارع. وكانت شرارة الاحتجاجات الهجوم الإسرائيلي على الأراضي 
المحتلة» والتي Gol‏ في البداية إلى مظاهرات كبيرة بين طلبة الجامعات ثم انتشرت بسرعة بين طلاب 
ا مدارس في أنحاء مصر. وكما في سبتمبر 2000 نظم مئات الآلاف من الطلاب احتجاجات تضامناً مع 
الفلسطينيين. غير أن كثير من شعاراتهم كانت موجهة مباشرة ضد الحكومة معلنة أنه على ا مجتمع 
ا مصري أن يصحح أوضاعه Voi‏ قبل إمكان تحرير فلسطين. وشرح أحد النشطاء ذلك الرأي قائلا "إن 
الطريق إلى القدس هر عبر القاهرة." ويواجه هؤلاء المراهقون مستقبلاً في إقليم مذعور بأزمة 
اقتصادية وحرب إمبريالية. وهم من سيشكلون ا معارك في السنوات القليلة القادمة. 
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الفصل الرابع 
لن تكون هناك لكية" 
النقابات والطبقية والسياسة في نيجيريا 


oo »هو‎ 
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تعد نيجيريا ST‏ دول أفريقيا عدداً في السكان إذ يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة 
ورغم هذا فإن حجم طبقتها العاملة يدور حول رقم خمسة ملايين عامل وهي نسبة ضئيلة قياساً 
للسكان بالمعايير الغربية» أو الذين يعملون في أماكن عمل تضم عشرة عمال أو أكثر. على أية حال 
فإن الطبقة العاملة لم تكن بنفس القوة المفترضة Lyd‏ قياساً إلى حجمها. وقد أظهرت الطبقة 
العاملة النيجيرية في مناسبات كثيرة أنها قادرة على امتلاك شجاعة مذهلة وبسالة في المواجهة. 

وقد بذلت الحكومات المتعاقبة - سواء الاستعمارية أم الوطنية- منذ ثلاثينيات القرن العشرين 
مجهودات لدمج ممثلي العمال في آلية الدولة. وأملت الدولة - من خلال التحول البيروقراطي 
للعمال في نقابات واتحادات نقابية "معتدلة"- في إمكانية اقتطاع قدر من سلطة النقابات من خلال 
العقوبات القانونية والتهديدات بفرض الحراسة القضائية على ال مخصصات ASU‏ ومن جانبهم كان 
المسئولون البيروقراطيون بالنقابات يتلقون رواتب Yel‏ بكثير من رواتب أعضاء نقاباتهم» ومالوا 
للإصغاء للدولة عند تهدد مصالحهم الشخصية كموظفين نقابيين. 

على أية حال فقد شهدت فترات الوحدة العمالية (التي كانت أحياناً برعاية الدولة) في اتحادات 
نقابية واحدة أيضاً نوعاً من أعلى مستويات النضال الطبقي -في أعوام 1945, 19645 19705 
وأوائل الثمانينيات. وكانت النضالات ا ممتدة للفترة 1983-1974 بإشراف مؤتمر العمال النيجيري 
Nigeria Labour Congress‏ الموحد والذي كان يحظى برعاية Vow!‏ قد تجاوزت على نحو 
ملحوظ الاختلافات الإثنية والإقليمية الحاضرة في مجالات أخرى من المجتمع. وبدت الطبقة العاملة 
مقاومة للقوانين والعقوبات القانونية ضد العاملين في الصناعة. ومضت الإضرابات قدما وعلى نحو 
سرن مواحية قزاراك pod!‏ وكا ج مسول مقر العمال الك ف )52525 1983 "إن 
اللغة الوحيدة التي تفهمها الحكومة وأصحاب الأعمال الخاصة هي الإضراب. دعهم يضعون المزيد 
من المراسيم والقوانينء إنهم لا مكنهم وقف العمال عن مواصلة الإضرابات". وإن كانت الطبقة 
العاملة النيجيرية قادرة على التصرف بنفس القدر من المنعة في ظل الحكومات الاستعمارية 
والوطنية والعسكرية فلابد وأنها قد امتلكت سلطة كبيرة وعلى نحو واضح. إن السؤال المحوريلا 
يتعلق بوجود الطبقة العاملة نيجيرياء أو حتى مدى تقسيماتها الداخلية» لكنه متعلق بتجانسها 
كطبقة عندما تدافع عن نفسها كطبقة. 
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إن هذا الفصل محاولة لتقديم لقطات للنقاط الرئيسة للطبقة العاملة النيجيرية في ذروة قوتها 
ونضالهاء وخاصة bus‏ تحدت سلطة Aol‏ ووضعها في سياق تاريخي وسياسي واجتماعي» 
وللتوصل من ذلك إلى أن هذه النضالية ضمنية داخل طبيعة الطبقة العاملة النيجيرية. ولا يعد 
الفصل محاولة لتقديم تاريخ نيجيريا أو معارك الحركة العمالية النيجيرية (والتي هناك الكثير مما 
يقال عنها) أو لوضع الحركة العمالية النيجيرية داخل سوسيولوجيا الدولة النيجيرية". كما أن 
الفصل لا يهدف إلى تقديم مسح لنظريات سابقة عن الطبقة العاملة النيجيرية والإفريقية بشكل 


ces‏ أو تقديم دراسة اجتماعية أنثروبولوجية”. 
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المقاومة النيجيرية في أربعينيات القرن العشرين 

كان احتلال أراضي مستعمرة لاجوس وتكوين نيجيريا الموحدة في نهاية القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين متزامناً مع تطور لاجوس إلى مركز إداري نشيطء ومع توفر اتصالات جيدة 
ونشاط تجاري موسع فقد زاد الطلب على العمال. على أية حال فقد واصل الحكام المتعاقبون 
النظر للعمال المحليين على أنهم غير مهرة ويحصلون على أجور أعلى مما يستحقون. وكانت 
المخاوف من تقليل أية زيادة في أجور الحضر للكمية الإجمالية المتاحة من العمال لا تزال ABB‏ 
وكان الاستخدام الموسع يتم في شكل ضريبة شخصية كطريقة لإجبار الأفارقة على العمل els‏ وم 
تقبل الضريبة بيسر بل واجهت مراوغات ورفض كبيرين. 

وإضافة إلى العمالة الأجيرة "الحرة" فقد وجدت العمالة الإجبارية في المناجم وفي السكك 
الحديدية على الأقل حتى عام 1944 . وشهدت صناعة تعدين الفحم» والتي م تبدأ في إنوجو 
Enugu‏ إلا في عام 1909 أول إضراب بين عمالها في عام 1924". liag‏ أمر لافت على وجه خاص 
لأن الكثير من العمالة بمناجم الفحم كانت في شكل سخرة أو عمال من العبيد يقدمهم الزعماء 
المحليون الذين يتصرفون كمقاولي أفراد لدى الحكومة الاستعمارية '. 

وفي عام 1949 أطلقت قوات الشرطة ا مسلحة النار على المضربين في منجم فحم إنوجو وأردت 
3 مضرباً قتيلاً. "إن Sole‏ إطلاق النار في إنوجو" كما عرف على نحو تلطيفي» خلف أيضاً أكثر من 
مائة جريح من عمال اممنجم”. واستقبلت أنباء هذه المذبحة مرارة وعداء مما أجبر الحاكم 
مكفرسون على تكوين لجنة تقصي. وأبقى التقرير» مع انتقاده إدارة عمال المناجم وضباط الشرطة 
الأفراد. على إدانته الأكبر للنقابات النيجيرية وزعيم عمال المنجم على وجه الخصوص”' وللأسف فإن 
مذبحة إنوجو م تكن الأولى من نوعها في العلاقات الصناعية الاستعمارية” . 
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الشيوعية والقومية 

لم تشهد سنوات ما بين الحربين المحاولات الأولى لقيام الحركات الوطنية في نيجيريا فحسب» 
لكنها شهدت أيضا تأثيرا متواضعا للشيوعية الدولية. وكانت صحيفة النيجرو ووركر Negro‏ 
Worker‏ قد صدرت في عام 1928 من قبل البروفينتيرن Profintern‏ (الذي أسسته الشيوعية 
الدولية أو الكومنترن) للعمل كمنظمة للعمال الأفارقة. وكانت نافذة كبيرة لدرجة أنه تم حظرها في 
نيجيريا في عام 1930 بتهمة تحريضها على "البلشفية بين "YL!‏ ومضت لاجوس GL‏ ريكورد 
في محاولة قوية لطمأنة البورجوازية النيجيرية أنه ليست ثمة مخاوف لدى الحاكم من النزعة 
البلشفية: "لا يمكن للدعاية الماركسية أن تنتعش أو تنبت في التربة الغرب إفريقية. إن ما هو 
مطلوب li>‏ نزعة ليبرالية متعاطفة في معاملة الأهالي» وخاصة التقدميين منهم”"". 

ورغم تقديم المعسكر الوطني دعمه الكامل للحلفاء في الحرب العاطمية ASW!‏ فإنه كان هناك 
خلاف داخله بخصوص مسألة "القتال من أجل الدهقراطية" من حيث المبدأ في حين يتم رفض أية 
دهقراطية عملياً في البلاد. وكانت المكانة السياسية والاقتصادية المتزايدة لنيجيريا داخل 
الإمبراطورية والشك المتزايد في أن السياسة الاستعمارية للمملكة المتحدة قد أسهما في العداء 
الوطني في فترة ما بعد الحرب العالمية ASW!‏ وفي عام 1944 فإن هربرت ماكولاي ونامدي 
أزيكيويء وهما المخضرمان في السياسة الوطنية النيجيرية» كونا المجلس الوطني لنيجيريا والكاميرون 
NCNC‏ كحاكم للبلاد في Ub‏ وصاية بريطانية”". وبتكوينه في أعقاب القمع القاسي لأحد إضرابات 
الطلاب في كنجز كوليدج كان أول تنظيم سياسي يحاول وينجح في جمع النزعة الوطنية وحركة 
الطبقة العاملة الناشئةء وحتى تقديم دعمها للإضراب العام في سنة 1945 . 

by‏ تستمر "هذه النزعة الوطنية العمالية" إلا حتى نهاية الأربعينيات. لكن كانت هذه 
السنوات القليلة خصبة على نحو ملحوظ. وانتهى شهر العسل عندما دعمت النزعة الدولة الداخلة 
في اتحاد فيدرالي حديث من خلال دستور ريتشاردز البريطاني لعام 1947 والذي كون تقسيمات 
إقليمية وشجع بهذا على الحشد السياسي وفق مبادئ الإثنية الضعيفة سياسياً في السابق ". وفيما 
يتسق مع هذا التقسيم» تم تكوين ال مؤتمر الشعبي الشمالي NPC‏ للضغط من أجل "الشمال" 
ولواجهة مطالب ال مؤتمر الوطني لنيجيريا والكاميرون الذي اعتبر "جنوبيا" بتحقيق الاستقلال 
الوطني. وكونت جماعة العمل من أجل "الغرب". 
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الإضراب العام 1945 

Goi‏ سنوات الحرب إلى ازدهار الإنتاج والتجارة في نيجيريا“. وكان غلق الطرق البحرية للبحر 
المتوسط إلى الشرق الأقصى قد أدى إلى تزايد أهمية صادرات غرب أفريقياء وشيدت بنية أساسية 
للتعامل مع هذه التطورات. ونتيجة WU‏ زادت الأسعار المحلية لكن الأجور ظلت منخفضة . 
واستجابة لذلك تضاعفت النقابات وحجم عضويتها خلال الحرب. ورغم أن معظم النقابات كانت 
صغيرة وقعت إضرابات ومظاهرات ومسيرات موسعة أسفرت عن منحة قدرها 9650 من مخصصات 
تكلفة المعيشة تعرف باسم كولا COLA‏ في عام 1942”. وبعد ذلك صدر تنظيم الدفاع العام 
النيجيري الذي يحظر امتناع العمال عن العمل والقيام بالإضرابات خلال فترة الحرب. 

وشهد عام 1945 أول إضراب عام في التاريخ النيجيري. ففي يونيو أضرب العمال في جميع 
الخدمات الأساسية للحصول على أجور شاملة أعلى لجميع من يحصلون على أجور. واستمر 
الإضراب لستة أسابيع ونجح في شل البلاد. وكانت الأسباب المباشرة للإضراب تكمن في التراجع 
المعترف به في الأجور الحقيقية منذ آخر كولا COLA‏ في عام 1942 والذي عمقته حقيقة أن 
المخصصات النقدية في فترة ما بعد الحرب لمم تقدم سوى للموظفين الأوروبيين في نيجيريا. 

وكانت لاجوس»حتى قبل بدء الإضراب» كانت مدركة تماما بنتائجه وكانت مستعدة لخوض 
غماره دون دفع أي COLA”‏ وسعت الحكومة بقوة للقضاء على الإضراب وهددت مراراً بالامتناع 
عن صرف الأجورء وألقت القبض على زعماء الإضراب. كما استأجرت مئات من مثيري الجلبة 
ومنعت الصحف اللؤيدة للإضراب. by‏ يكن استئجار عمال مفسدين للإضراب أمراً يسيراً في حد 
ذاتهء لأن رجال الخدمة السابقين والعاطلين المسجلين رفضوا بقوة تخريب الإضراب”. وفاز الإضراب 
بجميع مطالبه الرئيسة: bg‏ يكن هناك تضحية» ورفع الحظر على الصحف» ووضعت بعثة لزيادة 
الأجور بشكل كبير. 


119 


الحركة الزيكيوية 

أفرز المجلس الوطني لنيجيريا والكاميرون بقيادة أزيكيوي في عام 1946 معارضة "يسارية"'» 
وهي "الحركة -Zikist Movement"4 gI‏ وهو تنظيم راديكالي معادي للإمبريالية يعارض 
ا مملكة المتحدة والأفارقة المؤيدون للدولة الاستعمارية”. واجتذبت الحركة الدعم من جميع 
مناطق نيجيريا في وقت كان ال مجلس الوطني على وشك التوصل إلى ربط مستقبله مع الطبقة 
الوسطى النيجيرية الجديدة والبورجوازية الجنوبية”. وعمدت الحركة إلى الدفاع عن الإضرابات 
وحركات المقاطعة وعدم دفع الضرائب كأسلحة سياسية لها. وفي عام 1948- 1949 أدت الحوارات 
السياسية التي أدلى بها أعضاء الحركة الزيكيوية إلى سلسلة من الاعتقالات بتهم التحريض. وذكر 
أحد أعضاء الحركة» وهو راج عبد الله "إنني أكره علم الكومنولث البريطاني Union Jack‏ من 
صميم قلبي لأنه يقسم الشعب أينما يذهب. إنه رمز للاضطهاد والوحشية”". واعتبرت الحكومة 
البريطانية الزيكيويين تهديداً شيوعياً وشملتهم في تقاريرها الاستخباراتية السياسية”. وبعد مذبحة 
منجم فحم إنوجوء نظم الزيكيويون مظاهرات في مدن BS‏ وأدت مع الغضب الشعبي إلى 
شغب» وأدى رد فعل الشرطة الانتقامي إلى وقوع وفيات وإصابات”. وحظرت الحركة الزيكيوية في 
عام1950 عقب محاولة اغتيال السير هيو فوت Hugh Foot‏ وزير المستعمرات . 

وأظهر الإضراب العام والتحرك الصناعي في سنوات 1945- 1949 مشكلات السياسة الوطنية أكثر 
من إظهاره قوة سياسة الطبقة العاملة. وساعد أول إضراب نيجيري عام على بناء أول حركة وطنية 
"حديثة" لنيجيرياء كانت مثار إعجاب الكثيرين في الدول الإفريقية والآسيوية في سنوات ما بعد 
الحرب العالمية الثانية. ورغم الشعبية الكبيرة لأفكارها فإن الزيكيوية CLES‏ في الاستفادة التامة 
من مقدراتها. ويمكنها أن تفاخر بأنه بين قيادتها أمناء نقابيون. ووموظفون JLS‏ سابقون 
ومحررو صحف. لكنها كانت»على نحو واضح» عاجزة أو عازفة عن تكوين تنظيم "وطني مركزي”, 
وم يكن بمقدورها تنسيق العدد الكبير من الأنشطة التي بادرت بها.علاوة على ذلك فإنها م 
تسع لاستخدام قوة النقابات dubs!‏ أو حشد الأعداد الكبيرة من ال موظفين السابقين الراديكاليين 
والساخطين في البلاد ”.وقي ظل الاضطراب الاجتماعيء ورغبة الطبقة العاملة في مواجهة 
الدولة الاستعمارية البريطانيةء والتمردات الفعلية التي وقعتء فإنه من الممكن القول أنه كان 
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بمقدور نيجيريا أن تنجو من مستنقع النزعة الإقليمية وأن تتخذ طريقاً مختلفاً خلال النصف الثاني 
من القرن العشرين. 

bg‏ تكن نتيجة الإضراب تنظيم عمالي وطني بعيد المدى لكن حركة وطنية قصيرة الأجل. على 
أية حال فإن هذه الحركة أعادت للحكام الأوروبيين والأفارقة الخوف من القوة الكامنة للعمالة 
ا منظمة. وظهر أن العمال النيجيريين قادرون على تحدي الإدارة الاستعماريةء والسيطرة على مراكز 
الاتصالات الاستراتيجية في أنحاء البلادء وإجبار الحكومة على اتخاذ موقف دفاعي: كانت الطبقة 
العاملة النيجيرية قد وصلت إلى سن النضج. 
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الاستقلال والحرب الأهلية 

شهدت الأعوام 1951-1945 مولد الدولة النيجيرية الحالية. وربما مثل الدستور والتحركات نحو 
حكومة منتخبة فيدرالية وإدارة مدنية إفريقية على نحو أفضل بدايات دولة ما بعد الاستعمار 
اللاحقة أكثر من تمثيل ذلك نهاية مستعمرة ما قبل الحرب العالمية الثانية. وقضى البريطانيون 
سنوات ما بعد الحرب في تهيئة طبقة سياسية نيجيرية رداً على النضال العمالي والتهديد (المتخيل 
والحقيقي) الذي تفرضه النزعة القومية”. وحتى تكون هذه السياسة فعالة» كان يجب أن يكون 
هناك شيء لجذب "المعتدلين" وأحد سبل فعل ذلك هو تقديم وظائف إدارية وحكومية. ومن ثم 
بدأت سياسة "النيجرة" Nigerianization‏ في الجهاز الإداري. إضافة إلى ذلك شجعت الحكومة 
الإقليمية التي نقل إليها تصريف الأمور مؤخراً على التكالب على الناخبين وتكوين أحزاب إقليمية. 
وخلال الخمسينيات رفض الأمراء والزعماء "التقليديون" الذين يحصلون على أجور من الإدارة 
البريطانية» وهم المعفون من الانتخابات» باستمرار فكرة الاستقلال وحتى الحكم GUI‏ في المجالس 
الإقليمية والفيدرالية. 

وحاول العمال مواجهة ذلك من خلال كيانات نقابية جديدة باستخدام لغة اشتراكية صريحة. 
وأصدر اتحاد العمال الوطني النيجيري MNFL‏ الذي أنشيء في عام 1949 صحيفة تحمل شعار 
"نحو إنشاء الجمهورية الاشتراكية””". وأعلن الاتحاد النقابي لعموم نيجيريا ANTUF‏ الذي دشن في 
عام 1953 الحاجة إلى "تنظيم النقابات النيجيرية وتوحيدها بغض النظر عن العقيدة والجنسية, 
Gals‏ والنوع والتصور السياسي." إضافة إلى ذلك فإنه دعا إلى تكوين حزب اشتراكي "بهدف قيام 
نيجيريا الاشتراكية”". وبالفعل فإنه كان هناك عدد من المجموعات الاشتراكية/الماركسية في أوائل 
الخمسينيات إلى منتصفها. وقامت إحداهاء وهي مؤتمر الشباب النيجيري. بنشر الأفكار الشيوعية 
عبر البلاد وساعدت على تكوين الحزب الاشتراي للعمال والفلاحين والذي تم حظره بعد الانقلاب 
الذي تم في عام °1966. على أية حال فإن LI‏ من هذه المجموعات م تقم بالعمل على بناء قاعدة 
في الطبقة العاملة» بالرغم من الاستقبال المتعاطف الجلي الذي حظيت به الدعوة الماركسية. 

كانت نهاية الاستعمار في عام 1960 بمثابة مجرد تغير تقني أكثر من تحقيق تغير 
حقيقي في الحياة اليومية لغالبية النيجيريين. وكان معظم العمل بأجر لا يزال يتم من 
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خلال الدولة» وغالبية التوظيف في القطاع الخاص من خلال الشركات الأوروبية وا مملوكة بالأساس 
للبريطانيين. وخلف الاستعمار وراءه Dy‏ اقتصادياً خاضعا للبيروقراطيةء ويعمل بالأساس على 
استخراج المنتجات الأولية للأسواق الأجنبية. وبينما من المهم الإقرار بالأهمية السياسية الكبيرة 
JEL‏ فإنه لم se‏ في حقيقة الأمرء وضع العمال العاديين الذين استمروا يتلقون أجورا متدنية 
ويتم تجاهلهم بشكل كبير”. وذكر مؤتمر العمال المتحدون ULC‏ في وثيقة سياسية خاصة به في 
مايو 1962: 

لقد حررنا يوم الاستقلالء الأول من أكتوبر 1960 من الهيمنة الاستعمارية. ولسوء الحظ فإنه لم 
يحررنا تلقائياً من المؤسسات الاستعمارية. ولا يزال بناء التمييز LEB‏ غير أن كل ما حدث أن 
اختلف مالكوه ... إن مؤتمر العمال المتحد النيجيري سوف يحارب ضد استمرار هذا الاستغلال من 
قبل طبقة لطبقة بنفس حماسه لنضاله ضد الإمبريالية . 
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الإضراب العام 1964 

في اليوم الأول من يونيو 1964 وبعد أكثر من عام من فن المناوشة مع الحكومة» جذبت لجنة 
العمل المشترك JAC‏ الطبقة العاملة النيجيرية لإضراب ple‏ وكان من المقرر أن يتم قبل أسبوعين 
من إجبار الحكومة على الإذعان بلطالب العمال. وكان ذلك سارياً على نحو لافت على القطاعين 
الخاص والعام. ورفض الكثير من أصحاب العمل الخاص القبول بذلك» ومضت الإضرابات في القطاع 
الخاص لشهرين آخرين. ووصل عدد المشاركين في العمل الإضرابي إلى 750 ألف عامل من إجمالي 
مليون عامل في نيجيريا حسب التقديرات. ومن الأهمية بمكان ملاحظة أن الكثير من هؤلاء العمال 
م يكونوا نقابيين”. علاوة على ذلك فإن عدد العاملين بأجر في أماكن العمل التي تشغل أكثر من 
عشرة عمال يبلغ BLEW‏ ألف عامل فقط”. ومن ثم فقد جذب الإضراب وراءه الكثير ممن كانوا 
تقليدياً أقل She‏ للقيام بعمل صناعي- ورفض الخدم با منازل العمل وشارك العاطلون في ا مسيرات 
والاجتماعات السياسية الشعبية”. وحتى الشرطة كانت متعاطفة مع مطالب المضربين”. 

وهوى شهر العسل العمالي- الوطني في نهاية الأربعينيات في مستنقع الانقسام الإثني/الإقليمي 
برعاية دستور ريتشاردز في عام 1947“ وعلى النقيض من ذلك شهد عام 1964 إضراباً Lle‏ ضد 
الحكومة الوطنية واتخذ التغير السياسي الراديكالي نتيجة WY‏ شكلاً مغايراً تماماً. وكان نكروما في 
LE‏ المجاورة قد تحول مؤخرا لليسار نحو "الاشتراكية الإفريقية”". وبدأ ذلك يتجذر في النقابات» 
بالرغم من أن الإضراب العام ضمن أن دوراً نشطاً قد تولته الطبقة العاملة“. وطرح مطلب إعادة 
هيكلة الأجور في هذا السياق الاشتراي. وتحدى الإضراب بنفسه وفي حد ذاته وجود الدولة 
النيجيرية من أساسه. مطالبا بخفض قدره %90 في الدخل لبعض أعضاء الطبقة الحاكمة ممن 
يتلقون أجوراً. 

ونمت طوال فترة الإضراب المطالب السياسية والفهم السياسيء. وزادت WAS‏ الثقة في 
تحدي الحكومة. وأعلن رئيس الوزراء في 9 يونيو أن الإضراب كان ورطة- "إنه لا يمكن التسامح 
مع الوضع الراهن أكثر من ذلك"- وللمفارقة وافق على ذلك الفرع الإقليمي الغربي للجنة 
العمل cho Jeet‏ وجوب استقالة رئيس الوزراء "في غضون 48 ساعة”". وساعد هذا 
التبادل على ضمان اعتبار نجاح الإضراب هزمة شخصية لرئيس الوزراء. C89‏ الدعوات 


لحدوث تغير سياسي» وبعد شهر واحد من الإضراب كان حوالي %30 من العمال يدعون لقيام حزب 
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عمالي”. وتمتعت died‏ العمل المشترك بشعبية كبيرة بسبب أن موقفها المغوار سمح لها بتمثيل 
الحركة العمالية بأكملها وأن ترمز لنجاح الإضراب. 

لقد كان أكثر من نصف العمال job‏ )%54( يعملون لدى Vow!‏ واعتبر تخصيص الأجور الدنيا 
للعمال وتخصيص الأجور المرتفعة لكبار موظفي الدولة سياسة حكومية مقصودة. كما كان أكثر من 
0 من العمال يعملون لدى رأس ا مال الأوروي» وكانت الحكومة عرضة لاتهامات دعم 
"الاستعمار الجديد" بعدم دعمها لمطالب العمال من أصحاب الأعمال الأجانب (ومعذ من 
البريطانيين)”. وعملت إيديولوجية "التنمية" و"المصلحة الوطنية" ككابح لنشاط الطبقة العاملة 
لكن الحكومة الوطنية أصبحتء مثل سابقتها: أي الإدارة الاستعمارية» معروفة على أنها تمثل dad‏ 
أجنبية وتمتلك مصالح معادية لمصالح الطبقة العاملة والفقراء. 

وبعد نجاح الإضراب لم تعش الزيادة الفعلية في الأجور الحقيقية إلا لفترة وجيزة. كما هو حال 
التضامن الإثني البيني العام الذي وفره الإضراب. وكانت غالبية العمالة النيجيرية مرتبطة PIL‏ 
وهكذا بالدولة والتنازعات السياسية الإثنية والمنافسة بين الأقاليم بسبب الطبيعة الفيدرالية 
لنيجيريا. وكانت أعمال الشغب بين التجمعات المختلفة في الخريفء والناتجة مباشرة عن نزاع حول 
أرقام الإحصاء (والتي ستؤثر بدورها على مستويات ال منح الإقليمية)» قد أدت إلى GLAS]‏ تام في 
انتخابات ديسمبر. bg‏ تكن الطبقة العاملة بمعزل عن هذه الأحداث. وكانت وحدة الحركة العمالية 
النيجيريةء في هذه اللحظة. قد انتهت. وفي نفس الوقت تاق قادة الفكر إلى "نكروما" ماء ورأى 
الجيش ضعف الحكومة في مواجهة الإضراب العام. وكان المجال مفتوحاً أمام الجيش للاستيلاء على 
Ahlul‏ وهو الأمر الذي قام به في يناير 1966. 
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الحرب الأهلية 

انهارت الوحدة العمالية مع تفكك نيجيريا خلال الحرب الأهلية في عام 1967. كان الكثيرون قد 
دعموا الجيش في وقت انقلاب جونسون أجيي إيرونسي في يناير 1966: وتقرب الانقلاب» ذو 
الطبيعة "الشعبوية"» من أولئك المعارضين لابتزاز وسوء إدارة الجمهورية المدنيةء والذين دعموا 
المرسوم رقم 34 الذي أقام الدولة الوحدوية. ورحب قادة العمال بالانقلاب اعتقاداً منهم بأن 
الجيش كان البناء الوطني الوحيد بالبلاد الذي حمى العمال من السلطة وبوصف قادته حليفاً 
محتملاً للعمال- أو نهاية للإقليمية وبداية مسيرة العمال نحو الحكم”. على أية حال فإن الدولة 
الوحدوية كانت راية حمراء بالنسبة للساسة والجيش الذين كانوا يحاولون استمالة جمهور الناخبين 
في الشرق. وخلف إيرونسيء الذي قتل في محاولة انقلاب مضاد في يوليو 1966 يعقوب جوون الذي 
حاول تهدئة الشرقيين بإنشاء 12 ولاية جديدة. 

وانفصلت الولايات الشرقية الغنية بالبترول بقيادة المقدم أوجوكوو في يونيو 1967 بسبب 
الصراع الإثني في شمال البلاد. وكانت الحرب Aa!‏ التي تصور غالباً على نحو خاطئ على أنها 
حرب بيافرا المسيحية ضد نيجيريا المسلمة, قائمة بالأساس بسبب فشل الدستور الفيدراليء والفساد 
السياسي» والثروة البترولية“. واعتبر الساسة الشرقيون انفصال بيافرا الملجأ الوحيد من القمع 
الوطني الذي يقوم به الشمال والجنوب. ووصفه الساسة الفيدراليون على أنه تقسيم لأمة غير قابلة 

على أية حال فقد كان الأمر الأكثر أهمية القيمة المتزايدة لصادرات البترول والفرص المالية التي 
مثلها هذا امال بالنسبة Ob‏ بمقدورهم السيطرة عليه. وبالنسبة للحكومة الفيدرالية كانت إمكانية 
فقدانه أمراً لا هكن تصوره. وبحلول عام 1967 كون البترول الغالبية العظمى من عائدات البلاد. 

وشجع التلاعب بالمخاوف الإثنية وتوقعات ارتكاب الشمال مذبحة منظمة للإيبو الشرقيين 
الوافدين على الشمال قطاعات من الحركة العمالية المنظمة للميل نحو الانفصال. وعلى نحو مشابه 
م تقم الحركة العمالية الفيدرالية سوى بالقليل لوقف سفك الدماء في الحرب حول بيافرا. وبعد 
تجويع وهزيمة عسكرية شاملة أعيد قادة الحكومة البيافرية السابقة إلى مجرى حكومة digby"‏ 
بينما كانت بيافرا شبه أطلال. 
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الإضرابات الشعبية 3 السبعينيات 
بعثتا أديبو ويودجوي 

لقد رفع توقف الحرب الأهلية في يناير 1970 الغطاء عن الشكاوى الكامنة للطبقة العاملة 
النيجيرية. وأوصت بعثة أديبو بزيادة الأجور في القطاع العام واتبع بعض أصحاب الأعمال الخاصة 
هذه التوصية. على أية حال فإن الكثير من المصانع اممملوكة للأوروبيين رفضت رفع أجور العمالة 
بها. وافتتح العام الجديد بسلسلة من النزاعات الصناعية التي أدت في النهاية إلى تراجع الحكومة 
والتطبيق الكامل لنتائج التقرير في القطاع الخاص بأمر من الحكومة. ورغم الحجم الصغير للطبقة 
العاملة والطبيعة الانشطارية للاتحادات العمالية في عام 1971 فإن التركيز الجغرافي للطبقة العاملة 
عزز انتشار الأفكار ودعم ثقة العمال”. وتجاوز الصراع بشكل حاسم التوترات الإثنية والدينية 
الاجتماعية في نيجيريا. غير أن الأمر الأكثر ملاحظة أن العمال الشرقيين انضموا للإضرابات مع 
الترحيب بعودة القادة الإنفصاليين في لاجوس مرة أخرى. 

واتخذ العمل الصناعي الكثير من الأشكال. وفي ضوء استمرار عدم قانونية الإضرابات» قام الكثير 
من العمال بالتحرك الذي مكن من الدفاع الجماعي عن النفس (احتلال أماكن العمل)» أو السرية 
(أي تدمير الآلات دون علم أصحاب العمل (Luddism‏ وهناك مجموعة من الأنشطة المثيرة 
للفتنة بشكل فردي وكذلك الضغط الصريح على الإدارة. ومن بين الأنشطة الأخرى: نهب العمال 
ثلاثة Blas‏ نسيج» وتفريغ السائقون إطارات الحافلات في المخازن» ومهجمة المدراء وخطفهم . 

وكانت الأحداث المحيطة بتطبيق تقرير يودجوي لعام 1974 مشابهة في العديد من النواحي 
تلك المحيطة بتقرير بعثة أديبو. Canty‏ بعثة أخرى للأجور بأسرع وقت لأن زيادة أديبو قد 
تآكلت فعلياً بسبب ارتفاعات الأسعار المعتادة التي فرضها تجار السوق وأصحاب الأراضي. على أية 
Sle‏ وكما يشير ديجوموه. فإن المصنعين الكبار للوقود والتبغ وا مشروبات والطعام قد اختاروا 
جميعا رفع أسعار سلعهم بشكل كبير عقب زيادات الرواتب في بعثتي أديبو وأودجوي مباشرة . 

وكان هناك جدال واسع في الستينيات عما إذا كان بمقدور نقابات القطاع الخاص أن تقود 
وتبادر موجات إضرابات””. على أية حال فإن النقاش الأكادهي حول دور نقابات القطاع الخاص 
تقلص بسبب أحداث عام 1975 عندما قادت SLU‏ القطاع الخاص بالفعل النضال”. وهكذا فقد 
ظهر أن he‏ نقابات القطاع العام التي تقود نقابات القطاع الخاص أصبح نمطاً تاريخياً أكثر من 
كونه ‘Logs tag‏ 
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العمال والنمو الاقتصادي 

أصبحت صناعة البترول خلال السبعينيات المصدر الرئيس لثروة نيجيرياء كما كان حال الزراعة 
يوما Le‏ وهكذا أصبح اقتصاد نيجيريا EB‏ أساساً على استغلال العمال اممشاركين في إنتاج البترول. 
وبحلول عام 1976 كانت نيجيريا سابع أكبر منتج للبترول في العام بإنتاج قدره 2 مليون برميل في 
اليوم» وف عام 1978 أصبحت نيجيريا ثالث أكبر مصدر للبترول الخام””. ومن اللافت للنظر أنه. من 
بين جميع الأرباح المتنامية جنب منه قدر كاف كرأسمال استثماري للسماح لنيجيريا بمعالجة 
النصف فقط من متطلبات بترولها المحلي. ويمكن أن يعتبر ذلك إشارة لتحفظ الحكومة في الاستثمار 
في برنامج تنمية dubs‏ متواصلة. إن تزايد الاعتماد على البترول عنى أن الاقتصاد dork!‏ لنيجيريا قد 
تأرجح مع بندول السعر العالمي للبترول. وكما تضاعفت عائداتها من البترول أربعة أمثال خلال فترة 
ارتفاع الأسعار 1973 - 1974 فإن انهارت مع تراجعات سعر البترول. وباشرت نيجيريا في سنوات 
ازدهار البترول برنامجاً ضخماً لتنمية البنية الأساسية والتجارةء وتشجيع هجرة العمال إلى وظائف 
يدوية وإدارية شاغرة مع تزايد التشغيل في القطاعين الخاص والعام”. وتقدر منظمة العمل الدولية 
أنه كان هناك 9.6 مليون عامل يشغلون وظائف في عام 271981 ويبدو أن أعداد المشاركين في 
العمل بأجر قد ارتفعت بشكل حاد خلال السبعينيات. 


المقاومة في الثمانينيات 

كان كل قطاع من قطاعات الطبقة العاملة خلال جمهورية نيجيريا الثانية قد شارك في عمل 
إضرابي رئيس» من محاضري الجامعات إلى الممرضات. ومن العمال في إنتاج البترول إلى القضاة. 
ومثل الإضراب العام الذي استمر ليومين في مايو 1981 فراقاً عن الإضرابات العامة السابقة من 
حيث القصر والشدة. ويقدر أوتوبو أن ما بين 700 ألف إلى مليون عامل قد شاركوا في الإضراب”. 
وبالفعل فإن مؤتمر العمال النيجيري NLC‏ دعا علناً في عام 1983 حكومات ولايات الاتحاد إلى 
"الاستسلام طوعاً للشعب العامل بهذه البلاد إن مم يعد بمقدورهم Soul‏ 
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إن سؤال من قبيل: هل كان 65h!‏ كممثل للشعب العاملء ليقبل هذه السلطة بالفعل في 
حال عرضها عليه؟ سؤال جدير بالنقاش. على أية حال فإن الجيش استولى على السلطة في نفس 
العام. ومع ذلك بدت الطبقة العاملة وقد استشعرت القدرة على انتهاك قوانين الدولة دون مساءلة 
كتلك القوانين المتعلقة بحظر الإضرابات في صناعة البترول والخدمات "الأساسية" الأخرى. وم يكن 
مثل هذا القانون معروفاً بالكاد بالنسبة لعمال البترول العاديين فحسب» لكن أولئك الذين يعرفونه 
بشكل عام شعروا أن فرضه سيكون مضاد للإنتاج helo‏ 


أنشطة مؤتمر العمال النيجيري 

وبينما كانت حكومة أوباسانجو العسكرية مشغولة بإصدار المراسيم المقيدة لأنشطة الطبقة 
العاملة فإنها كانت متحمسة لدمج بيروقراطية العمال في الإطار السياسي للدولة» وأسست مؤتمر 
العمال النيجيري في عام 1978 كاتحاد عمالي مركزي. وشارك قائد الأركان في افتتاح ال مؤتمر 
وقال:"إنني اعتبر هذا الحدث مفترق طرق بين "النقابية القديمة" و"النقابية الجديدة" وكذلك بين 
التقاليد القديمة المعطلة والتي ميزت تطورنا النقابي السابق ومرحلة جديدة من النقابية البناءة"". 
وم يضمن هذا التأصيل ميل كافة الأمور لصالح الجيش. وانتخب الحاج gigu‏ الذي سجن سابقاً 
بسبب أنشطته النقابية» رئيساً ل مؤتمر العمال النيجيري. وفي غضون عام كان ال مؤتمر والحكومة 
الفيدرالية يتحركان بسرعة نحو التصادم معاً. 

وفي فبراير 1980 نشر المؤتمر "ميثاق العمال". وأتاح الميثاق» الذي قرأته أعداد كبيرة من العمالء 
نافذة على الاقتصاد السياسي لنيجيريا. وطالب الميثاق بدهقراطية في مكان العمل وتحقيق الرفاه 
الاجتماعي. وأشار إلى أن سياسة "أهلية" الصناعة التي تمت مؤخراً لم تؤد إلا إلى توسيع صفوف 
"المستغلين النيجيريين" على حساب المستغلين الأجانب”. وأدين القادة النقابيون بسبب نشر الميثاق 
وتزعمهم سلسلة من مسيرات الاحتفاء بيوم مايو كشيوعيين وأعداء الدولة. وقبلوا التهمة على نحو 


واضح. ففي كلمته بمناسبة يوم مايو أعلن رئيس المؤتمر سونمونو: 
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إن الدرس العظيم ليوم مايو هو أن العمال لن يحققوا أي شيء إلا من خلال النضالء والوحدة, 
والتضامن. إن هدفنا هو ضمان أن الطبقة والملكية Gow‏ ينتزعان من مجتمعنا فجأة وللأبد. وفي 
الغاية النهائية للنضال لن تكون هناك ملكية خاصة BY‏ لن تكون هناك رأسمالية . 

وانتزعت بعض التنازلات من الرئيس المدني ا منتخب Bore‏ الحاج شيهو شاجاري في المفاوضات 
خلال مارس- أبريل 1980 لكن تم تجاهلها في الواقع وبدأ الإضراب في 11 مايو 1981“. وفي 
الأسابيع السابقة على الإضراب حاولت وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة شق صف الطبقة 
العاملة بالإدعاء أن الإضراب كان "سياسيا" -أي شيوعيا- وليس "اقتصاديا", ولامت وسائل الإعلام 
الطبقة العاملة على التضخم المتسارع وعلى فقرهم. وضمت صفوف ال مضربين عمال "الخدمات 
الأساسية" المحظور عليهم الإضراب» وعمال البترول الذين واجهوا عقوبة الإعدام أو السجن 21 عاماً 
وفق المرسوم رقم 35 لعام 1975. وكان الرد الفوري للدولة هو القمع والقبض على قادة النقابات» 
وإثارة لغط إعلامي. وتوقفت معظم الأنشطة الاقتصادية خلال الإضراب. وأصبحت غالبية المدن 
بدون مياه وكهرباء» وكان النقل مستحيلاً OV‏ سائقي الحافلات والقطارات بل وسيارات الأجرة 
شاركوا في الإضراب. وتوقف الإضراب عندما وافقت الحكومة على تقديم زيادة كبيرة في الأجور على 
المستوى الشامل. 

وشلت البلاد طوال عام 1982 بسبب الإضرابات والأعمال الصناعية التي دعمها على نحو 
مستمر مؤتمر العمال النيجيري”. وف نهاية عام 1983 وصف اتحاد التصنيع بنيجيريا 
Manufacturing Association of Nigeria (MAN)‏ العام على أنه الأسوأ خلال عقدين. وزادت 
حدة النزاعات خلال عام 1983 إما لعدم رغبة أو عدم قدرة حكومات الولايات على دفع رواتب 
موظفيها. واضطر هذا الوضع تهديد مؤتمر العمال النيجيري في يوليو بالقيام بإضراب عام في أنحاء 
البلاد“. 


انقلاب بوهاري 

كان الانقلاب العسكري بتاريخ 31 ديسمبر 1983 بقيادة العميد ساني أباتشا مجدداً أمراً 
مرحباً به على أنه بديل مفضل للجمهورية المدنية المتساهلة والفاسدة. وأعلن في اليوم التالي 
أن رئيس الدولة هو اللواء محمد بوهاري. وكتبت ويست أفريكا: "إن حالة البلاد المزاجية الآن 
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(قبول رئاسة) LI‏ من كان إلا السياسيين”". وف الأيام القليلة الأولى سجل الجيش نقاطا في عدد من 
القضايا. واستجابة للنقص المنتشر تم توجيه أوامر للجنود بفتح المحلات التي اعتقد أنها تحوي 
سلعا استهلاكية.ء وعقدت مناقصات لتوريد السلع الأساسية المنزلية. وانخفضت الأسعار في الأسواق 
مجرد معرفة تدخل الجنود المسلحون لفرض خفض الأسعار LL!‏ فيها.. حتى أن الاتحاد النيجيري 
لرجال السكك الحديدية علق إضرابه المخطط له كدلالة على "احترام" نظام الحكم الجديد . 

وفي عام 1979 سلم الجيش الحكم مرة أخرى لإدارة مدنية منتخبة بقيادة الرئيس شاجاري. وفي 
البداية تم التخلي عن dhs‏ الحكومة العسكرية بالتقشف مع بدء ملء الثروة البترولية لخزائن 
خزانة الدولة. وعلى النقيض من السنوات الأولى للجمهوريةء "التي تم تسريحها“ فإن غلق ال مصنع 
وتسريح العمال حدث بعد تولي نظام الحكم بسنوات قليلة. وقي صناعة النسيج كثيفة العمالةء على 
سبيل JEL‏ تم الاستغناء عن JST‏ من نصف قوة العمل البالغة مائتي ألف عامل في الفترة ما بين 
1980 19849 . وبحلول عام 1982 أصبح موظفو الحكومة معتادين على SE‏ الرواتب حتى ستة 
أشهر أو عام كامل”. وسادت صورة نمطية للطبقة العاملة: فقيرء غالبا بلا مأوىء مع أفراد أسرته 
يتضورون dogg . Lege‏ إضراب عام 1981 الانتباه للصلة المباشرة بين "أنشطة الأعمالء" وسياسة 
الحكومة: والحياة البائسة للطبقة العاملة. وكان التسريح الكبير للعمال في العديد من الصناعات 
ا متعددةراجعاً بشكل مباشر لسياسات حكومية بعينها وسوء إدارة مالية وفساد مالي كبيرين هيمنا 
على القطاع الخاص . 

وكانت الاستجابة المنحازة على نطاق واسع للسيطرة العسكرية الجديدة في ديسمير 1983 
مؤشراً واضحاً على أن الحكم ال مدني اعتبر مسئولا عن الانهيار الاقتصادي. وكان معنى الاعتماد 
الوحيد على البترولء ونتيجة للتدهور البالغ في إنتاج البترولء والصادرات» والعائدات في LAGI!‏ 
أن الحكومة مم تكن قادرة على Bagi‏ التناقضات الطبقية بشكل فعال وإبقاء مشاريع التنمية على 
قيد الحياة. وكان الضحايا الأوائل لتدهور الثروة المعدنية هم العمال. 

وكانت تجربة قيادة مؤتمر العمال النيجيري خلال الجمهورية الثانية تظهر فشل 
المقاربة شديدة الآلية ممسألة التحول البيروقراطي للعمال- أي الطريقة التي يمكن أن 
تصبح بها قيادة النقابات قوة محافظة منفصلة عن العمال العاديين. وكانت هناك دانماً 


توترات بين القيادة والعمالء $s‏ يكن الاتحاد النقابي حديث التكوين. والذي تم 
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"تسريحه" في Ub‏ حكم شاجاريء في وضع يمكنه من ممارسة Sb‏ وساطي قوي على الطبقة العاملة 
وهو التأثير الذي أمل فيه رعاة الاتحاد النقابي؛ إذ لم يكن للاتحاد الرصيد الضروري من الاحترام 
الذي لا يتم نيله إلا من خلال سنوات النضال. وبالفعل لم تلق محاولة مبكرة قام بها للوساطة 
تجاوباً ويمكن القول إن مؤتمر العمال النيجيري بقيادة سنومونو لعب دوراً غير معترف به على 
نطاق واسع في إبقاء الإعلانات الثورية مجرد شعارات. QU‏ مع ذلك OLS‏ مؤتمر العمال النيجيري 
قدم دعماً كبيراً للنضالات العمالية» بينما لم يقدم في الوقت ذاته نقداً سياسياً عملياً هكن بناء قاعدة 
جادة عليه للسعي للوصول لسلطة الدولة. 
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النضال من أجل الدهقراطية 
بابانجيدا والاقتصاد 

كانت القضية المحورية التي doles‏ القائد العسكري الجديد إبراهيم بابانجيدا عند استيلائه على 
السلطة عام 1985 تتمثل في خدمة الدين الأجنبي. واقترح صندوق النقد الدولي برنامجاً للتكيف 
الهيكلي- وهو مجموعة قاسية من الإجراءات الهادفة إلى خفض معايير المعيشة لغالبية السكان في 
مقابل إعادة جدولة الدين الجاري ومد أجل القروض. وحقق بابانجيدا مجداً شعبياً لخروجه عن 
هذا الطريق ورفضه حزمة برنامج التكيف الهيكلي بوصفها استعماراً جديداً قبل المضي قدما في 
القيام بإجراءات مشابهة بادعاء أنها نيجيرية. وتماماً كما كان الحال في برنامج التكيف الهيكلي 
لصندوق النقد الدوليء كان على الفقراء والطبقة العاملة الدفع لقاء Sole]‏ الهيكلة» بينما يتكسب 
الأغنياء من ورائها. وتم خفض قيمة النيراء وتحرير القطاع الماليء وخفض الدعم» وزادت الضرائب» 
وقل الإنفاق الحكومي الكلي وخاصة على الصحة والتعليم والنقل والاتصالات. وبحلول عام 1993 
كانت الأزمة الاقتصادية تضرب بشدة. وفي أغسطس من هذا العام اشتى رئيس شركة عابرة 
للقوميات من أنه "في هذه اللحظة لا يعتني أحد بالاقتصاد””. أو كما أشارت الجمعية الاستشارية 
لأصحاب الأعمال بنيجيريا NECA‏ "يبدو أن قد تم التخلي عن الاقتصاد” ". 

ووضع تقرير البنك الدولي لعام 1991 نيجيريا في المرتبة الثالثة عشرة في قائمة الدول الأقل دخلاً 
من حيث نصيب الفرد في العام؛ فقد انخفض نصيب الفرد من الدخل من 1000 دولار في عام 
0 إلى 300 دولار فقط في عام 1993. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي من 99 بليون دولار 
أمريكي في عام 1980 إلى 37 بليون دولار في عام 1990. وبحلول عام 1993 أخذ العمال النيجيريون 
0 فقط من أجورهم الحقيقية في عام 1983. وكانت تكلفة العمال في صناعة النسيج أقل من 
نظيراتها حتى في الهند””. وصاحب ذلك أن نيجيريا كانت في الفترة ما بين عامي 1986 و1992 
مصدراً خالصاً لحوالي 4 بلايين دولار سنوياً في تسديد الديون. 
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الإضرابات المؤيدة للدهقراطية في عام 1993 

انتفضت لاجوس والمدن الرئيسة الأخرى في نيجيريا في الفترة 5- 7 يوليو 1993 بمظاهرات 
حاشدة مؤيدة dbl Ag‏ وداعية لإنهاء الحكم العسكري وتنصيب رئيس مدني منتخب. وأغلقت 
المراكز المالية والإدارات الحكومية وكذلك محطات الوقود ومعظم الأسواق والمصانع. وبدت 
المظاهرات سلمية وتمتعت بتأييد واسع النطاق. وذكر أحد شهود العيان "يمكن أن تكون النيران 
التي أشعلها الشباب العاطلون قد أعطت الانطباع الخاطئ عن طبيعة الاحتجاجات. والواقع أنها 
تمتعت بتأييد الطبقة الوسطى والوسطى العليا في أنحاء البلاد...ومثلت الطبقة العاملةء والطلبة 
والنساء والشباب”". لكن في السابع من يوليوء وبرعاية قائد الجيش البارز ساني أباتشاء قام الجيش 
الفيدرالي بالتقدم صوب لاجوس "لاستعادة النظام" وبدأ بقتل نحو 150 فرداً بينما ألقي جهاز أمن 
الدولة القبض على المئات. 

وكانت حملة الدمقراطية Campaign for Democracy‏ التي تشكلت ite‏ هي الجهة 
الداعية إلى المظاهرات بجانب جماعات حقوق مدنية أخرىء ودعت المواطنين لغلق الطرق وعدم 
الذهاب للعمل كوسيلة لإجبار بابانجيدا على إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي عقدت في 12 
يونيو 1993 Cus‏ تقدم السباق موشود أبيولا مرشح الحزب الدهقراطي الاشتراي وألغيت نتائجها 
في 23 يونيو. ولاحقاً نأى أبيولاء رجل الأعمال صاحب اللايين» بنفسه عن المتظاهرين المؤيديين 
للديمقراطية» الذين كانوا يتغنون GEL‏ مؤيدة له وقتلوا بسبب ذلك على يد قوات استدعاها حاكم 
ولاية لاجوس الذي ينتمي للحزب الدهقراطي «SLA‏ وهو حزب Soul‏ 

وفي الفترة من 12- 14 يوليو دعت حملة الدهقراطية إلى تجدد الامتناع عن الذهاب إلى العمل 
من أجل "تحقيق سلطة قوية للمجتمع "Gab!‏ وكانت الاحتجاجات جيدة التنظيم مع انتشار 
المنشورات الداعية لعدم الذهاب إلى العمل في أنحاء نيجيرياء حتى داخل ثكنات الجيش”. وكان 
الاحتجاج ناجحاً تماماً في الجنوب والشرق» وأربك احترازات الحكومة. كما شوهدت الاحتجاجات في 
مدينتي كادونا وكانو بالشمال”. وبينما ادعى وزير الإعلام شوكووميريجي Chukwumerije‏ أن 
الاحتجاج فشل فشلاً ذريعاً فإن وزيراً آخر كان يصدر إنذاراً بالفصل مموظفي الحكومة الذين 
يرفضون الذهاب للعمل. 
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وشارك موظفو الدولة والموظفون الفيدراليون وكذلك عمال القطاع الخاص في احتجاجات 
الشوارع والامتناع عن الذهاب إلى العمل واسعة النطاق. وكان يمكن لهذا القسم من المتظاهرين أن 
يكون أكثر قوة في حال تطوير مؤتمر العمال النيجيريء ومن البدايةء سياسة عمل إضرابي جماعي من 
أماكن العمل لإسقاط الجيش- بعبارة أخرىء إضراب سياسي عام. وبدلاً من ذلك تركت حملة 
الدهقراطية في مقعد القيادة. وكان وجود العديد من الاستجابات الرائعة إزاء دعوات الامتناع عن 
الذهاب للعمل ومظاهرات الشوارع المؤيدة للدهقراطية تعبيراً عن الغضب القائم بالفعل. وم 
يضطر بابانجيدا للتنازل وإعلان أنه سيغادر منصبه إلا بعد أن بدأت الاحتجاجات في 5 يوليو. وتقرر 
أن تتولى حكومة dibs‏ مؤقتة مكونة من Quite‏ مرشحين من قبل السلطة في 27 أغسطس. وفي 7 
يوليو» وفي نفس اليوم الذي أرسل فيه الجيش لإعادة الاستيلاء على GAbl‏ وافق الحزب الدهقراطي 
الاشتراكي وا مؤتمر الجمهوري الوطني على المشاركة في الحكومة المؤقتة المقترحة. 
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استراتيجية مؤتمر العمال النيجيري مؤتمر العمال النيجيري 

التقت اللجنة التنفيذية الوطنية بلؤتمر العمال النيجيري في 17 أغسطس 1993 للنظر في خطوته 
التالية. بالنظر إلى أن معلومات قد انتشرت على نحو غير معروف مصدره بشمول ثلاث قيادات 
نقابية في الحكومة المؤقتة. ومن أجل استعادة المبادرة من الجيش صدر إنذار بالإضراب من أجل 
الإعلان الفوري عن نتائج الانتخابات. وذكر أنه طاما أن الحكم العسكري سيظل LEB‏ طوال الفترة 
قبل 27 أغسطس "فإن النقابات سوف تستأنف دورها التاريخي كما كان خلال النضال المكافح 
للاستعمار”". وم يظهر أبيولاء على نحو ملحوظء في الخطة وتقرر تسليم السلطة لزعيم مجلس 
النواب””. وإدراكاً منهم بالخيانات السابقة قام قرابة ألفي عامل في 24 أغسطس باجتياح مقار 
مؤتمر العمال النيجيري لضمان أن قرار اللجنة التنفيذية الوطنية بالإضراب لا يزال مرفوعاً. وقال 
هارونا يعقوب من اتحاد الميناء "إننا هنا كي نضمن أن إضرابنا ليس مخرباً هذه EL‏ 

وقام الاتحاد النيجيري لعمال البترول والغاز الطبيعي» وهو نقابة قوية قوامها خمسون AIT‏ 
عامل» بإعلان أكثر صراحة بإضراب غير محدود إن لم يقسم أبيولا اليمين كرئيس بحلول 27 
أغسطس. وانسحب معظم عمال البترول. وبدأ الموظفون الحكوميون إضرابهم في اليوم الأول من 
العودة بعد إجازة ا مولد النبوي. وأغلقت المطارات ونُقل مراقبو الملاحة الجوية العسكريون للعمل 
في مطار لاجوس الجوي. وادعت شركات البترول أن إنتاج البترول المعد للتصدير م ily‏ لكن محطة 
بترول بوني Bonny‏ مم تستطع الشحن سوى بالنهار OY‏ العمال المهرة كانوا مضربين. وللأسف م يكن 
الإضراب ناجحاً بنفس القدر في أجزاء الشمالء وفي الواقع فإن رئيس مؤتمر العمال النيجيري عن 
ولاية كاتسينا وجه أعضاءه للعمل كامعتاد. 

وأعلن بابانجيدا استقالته في 27 أغسطس., وفي 29 أغسطس شعر الزعيم إرنست شونكان القائم 
بأعمال رئيس الدولة بالاضطرار إلى الإفراج عن دعاة الحقوق المدنية السجناء والوعد بإلغاء زيادات 
أسعار الوقود. وقدمت هذه الحقائق الثلاث غطاء لمؤتمر العمال النيجيري لإلغاء الإضراب في 2 
سبتمبر دون أية خطوة من الحكومة بخصوص مسألة الدهقراطية. وكان هناك حالة عدم La‏ هائل 


بخصوص العائد من الإضراب وأخر الكثيرون عودتهم للعمل. 
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وهكذا بدا مؤتمر العمال النيجيري على أنه وقف الموقف الخاطئ إزاء الإضراب العام. إن 
المطالبة OL‏ يقسم أبيولا اليمين لم يكن وارداً في الإنذان ومجرد أن استقال بابانجيدا فإن المطالبة 
ob‏ يكون كبير مجلس النواب هو الرئيس لم يكن الأمر الذي يلهب المخيلة الشعبية. وفي وقت 
انتخابات الرئاسة في يونيو فإن معظم الناس مم يكونوا معنيين على نحو خاص بأبيولا بقدر 
اهتمامهم برحيل بابانجيدا سيرحل» ومن هنا فإن الإقبال الضعيف على الانتخابات أظهر أن 
المصوتين كان هدفهم هو التصويت ضد بابانجيدا. وم يتطور تيار وطني قوي مؤيد لأبيولا إلا في 
وسط الفترة البينية. 

إن نظم الحكم العسكرية غير ثابتة في الارتداد. وخاصة عندما تحاول لعب لعبة القط والفأر 
مع جمهور الناخبين. وبسبب نزوعها الكبير للإقصاء السياسي فإنها تكون عرضة للانقلابات ال مضادة 
من الداخل Ls)‏ خلاف الحال في الدهقراطية الاشتراكية حيث تكون هناك تعددية للأحزاب 
(Asa‏ ومن الخارج فإنها هشة مقابل أية حركة جماهيرية ضئيلة. ويصبح خلال فترات الأزمة 
فقط عندما يبدو الجيش Lie‏ ولا تكون هناك قوة برمانية راسخة أو GIS‏ مصداقية من الممكن 
تحقق ناتجا متعلقا بواحد أو اثنين من هذه الخيارات وهو حركة جماهيرية أو انقلاب مضاد. 

وفي عام 1993 كانت الطبقة العاملة النيجيرية تمثل القوة التي اكتسحت بابانجيدا. لكنها b‏ 
تمض قدماً ها فيه الكفاية. وبحدوث إضراب عام قوي وعنيف في أنحاء نيجيرياء ظهر قطب جذب 
تنظيمي أمام ا مواطنين للاحتشاد خلفه. وإن كان العمال قد احتلوا مكان عملهم وانتظموا على هذا 
الأساس» فلربما كان هناك إثارة لطلب غير قاصر على إزاحة الجيش عن السلطة ولكن اكتساح صرح 
الدولة والجيش الذي أتاح الفرصة أمام الفساد والقمع في مواجهة العمال في ظل نظم الحكم 
العسكرية والمدنية. وعلى المدى المتوسط فإنه لم يكن من ال ممكن تفادي حل دهقراطي لصالح 
الجيش الحاكم إلا من خلال تهدئة غضب الطبقة العاملة من قبل مجلس العمال النيجيري. 
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انقلاب Lash)‏ 
أعلن الجنرال ساني أباتشا في 17 نوفمبر 1993 انقلاباً ضد الحكومة الوطنية المؤقتة. وف اليوم 
التاليي تم حل جميع الهيثات المنتخبة والتجمعات السياسية. وحل قادة الجيش أو الشرطة محل 
حكام الولايات المنتخبة. وأعلن قيام مجلس حاكم مؤقت PRC‏ عسكري الطابع وضم عدداً قليلاً 
للغاية من مدنيين. وأيد بعض دعاة حقوق الإنسان أباتشا بدعوى أنه مؤيد للدهقراطية والذي 
سيعيد مدنية الحكم لنيجيريا. وفي هذه الأثناء دعا مؤتمر العمال النيجيري لإضراب عام مفتوح في 
5 نوفمبر احتجاجاً على عقوبة رفع أسعار الوقود بنسبة %700. وكان هناك اعتقاد عام بأن 
الإضراب سوف يستمر لفترة من الوقتء لدرجة الإقدام على شراء السلع بذعر BL‏ وكان الإضراب 
مدعوماً على نحو lie‏ لخروج المنظمين من لاجوس إلى أنحاء البلاد لتوضيح المسائل المختلفة 
وضرورة التضامن. ومع تقدم الإضراب خرج المزيد والمزيد من الولايات التي م تكن قد خرجت في 
الإضراب من بدايته وذلك في مواجهة تردد الحكومة. ووصل الإضراب لنهايته عندما وعدت 
الحكومة العسكرية الجديدة بقيادة أباتشا بتحجيم ارتفاع أسعار الوقود إلى %400 "فقط". وبحل 
البرممان والحزبين السياسيين» ومع وجود مركز حكومة أباتشا في ثكنات دودان بلاجوس كان الجيش 

القائم بالسلطة تماماً في واقع الأمر. 


الإضرابات المؤيدة للدهقراطية في عام 1994 

رتب أباتشا في الأسابيع السابقة على الذكرى السنوية لانتخابات 12 يونيو 1993 لإلقاء القبض 
على مئات المتظاهرين المؤيدين للدهقراطية وأعلن أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام "مواجهة أو 
تخريب" من أي طرف””. ومع انكشاف هذا الموقف كانت المظاهرات المؤيدة للدهقراطية 
متواضعة. ومع هذا أعلن الرئيس المنتخب موشود أبيولا نفسه رئيساً للبلاد. وسرعان أن ألقى 
القبض عليه واتهم بالخيانة. ونمت مطالب الإفراج عنه وتنصيبه رئيساً للدولة. 

وسعياً وراء تحقيق هذا الهدف بدأ الاتحاد النيجيري لعمال البترول والغاز الطبيعي 
© ف 4 يوليو 1994 أحد أكثر الإضرابات مرارة وأماً في التاريخ النيجيري. واستمر 
قرابة تسعة أسابيع وشمل في أوقات محددة منه جميع عمال صناعة البترول على 
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السواحل والصناعات المرتبطة بها في نيجيريا. وكان واريبي أجاميم رئيس الاتحاد النيجيري لعمال 
البترول والغاز الطبيعي قد رد على ادعاءات الحكومة بعدم قانونية الإضراب وكونه مدفوع سياسياً 
بالإشارة إلى أنه على العكس من ذلك "فإن الحكومة نفسها غير قانونية"؛ ألا يعد استيلاء الجيش 
على السلطة أمر بدافع سياسي”"؟ وشارك عمال البترول في الرابطة النيجيرية لكبار العاملين في 
البترول والغازل الطبيعي Petroleum and Natural Gas Senior Staff Association of‏ 
(Nigeria (PENGASSAN‏ التي تضم الفنيين وا موظفين في العمل الإضرابي في 12 يوليو. ومع 
نهاية هذا الأسبوع كان عمال البنوك وا ممرضون والمعلمون pants‏ قد شاركوا جميعاً في الإضراب. 
وخرج اجتماع مؤتمر العمال النيجيري بلاجوس من الاتحاد الوطني من جانب rely‏ كما كانت 
هناك مظاهرات مؤيدة للدهقراطية من جانب الفلاحين في ولاية أويو. وانتشرت Lege‏ الإضراب 
خلال الأسابيع التالية القليلة في أنحاء البلاد على نحو متقطع. وفي 3 أغسطس 1994 واجهت قيادة 
مؤتمر العمال النيجيري ضغوطاً من قبل أعضائها لدعوة الطبقة العاملة النيجيرية للخروج في إضراب 
عام سياسي وغير محدد Sab!‏ ضد الجيش وتأييداً لأبيولا. ورغم أن الدعوة لهذا الإضراب سحبت بعد 
يومين فقط من صدورهاء فإن القادة م يتلقوا ضمانات أو تطمينات من الحكومة. 

وطبق نظام حكم أباتشا مزيجاً معقداً من الرشوةء والترهيب» والخداع من أجل كسر الإضراب 
في قطاع البترول. وبنهاية يوليو قدر أنه تم إنفاق 25 مليون نيرا نيجيرية لكسر إضراب أعضاء 
الرابطة النيجيرية لكبار العاملين في البترول والغاز الطبيعي في مؤسسة البترول الوطنية النيجيرية”. 
وبرهن ذلك على انتصار قصير المدىء OY‏ أقسام الاتحاد النيجيري لعمال البترول والغاز الطبيعي 
والرابطة النيجيرية لكبار العاملين في البترول والغاز الطبيعي انضمت مجددا للإضراب في منتصف 
أغسطس. وكما في عام 1993 فإن آلة الدعاية مضت بقوتها الكاملة. مع وصول بعض البيانات 
الصحافية على استحياء في التقارير الإخبارية الأجنبية . 

وفي 17 أغسطس أعلن أباتشا ساخطاً حل جميع الهيئات الوطنية وعلى مستوى 
الولايات للاتحاد النيجيري لعمال البترول والغاز الطبيعي والرابطة النيجيرية لكبار العاملين 
في البترول والغاز الطبيعي ومؤتمر العمال النيجيري ووضعها جميعاً تحت قيادة من 
يرشحهم هو لهذه المناصب“. ولاحقاً هدد أباتشا جميع عمال البترول بفصل فوري إن 
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م يعودوا للعمل بحلول 25 أغسطس. وكان حوالي %10 من مائتي آلف عامل بالبترول قد تغيبوا 
خلال الإضراب» لكن في اليوم الذي كان قد حدده أباتشا كتهديد لهم لم يعد أحد تقريباً للعمل. وفي 
المساء أمر وزير العمل أوجبمودا بعزلهم جميعاً. وكانت هذه الخطوة تحركاً غير ذي معنىء OV‏ 
الجميع كان يعلم أنه إن أريد لحقول البترول أن تعود للإنتاج بكامل طاقتهاء فإنه سيكون واجباً 
عاجلاً el‏ آجلاً عودة عمال البترول ال مضربين؛ لأنهم هم العمالة الماهرة الوحيدة الموجودة. وقي سياق 
معالجة المشكلة من أعلى» وأعلن في اليوم التالي حل مجالس معظم الشركات المملوكة بالكامل 
للدولة والوكالات الفيدرالية من تاريخه. le‏ في ذلك مجلس إدارة شركة البترول الوطنية النيجيرية. 
إضراب البترول والدولة 

شرحت الإيكونومست اللندنية السياسة النيجيرية قائلة:"إنها متعلقة بالأساس بالوصول إلى 
حصة من أموال البترول. والآن فإن هذا امال يخضع للتهديد””. وطاما يستمر تدفق البترول فإنه 
هكن غض النظر عن Las‏ قطاعات الاقتصاد. إن إضراباً عاماً والانهيار الذي يعقبه في الخدمات 
اليومية يؤثر على الطبقة العاملة والطبقة المتوسطة» حتى أنه يمكن أن يكون فرصة تمثل إزعاجا 
لأعضاء الطبقة الحاكمة وا مجلس العسكريء لكن توقف إنتاج البترول يعد تعجيزاً شاملاً للبلاد. 
فالبترول مسئول عن 60- %70 من الناتج المحلي الإجمالي لنيجيرياء وحوالي %98 من صادراتها. إن 
المشكلة التي واجهت أباتشا بخصوص إضراب البترول هي بدب إلحاق التوقف في حقول البترول 
على الساحل الضرر بالصادرات والعائدات فيما يتعلق بالمخصصات التي يلزم توزيعها في أنحاء 
البلاد. وقد أصبحت عملية الحصول على الإنفاق الحكوميء» والتلاعب dy‏ في الثمانينيات 
والتسعينيات "البوابة الذهبية للثروة"". على أية حال فإن الإضراب البترولي في حد ذاته كان له تأثير 
أقل مما هو متوقع» وذلك لسبب بسيط وهو أن الكثير من مرافق الوقود المحلي كانت معطلة 
بالفعل . 

وعندما أصبح واضحاً استمرار الإنتاج البترولي من الحقول المقابلة للساحل 
دعا بنجاسان والاتحاد النيجيري لعمال البترول والغاز الطبيعي (في 25 يوليو 1995) 
الخبراء الأجانب العاملين في الحقول البحرية للانضمام للإضراب» مما جسد مسحة دولية 
للاضراب. وأنتجت حقول شل الساحلية إنتاجاً SWS‏ للغاية خلال الإضراب وكانت مسئولة 


عن جزء كبير من خسارة الإنتاج. وبالنسبة للبترول الذي تم رفعه فإن أربعاً من سبع 
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محطات تصدير كانت خاضعة للإضراب بحلول 15 يوليو. واضطرت شل إلى إعلان وقوع ظروف 
قاهرة مما مكنها من تأخير LAT‏ عقود إمدادات البترول بشكل قانوني. 

وكان الاقتصاد النيجيري في حالة سقوط حر خلال 1993- 1994. وحتى قبل تجدد المظاهرات 
المؤيدة للدهقراطية فإن الصادرات غير البترولية تهاوت من 16 مليون دولار في يناير إلى 5 مليون في 
مارس 1994. واستمرت العائدات الحكومية LEB‏ بفضل مواصلة طبع المزيد من الأموال”. وساعد 
ذلك على رفع التضخم بنسبة %70-60. وتضاعفت أسعار الطعام الفعلية ضعفين أو ثلاثة في الأشهر 
القليلة السابقة على الإضراب البترولي. وبحلول منتصف أغسطس 1994 كان %60 من silat!‏ قد 
أغلقت إما بسبب الإضرابات أو لنقص الوقود أو الطاقة» أو كليهما"”. ومما يثير السخرية أن ا ممولين 
الرئيسيين كانوا ينحازون غالباً لأهداف إضراب البترول رغماً عن أنفسهم. واقتبس من أحدهم قوله: 
"يقول البعض أن العمال يقدمون مطالب سياسيةء GU‏ العمال محقون. ليس هناك طريق أمامك 
لحل المشكلات الاقتصادية بدون حل الأزمة السياسية” ". 


حركات الاحتجاج الأخيرة في نيجيريا 

يُظهر الإعدام Glib!‏ على نطاق واسع لرجل البيئة سارو-ويوا ونمانية من زملائه في عام 1995 
العنف المستفحل لنظام حكم أباتشا. وليس هناك سوى القليل مما يمكن مدح أباتشا به: 

وعندما مات في 8 يونيو 1998 وصفه كاتب عمود بأنه "آلة البتر والقتل الأكثر وحشية التي 
عرفتها نيجيريا على الإطلاق وقت السلم"”". وقام عبد السلام أبوبكرء الذي حل alao‏ بالإفراج على 
الفور عن عدد من السجناء السياسيين مثل: رئيس حملة الدهقراطية رانسومي مونيء واثنين من 
قادة عمال البترول» والرئيس السابق أوباسانجو. وكان الرئيس الأسبق أوليسجن أوباسانجو قد أصبح 
في مايو 1999 أول رئيس منتخب لدولة نيجيريا منذ عام 1983. 

لابد وأن نيجيريا هي الدولة الوحيدة الغنية بالبترول التي لا تثرى جراء ارتفاع الأسعار 
العالمية للبترول» ثم تحاول تعميق إفقار السكان بزيادات عقابية لأسعار البترول المحلية. 
وفي ديسمبر 1998 ويناير 1999ء عندما قفز سعر الوقود من 11 نيرا إلى 25 نيرا حدثت 


مظاهرات واسعة النطاق. ومرة أخرى 3 ديسمبر 1999 فإن آدمز أوشيومول رئيس 
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مؤتمر العمال النيجيري حذر من أن ربط أي ارتفاع لأسعار البترول بموازنة الخصخصة التي وضعها 
أوباسانجو لعام 2000 سيعقبه إضراب عام ومسيرات في يناير . 

وفي 1 يونيو 2000 ارتفعت أسعار الغاز إلى 30 نيرا GU‏ مما أدى إلى تضاعف رسوم النقل 
مباشرة. وقدم مؤتمر العمال النيجيري إنذاراً بالتراجع عن الزيادة وإلا فإنه سيدعو إلى إضراب عام. 
واحتفظ أوباسانجو برفع السعر وبدأ الإضراب. وكان أوشيومول صريحاً في الإشارة إلى أن مؤتمر 
العمال النيجيريء باعتباره أكبر تنظيم مدني في البلادء تقع عليه Loge‏ قيادة جميع من يتأثرون 
بالزيادة. وحشد التأييد النشط لتجار السوق وأولاد الشوارع وفقراء الريف. وأرسل أعضاء نقابيون 
للمصانع غير النقابية ممنح الثقة للعمال للمشاركة في الإضراب. وعنى تضخم الدعم أنه عما قريب 
سينضم حتى حكام الولايات للحملة. وكان معروفاً على نطاق واسع أن ارتفاع الأسعارء والخصخصة. 
وخفض النفقات كانت كلها جزءًا من حزمة طالب بها صندوق النقد الدولي. وذعي بالفعل لإضراب 
للقطاع العام بمناسبة زيارة قصيرة قام بها فريق لصندوق النقد الدولي. 


الإثنية والإقليمية والتنظيم الوطني 

انتشر العنف "الإسلامي- المسيحي" في نيجيريا منذ الثمانينيات واندلع العنف الإثني الأحدث 
بين الكثير من التجمعات ها فيها ما وقع في ولايات إتسكيري وأوروبو وإجاو الغنية بالبترول» وفي 
ولاية ناصاراوا في يونيو 2001 بين جماعتي الهوسا وأقلية الناطقين بالتيف. ومات الآلاف في هذه 
الصدامات. على أية حال فقد مات في عام 2001 وحده أكثر من 400 شخص نتيجة حرائق 
وانفجارات في مرافق البترول التي لم تحظ بصيانة أساسية والمبنية في وسط قرى ومدن في ولايات 
البترول”. وكانت الجريمة والعنف مستفحلين مما أسفر عن آلاف القتلى ele US‏ وكان من الأيسر 
أحيانا توجيه اللوم لمجموعة أخرى والتي تعيش معها مقارنة بتركيز النظر على الفاسدين مثل 
الساسةء والمسئولين وشركات البترول الدولية. والجريمة منتشرة للغاية على النحو الذي أصبح 
مشهوراً معه أن حكومات ولايات معينة توظف بالفعل مجموعات إجرامية كلجان أهلية "للولاية". 
ويمكن أن نقول إن الدولة نفسها هي الخطر الأكبر على الأمن العام من خلال الافتقار للإنفاق على 
الصحة وخدماتها. إن العيش في نيجيريا يعتبر عيشا في مكان شديد الخطورة. 
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إن الإقليمية والنزاع الإثني جزء من سياسة الكيان النيجيري. واحتفظ الدستور الأصلي للدولة في 
عام 1947 بهذا المبدأ بتقسيمه الإدارة النيجيرية إلى ثلاثة أقاليم متنافسة”. ولاحقاً لم يسمح 
بابانجيدا إلا لحزبين في الترتيب الذي يفترض أنه كان يهدف إلى تحجيم تطور الأحزاب ذات النزعة 
الإقليمية والمتجهة نحو سياسة "إثنية". وفي الجمهوريات السابقة حشدت الأحزاب الاختلافات 
الإثنية داخل نيجيريا لغاياتهاء في محاولة لدمج جماعة إثنية في هوية مصلحة مشتركة خرافية ضد 
"إثنيات" من أقاليم أخرى. وعند الانتخاب والوصول للنقد الفيدرالي "الاختلاس" يمكن للسياسيين 
تمويل إقطاعياتهم ونشر إحسانهم: وهو مقابل هذا التأييد السياسي. وارتفع هذا النمط من 
السياسة إلى ذروة عالية خلال الجمهورية AGW!‏ عندما نهبت مبالغ مالية هائلة من خزائن الدولة. 

وقد عزز تكوين المزيد من الحكومات في LB‏ استمرار إنشاء المزيد والمزيد من الولايات 
كمحاولة لاجتثاث أساس سياسة "الاختلاس"؛ وكان تفكيك الولايات الإقليمية الكبيرة وتكوين المزيد 
من الولايات الأصغر (يبلغ عدد الولايات الآن 36 ولاية) بهدف الحيلولة دون تكوين إقطاعات 
"إثنية". على أية حال غذت هذه التغيرات المطالب المتواصلة من قبل قادة البيئة "الإثنية" الأصغر 
والأصغر بالحصول على ولايات "خاصة" بهم. إن متوسط ous‏ سكان الولايات اليوم أظهر أن عدد 
المصوتين QUI‏ يحتاجون تعبئة "إثنية" لضمان مكان في حوض "الاختلاس" الواسع للفيدرالية قد 
أصبح في قبضة طموحين JST‏ تواضعاً. إن ولايات أصغر يعني متزاحمين EST‏ وإن كانوا أضعف 
Sle‏ على السلطة الفيدرالية. 

وتقدم كرة القدم نموذجاً دقيقاً مواجهة هذه الكارثة. إذ تدعم البلاد بأكملها نسور نيجيريا 
Super Eagles‏ دون اعتبار واضح للدين أو الإثنية. ويمكن للمشجعين أن يهتفوا للنسورء ويدعمون 
الرايةء ويرتدون الفانلات المخططة. ويغنون ضد الجيش ومن أجل الدمقراطية. غير أن البلاد 
محرومة من منظمات قومية شاملة. إن بناء الجيش نفسه قائم على تقسيم الشمال- الجنوب. إن 
المنظمة الوطنية ذات الحجم الكبير الوحيدة في أنحاء نيجيريا هي مؤتمر العمال النيجيري. وذلك 


سبب حذر الحكومة الفيدرالية منه ومن لعبه دوراً محورياً في السياسة النيجيرية. 


143 


خاتمة 

كانت الإضرابات الشعبية في تاريخ نيجيريا متواصلة وفعالة وسياسية. وكان الإضراب العام في 
نوفمبر 1993 حالة ذات صلة وثيقة بهذا. وقد دعي إليه احتجاجاً على زيادات أسعار الوقود وإن 
كان قد وقع في سياق مستوى مرتفع من التعبئة السياسية واعتبر بوضوح تهديداً للدولة. إن 
الإضراب الشعبي أو ell‏ والذي يعتبر ذا طبيعة اقتصادية في حد ذاته» يجلب على نفسه شخصية 
سياسية على نحو متجرد”. إن إضراب ما في مكان عمل واحد يطالب بأجور أعلى يعد إضراباً 
Lola!‏ أما إضراب يطالب بحد Gol‏ للأجر مرتفع SWS‏ أو خفض أسعار الوقود في أنحاء البلاد فإنه 
يصبح إضراباً سياسياً. 

إن إحدى المشكلات الدائمة التي تواجه الحكم الرأسمالي في نيجيريا تلك الانقسامات العميقة 
بين الأقسام المختلفة للطبقة الحاكمة» فيما يتعلق با مصالح الجوهرية والتصدعات الإقليمية 
والإثنية. وقد أمكن للطبقة العاملة في هذه المجالات أن تسد فجوات هائلة مفتوحة في السلطة 
الحاكمة للدولة. وهذا هو الاتجاه الذي سيتعاقب فيه النضال مستقبلا. وتبرر الانقلابات العسكرية 
على نحو مألوف على أنها تصحيح للنزعة الإقليمية وللفساد. على أية حال فإن الجيش أثبت على 
نفسه أنه شوفيني وجشع كأية حكومة مدنية على الأقل. 

ويمكن أن تكون الحكومة العسكرية شكلاً نافعاً للغاية للحكم الرأسمالي في اقتصاد نام. وبسبب 
استخدامها للقوة القسرية فإنها يمكنها العمل على نحو أكثر سلطوية تجاه الطبقة العاملة 
والرأسماليين الأفراد أكثر من الكثير من الأنواع الأخرى من الحكومة البورجوازية. ويمكن لنظام حكم 
عسكري قويء غير مقيد بمنافسة سياسية أو AUB‏ أن يكون جانما بخشونة تامة فوق المصالح 
الراسخة في مسعى droit‏ رأسمالية معممة. وكان رجال الأعمال» على نحو لا يخلو من الإدراك 
المتأخرء سعداء بالسيطرة العسكرية على نيجيريا في الستينيات والسبعينيات. وشكل نظاما حكم 
جوون ومورتالا/أوباسانجو قوة "تحديثية", وقدمت قوانين وتنظيمات في مجالات البنوك والتأمين 
والشركات والضرائب ووضعت بشكل عام أساساً قانونياً لاقتصاد رأسمالي حديث. 

وعليناء نحن الذين لدينا اهتمام متواصل بالطبقة العاملةء أن dey «x83‏ شعار العمال 
المرفوع lego‏ بالاستيلاء على سلطة الدولة على نحو أكثر جدية. وقد ظهر مراراً وتكراراً أنه 
عندما يجبر الغضب الشعبي النقابات على تعزيز تنظيم جيد وقيادة سياسية شجاعة. فإن 
الطبقة العاملة كانت قادرة على التحرك كطبقة. إن التاريخ الثري للنضال الطبقي في 
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نيجيريا أظهر طبقة في gb‏ التعلم لمعرفة ذاتها. وهناك فرصة واضحة للسياسة ال ماركسية الثورية S‏ 
تتعلم من الطبقة العاملة النيجيرية. 

ومنذ سنوات مضت فإن كوهن كتب حول موضوع التاريخ العمالي الإفريقي قائلاً إنه هناك 
اتفاق "متزايد" بخصوص الأسئلة التي تحتاج إلى الطرح. وعلى نحو هام "فإننا يجب أن نحاول 
المساعدة في إرساء تقليد تحليل نضال الطبقة العاملة”""". ورأى ماركس أنه من الأهمية بمكان بناء 
تقليد للتحليل» لكن فقط من أجل تشجيع تقليد نضال الطبقة العاملة: "لم يقم الفلاسفة سوى 
بتفسير العالم» بطرق مختلفة؛ والفكرة أن يكون ذلك من أجل تغييره""". 
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الفصل الخامس 
مقاومة الدولة 
الحركة النقابية وسياسة الطبقة العاملة 


فى زامبيا 1964 - 1991 


مايلز لارمر 
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انتخب فريدريك شيلوباء الرئيس العام 5256 نقابات زامبيا ورئيس الحركة من أجل دهقراطية 
تعددية MMD‏ في أكتوبر 1991 رئيسا لزامبيا منهياً تسعة pis‏ عاماً من حكم الحزب الواحد 
بزعامة كينيث كاوندا رئيس الحزب ال مستقل الوطني المتحد UNIP‏ وكانت الحركة Ag lal‏ بجانب 
تقدهها رئيساً جديداً ذات دور محوري في تنظيم حملة الحركة من أجل دهقراطية تعددية على 
نحو ناجح. كما كان للنقابات دور هام خلال الانتقال إلى التعددية الحزبية في عدد من الدول 
الإفريقية في أوائل التسعينيات» وأهمها زامبيا حيث ظهر الحزب المستقل الوطني south!‏ كمعارضة 
على الأرض في بداية الثمانينيات, والذي كانت أعمال العمال من خلاله محورية في مقاومة سياسات 
كاوندا في فترة دولة الحزب الواحد. 

وحاول الكثير من الكتاب السابقين تصوير الطبقة العاملة الزامبية على أنها سياسية وذات نزعة 
اقتصادية وأرستقراطية عمالية فشلت جزئيا في تقديم دعم كاف للنضال التحرري الوطني» ودعم 
بناء الأمة في فترة ما بعد الاستعمار بسبب تعارض مصالحها الاقتصادية الآنية مع مصالح الفقراء 
الأفارقة في الريف. وطبقت هذه الفرضية على زامبيا من قبل كتاب من مدارس راسخة وراديكالية 
معاً". ومالت دراسات العمال في فترة ما بعد الاستعمار في أفريقيا جنوب الصحراء إلى افتراض أن 
الحكومات "الاشتراكية" الإفريقية كانت تعمل للصالح الوطني وتقوم بإعادة توزيع الثروة والسلطة 
الوطنيين. ومن هنا فقد مثلت التحديات العمالية لهذه الحكومات مصالح ضيقة لنخبة حضرية 
والتي كانت قادرة» من خلال مكانها في الاقتصاد» على انتزاع نصيب أكبر من حصتها العادلة في 
كعكة اقتصادية وطنية محدودةء ومن ثم gio‏ أبناء أعمامهم من فقراء الريف من الحصول على 
دعم اقتصادي من الدولة لتطوير خروجهم من الفقر. 

وتحاول هذه الدراسة إظهار أن الطبقة العاملة الزامبية كانت في الواقع محورية للتاريخ 
السياسي لزامبياء بسبب مكانها في الاقتصادء ووعيها بهذه BI‏ ورغبتها في العمل وفقاً لها بطرق 
كان لها أثر سياسي he‏ وأضرب العمال ونقاباتهم ضد نظام الأجور المتدنية الذي كان أساساً 
للاستغلال الاستعماريء وقاوموا المحاولات المستمرة التي قامت بها دولة الحزب الواحد للجمهورية 
الثانية لاستمالتهم» ولعبوا دوراً كبيرا في الانتقال إلى دهقراطية التعددية الحزبية في عام 1991. 
واعتبرهم ممثلو سلطة الدولة ورأس Yow! JUI‏ عقبة رئيسة أمام محاولاتهم إصلاح الاقتصاد وفقاً 
ممصالحهم الخاصة. ورغم افتقارهم الجلي لإيديولوجيا واضحة فإن العمال الزامبيين عملوا بطرق 
تظهر الارتباط الدائم بالطبقة في فهم التغير السياسي الإفريقي فيما بعد الاستعمار. 
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النقابات 3 عهد الاستعمار 

تحولت روديسيا الشمالية منذ أواخر عشرينيات القرن العشرين من مجرد دولة هامشية إلى 
منتج عاطمي رئيس للنحاس» وهو مكون هام في الصناعات التحويلية والإلكترونية الناشئة حينذاك. 
ومع التوسع المتسارع للشركات متعددة الجنسيات في الإنتاج في إقليم "حزام النحاس" كان تنشيط 
إمدادات كافية ومناسبة من العمال شاغل رئيس لها. bg‏ يتم جذب العمال المهرة (البيض) من 
جنوب أفريقيا وأماكن أخرى سوى بالأجور المرتفعة نسبياًء بينما تم استقدام عشرات الآلاف من 
عمال المناجم غير المهرة من السكان AEII‏ ومعظمهم فلاحون كانوا يعملون حينذاك في الاقتصاد 
النقدي من خلال دفعهم الضرائب. وكانت الحاجة إلى تقليل تكاليف العمالة أمراً محورياً في فصل 
العمال البيض والسود. مع استقدام العمال السود كعمالة وافدة. وكان نظام العمالة الوافدة 
وإيديولوجيته» راسخاً بالفعل في أفريقيا الجنوبية: إذ نظر للأفارقة على أنهم ريفيون وقبليون 
بالأساس» وأنهم م يعملوا إلا "بهدف" الأجور. وم يُسمح لهم بالاستقرار الدائم في المدن حتى لا 
يصبحوا "متحللين من الرابطة القبلية" ومن ثم يطورون هويات قائمة على هويات وطنية أو طبقية 
Le‏ يهدد السيطرة الاستعمارية أو الرأسمالية. وكان نظام العمالة الوافدة ذاك فرصة طيبة (لرأس 
(JUI‏ مع التجاوز عن نفقات dels)‏ العمال في المجتمعات الريفية الإفريقيةء وتقديم تبرير للأجور 
المتدنية للذكور غير المتزوجين مما ساعد على جعل نحاس روديسيا الشمالية من بين الصناعات 
الأكثر ربحية في العالم. وعلى أية حال لم تفرض الدولة الاستعمارية الضعيفة أبداً ضوابط كاملة 
للهجرةء وسرعان أن رسخ الأفارقة وجودهم كسكان للمدن الجديدة النامية حول مناجم النحاسء 
حيث بلغ عددهم 26,023 إفريقي عامل في المناجم في عام 1940 . 

وانتهى الرضا الاستعماري عن العمالة الوطنية على نحو حاسم بسبب الإضرابات الإفريقية في 
حزام النحاس في عامي 1935 و1940. وأدت زيادة في ضريبة الرأس إلى إضراب 1935 والذي نظمته 
مجموعة حراس المراقبة وجمعيات الرقص في Le‏ وتم فضه بالقوة مع مقتل ستة عمال مناجم. 
ورغم محاولات تصوير النزاع على أنه شغب إثني فإن بعثة التحقيق التي تولت النظر في الأمر 
لاحقاً سمعت من مدير لأحد المجمعات السكنية قوله أن "هؤلاء االعمال يكونون مجموعة 
اجتماعية واضحة تتخلص من كل ما هو AS‏ إنهم يعيشون في ble‏ مختلف كلية عن أقرانهم من 
الأهالي". 
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وكان سبب التخوف الرئيس من العمل النقابي في البداية عمال المناجم البيضء الذين جلبوا 
التقليد الجنوب إفريقي لحزام النحاس» وأسسوا GLU‏ مناضلة لكن قائمة على أساس عرقي. 
وأسسوا اتحاد عمال المناجم الروديسيين الشماليين القاصرة عضويته على العمال البيض فحسب في 
عام 1936 وقاموا في عام 1940 بعمل إضرابي مؤثر زاد من أجورهم بشكل كبير إثره. وقدم ذلك 
Ledge‏ يقتدى به للعمال الأفارقة الذين أضربوا بعد يومين من حل نزاع العمال البيض. وصاحب 
مطلبهم بعشرة شلنات في اليوم طلباً ثانياً بوجوب منحهم وظائف كانت محجوزة للبيض مع 
الحصول على نفس الأجر. "وكان الممثلون "القبليون" المعترف بهم من قبل شركات المناجم غير 
قادرين على السيطرة على النزاع مما أدى إلى تكوين "لجنة السبعة عشر" التي انتخبها عمال 
ا مناجم أنفسهم. وكان الإضراب جيد التنظيم ومنضبطاً وفضت قوات الشرطة مواجهة بين ثلاثة 
آلاف مضرب 1509 فرداً كانوا يواصلون العمل مما أسفر عن مقتل 17 Sole‏ وإصابة 60. ووضعت 
هذه الحادثة عمال المناجم الأفارقة في بؤرة القلق الرسمي للدولة؛ وأخبر مدير مجمع بالمناجم 
تحقيقاً إضافياً إفادته "إن الوطني ال ماهر رجل يقف عند عتبة التمتع برفاهية حضارتناء إنه الرجل 
الذي يتأثر على الفور بأية زيادة في تكاليف ال معيشة ... كما أنه الشخص الذي هكن أن نتوقع منه 
مشكلات صناعية مستقبلاً”". 

وسعت الحكومة البريطانية العمالية فيما بعد الحرب العالمية» بتأثير من النظريات الجديدة 
للعلاقات الصناعية؛ إلى معالجة المطالب الإفريقية المتزايدة. وفي عام 1947 أرسل مؤتمر النقابات 
البريطانية كادره وليام كومري للمساعدة في إنشاء نقابات إفريقية وفق "مبادئ بريطانية": أي أن 
تكون كيانات غير سياسية يمكنها التفاوض حول الأجور وظروف العمل دون اللجوء لعمل صناعي. 
وأسس اتحاد عمال ا مناجم الأفارقة (AMWU)‏ في عام 1949 والمؤتمر النقابي في عام 1951. وكان 
غالبية مسئولي اتحاد عمال المناجم الأفارقة الجديد كتبة وأسطوات وم تكن مصالحهم بالضرورة 
مشابهة لمصالح الغالبية وهم عمال المناجم غير المهرة. وعلى أية حال فإن حجز وظائف "البيض" 
أحبط تقدم هذه ال مجموعة الطموحة» والتي عملت بدلاً من ذلك على مواصلة محاولة تحقيق 
مصالحها من خلال تحالف معقد مع جماهير عمال المناجم العاديين. 

وسبقت الحركة النقابية الإفريقية ظهور تنظيم وطني في روديسيا الشمالية. والذي بدأ 
في عام 1948 مع إنشاء ال مؤتمر الروديسي الشمالي (أصبح لاحقاً المؤتمر الوطني 
(ANCA SYI‏ وقد وفرت العلاقة الإشكالية بين الوطنيين والنقابيين الأفارقة أساساً 
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للاعتقاد الذي cle‏ بعد ذلك GL‏ العمال الأفارقة ا منظمين شكلوا "أرستقراطية "Ales‏ غير سياسية 
لم تكن مهتمة بغير مكانتها الاقتصادية. واحتجت الحركة الوطنية الناشئة ضد قيام اتحاد وسط 
أفريقيا (Central Africa Federation)‏ في عام 1953 لكونه محاولة لضمان وصول العائدات 
المتحققة من تعدين النحاس والعمالة الإفريقية إلى المستوطنين ard!‏ بالأساس في روديسيا 
الجنوبية (زهبابوي). وعلى أية حال فقد رفضت الحركة النقابية تقديم الدعم الكامل للاحتجاجات 
الوطنية. ويؤكد بيتس أن "الاتحاد منع خلال هذه الفترة مورداً كبيراً عن الأحزاب الوطنية؛ ورفض 
استخدام سلاح الإضراب دعماً لأهداف سياسية”". bg‏ يكن هذا الإدعاء مدعوما بالتقارير المعاصرة 
لدائرة العمل الاستعمارية التي ذكرت في عام 1951 أن "قادة النقابات الإفريقية كانوا جميعاً 
بدرجات diglize‏ معنيين بالسياسة وكانت هناك فترات أبقت الاعتبارات السياسية القادة النقابيين 
بعيدين عن تكريس وقت BS‏ للمهام النقابية العادية". 

وعلى أية حال فإن النقابيين لم يكونوا مستعدين لوضع قوتهم الصناعية على نحو غير مشروط 
في يد القادة الوطنيين. وهيمن على الثقافة النقابية التأكيد على مستوى الفروع والتنظيم على 
وجود ممثل نقابي للعمال للتعامل مع الإدارة والمحاسبية الدمقراطية. ووصف إبتشين اجتماعات 
فرعية حضرها ثمانية آلاف عامل مناجم حيث"كان للأعضاء العاديين حرية المشاركة في المناقشات". 
وأظهر اتحاد عمال المناجم الأفارقة قوته عبر إضراب عام 1952 الذي ظل ثلاثة أسابيع: والذي أدى 
إلى بعثة تالية منحت زيادة كبيرة في الأجور للعمال الأفارقة. وفي منتصف الخمسينيات دفع القلق 
المتزايد تجاه النضال النقابي شركات المناجم إلى تكوين اتحاد إفريقي منفصل للموظفين الأفارقة 
وهو رابطة موظفي eo ltl‏ الأفارقة .the Mines African Staff Association‏ وكان ذلك خا 
من محاولة dole‏ لاستمالة نخبة إفريقية هكن أن تشكل ثقلاً مقابلاً لتوقعات الجماهير الإفريقية 
المتنامية بتغير اقتصادي وسياسي» leg‏ نحو أكثر تحديدا لفصل القادة النقابيين المهرة عن الأعضاء 
العاديين. ورغم محاولات جعل عضوية الاتحاد الجديد إلزامية للموظفين الذين يتلقون رواتب فقد 
ظل الكثيرون في اتحاد عمال المناجم الأفارقة. وعزل أعضاء رابطة موظفي المناجم الأفارقة وأهانتهم 
النساء في الشوارع . 

وكما قلل الانكماش الاقتصادي في نهاية الخمسينيات من نضالية النقابات فإنه حجم 
أيضاً محاولات استمالة نخبة إفريقية وأعاق نمو الحركات الوطنية الجماهيرية. وقدم 
قادة وأعضاء النقابات دعماً مشروطاً لمعظم الوطنيين الراديكاليين» وخاصة حزب الاستقلال 
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الوطني المتحد UNIK‏ والذي أرسى تنظيماً قاعدياً ناجحاً على العكس من ال مؤتمر الوطني 
الإفريقي” من خلال أقوى أقسامه في حزام النحاس. ولعبت القوة الاقتصادية لعمال ال مناجم» وعدم 
رغبتهم في السماح بتراكم جميع عائدات النحاس GU‏ شركات المناجم والمجتمع الاستيطاني AN‏ 
دوراً محورياً في تحجيم الأساس ا مالي لاتحاد وسط أفريقياء والذي انتهى في عام 1962 وأفسح 
الطريق أمام استقلال زامبيا في عام 1964. 


157 


الانتقال إلى Ugo‏ الحزب الواحد, 1964- 1972 

كانت الحركة النقابية الزامبية» رغم تقاليدها في التنظيم ا مستقل. ضعيفة ومنقسمة نسبياً في 
السنوات التي تلت الاستقلال. وقننت حكومة الحزب المستقل الوطني المتحد وجود مؤتمر نقابات 
زامبيا Zambia Congress of Trade Unions‏ في عام 1965 وکان مسئولوه الأوائل معينين من 
قبل وزير العملء مما دفع بعض المراقبين لرؤية المؤتمر كحركة نقابية تمت استمالتها ولا أمل Lad‏ 
Go‏ وسط تفاؤل فترة ما بعد الاستقلال والازدهار الاقتصادي عبر القادة النقابيين عن ولائهم المخلص 
للحزب المستقل الوطني souk!‏ كما هي حال غالبية الزامبيين. وكان ذلك» على أية Sle‏ مصحوبا 
بتوقع أنه سيتم معالجة التفاوت والجور اللذين اتسمت بهما الفترة الاستعمارية. وبضغط من 
أعضاء اتحاد عمال امناجم الزامبي Zambian Mineworkers’ Union‏ حديث النشأة دعا الاتحاد 
إلى عمل إضرابي ممعالجة قضية الأجور غير المتساوية بين البيض والأفارقة. ووفقاً لقانون النقابات 
والنزاعات النقابية حديث الصدور آنذاك فإنه كان يجب قبل بدء النزاعات والإضرابات في 
"الخدمات الجوهرية"» ها فيها ا مناجم» الحصول على موافقة (yal‏ سجل registrar‏ النقابات. وأصر 
الأمين على وجوب عقد الانتخابات للمناصب النقابية على ا مستويين القومي والفرعي قبل إمكان 
القيام بإضراب. ومع إعلان الاستقلال أحادي الجانب في روديسيا (الجنوبية) في عام 1965 تم 
التراجع عن خطط الإضراب من أجل المصلحة الوطنيةء لكن الانتخابات النقابية مضت قدماً. ورأى 
الحزب المستقل الوطني المتحد هذه الانتخابات dod‏ لتحقيق السيطرة على اتحاد عمال المناجم 
الزامبي ZMU‏ وكما ذكر كاوندا "إننا نريد أيضاً من قادة الأحزاب الموالين السيطرة على الحركات 
العمالية. ليس لدينا رفاهية القول إن ذلك غير ديمقراطي""". 

ونشر الحزب ال مستقل قوائم ا مرشحين المقبولين في الانتخابات النقابية» وحاولت أماناته 
الإقليمية عقد اجتماعات مع مؤيديهم. وأدت محاولة التأثير على الانتخابات لنتيجة 
عكسية. فقد هتف بسقوط مرشحي الحزب ال مستقل في الاجتماعات المحلية المناوئة: bo‏ 
يفوزوا سوى باثني عشر منصباً من إجمالي 53 منصباً متوفرا”. وأكد القادة النقابيونء في 
دفاعهم عن استقلالهم عن تدخل الحزب ال مستقلء على أنهم غير معنيين Sow‏ "بالأمور 
الصناعيةء" وهو الخطأ النقابي الذي ذكره المراقيون المتعاطفون مع الحكومة لتبرير 
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تأكيدهم أن العمالة ا لمنظمة بشكل ele‏ وعمال المناجم على وجه الخصوص. كانوا أنانيين وغير 
مهتمين بالتطور السياسي. 

ووقع اتحاد عمال المناجم الزامبي اتفاقاً مع شركات المناجم في عام 1966 ترتب عليه زيادات 
قدرها %9-8. by‏ يكن ذلك مرضياً لغالبية عمال المناجم» واندلع إضراب عشوائي في مارس 1966 
بدءاً من نتشانجا وانتشر إلى الأربعة مناجم الرئيسة بحلول 4 أبريل. وأعلن كاوندا أن بعثة سوف 
تحقق في قضايا الأجورء WY‏ تمت العودة للعمل في يوم 14 أبريل. وأقرت بعثة براون التي كونت 
لاحقاً بصحة الكثير من شكاوى عمال المناجم وأقرت زيادة أجور شاملة قدرها %22. eles‏ عمال 
ا مناجم أنه لا يمكنهم التعويل على الدولة حديثة الاستقلال وقادتهم النقابيين لمعالجة احتياجاتهم, 
وتم إرساء نمط من العمل الإضرابي غير الرسمي كطريقة وحيدة للحصول على نتائج. وأقرت زيادات 
أخرى في الأجور للعمال الآخرين» وهو ما Gol‏ إلى "قيادة الأجور" لعمال المناجم كجزء من الاقتصاد 
السياسي فيما بعد الاستعمار. 

واندمج الكثير من القادة النقابيين في الحزب المستقل الوطني المتحد كأعضاء Olby‏ ووزراء » 
وم يكن ولاءهم للدولة والحزب محل شك في ذلك الوقت. وكجزء من مقاربة الحزب المستقل 
النقابية منح مؤتمر نقابات زامبيا تمثيلاً في المجلس القومي للحزب المستقلء. لكن هذا الكيان 
استخدم بالأساس كمنصة لإعلان سياسة أو مبادرات سياسية جديدة من قبل الرئيس...وم يعمل 
كمنتدى للتشاور بخصوص السياسة العامة أو حتى وضع بدائل. وفوق ذلك فإن عضوية هذا 
OLS‏ أوجبت التزامات واضحة تجاه الحزب المستقل الوطني المتحد سواء بالمشاركة في صنعه قراره 
أم لا . 

وهكذا كان يتم تعيين المسئولين النقابيين كممثلين lak‏ أعضاء النقابات في دولة الحزب 
الواحد الجديد» غير أنهم م تكن لديهم قدرة حقيقية على التأثير في السياسات. eg‏ أية حال فإنه 
رغم ولاء القادة النقابيين للحزب اللمستقلء "والجهود الحقيقية"'". للمؤتمر نقابات زامبيا لتعليم 
أعضائه» فإن الكثير من العمال لم يكونوا قادرين أو راغبين في وضع الدروس التي تعلموها قيد 
التنفيذ. واستمر وقوع الإضرابات "غير الدستورية" بتبرير ضئيل أو بدونه وباستمرار رتيب . 

واشتكى وزير العمل مر الشكوى من القادة النقابيين في يوليو 1968 متسائلاً: ISLL"‏ 
تسامحتم مع الإضرابات العشوائية؟ أليست لديكم سيطرة على أعضائكم؟ ألا يحترمكم 
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أعضاؤكم؟ يجب ألا تكونوا في مناصبكم إن كان الأمر "WIS‏ وتراجع تفوق الحزب اممستقل 
بسبب نجاح المؤتمر الوطني الإفريقي في انتخابات عام 1968 وبسبب الانقسامات الداخلية 
المتزايدة. واستحوذ كاوندا لنفسه على السلطة بالسيطرة الشخصية على جميع القرارات السياسية 
الرئيسة. وأعلن التأميم الجزئي لخمس وعشرين شركة GS‏ في 1969 وفي نفس العام كتب كاوندا 
لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية UNDP‏ طالباً المساعدة في تطوير سياسة الأجور والدخول؛ وطلب 
البرنامج من منظمة العمل الدولية وضع تقرير في هذا الخصوص. وكانت منظمة العمل الدولية 
ذات نفوذ بالغ في الدول حديثة الاستقلالء وكان كاتب التقرير قد قال سابقاً: "رها كان تأثير منظمة 
العمل الدولية على السياسة الرسمية للأجور والعمل في الدول المتخلفة الأهم والأبرز”". 

وشجعت منظمة العمل الدولية في مثل هذه الدول التعاون SWI‏ وتحويل سياسة العمل إلى 
edge‏ تنموي "للحاجات “AL!‏ وقبلت فكرة العمالة ا منظمة كجزء من نخبة dy pao‏ ونادت 
بوضع حاجات العمال غير ا منظمين والعاطلين والفلاحين في قلب تخطيط التنمية الوطنية. ووصف 
كاونداء الذي حضر بانتظام في مؤتمرات منظمة العمل الدولية» في تقرير للمنظمة صادر في عام 
0 على أنه "مؤمن شديد الإيمان بالحركة النقابية الدهقراطية التي يمكن أن تلعب دوراً هاماً في 
التنمية الاقتصادية PSU‏ 

وحدد البروفيسور ه. أ. تيرنرء الذي أرسلته المنظمة في عام 1969 لوضع هذا التقرير, في السابق 
مشكلة ارتفاع فروق الأجور في الدول droll‏ مركزاً على "تتبع مصالح الفئات ال منظمة من قبل من 
يمكن أن يكونواء محلياً أرستقراطية عمالية مميزة بالفعل""". ورأى تيرنر أن "المعيار امرجعي 
الأساسي للمستوى الفعلي من الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون تقديراً لمعايير المعيشة الفعلية 
للمزارعين في القطاع التقليدي Nola‏ 

وفضل 3,5« مثل منظمة العمل الدوليةء تدخلاً حكومياً في علاقات الأجور بين صاحب العمل 
والعمال وأق لزامبيا بخبرته في إرشاد مجلس النقابات البريطانية عندما كانت حكومة العمال تحث 
أعضاؤه للتدخل في قبول صفقات إنتاجية وتجميدات للأجور كجزء من "عقد اجتماعي". 

وأوصى تيرنر ببقاء ضوابط الأجور والأمعار وربط أية زيادات في الأجور SLY‏ في 
الإنتاج» والحاجة إلى زيادة تعليم العمال» والذي يمكن أن تلعب فيه منظمة العمل 
الدولية دوراً رئيساً. ورأى تيرنر الحل الممكن لهذه اللمشكلات في إعلان كاوندا خلال خطابه أمام 
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المجلس القومي للحزب المستقل في أغسطس 1969 بتأميم 9051 لمناجم النحاس: "إن هذه المبادرة 
غيرت سياق مهمتي dalë‏ وقدمت أساساً Flo Gg‏ عليه الوصول لحل ما لمشكلة الدخول والأسعار 
العصية على الحل”*". 

وبالنسبة لتيرنرء المدافع عن تدخل Vow!‏ في العلاقات الصناعيةء فإن: 

تطور مشاركة الدولة في الأعمال الصناعية والتوزيعية الرئيسة يعني أن الحكومة تمسك الآن 
بزمام الاقتصادء بينما يجب أن يساعد استخدام منافذ بيع الدولة لتقليل تكلفة المعيشة» وإعلان 
شمول ممثلي العمال في مجالس إدارة الشركات الرئيسة في تكوين ظروف سيكولوجية جيدة لقبول 
سياسة أجور قومية””" 

وكان الاستيلاء على المناجم أمراً متوقعاً على نطاق واسع وتم التفاوض عليه وتطبيقه من قبل 
اقتصاديين ومستشارين Gu fre‏ هيمنوا على بيروقراطية الدولة في زامبياء وصناعة التعدين. ورغم 
عرض ذلك على أنه توسع راديكالي لسيطرة الدولة على الاقتصاد فإن الإيكونومست ذكرت في ذلك 
الوقت أن "أدهى ley‏ الأعمال في هذا الجزء من العام أكدوا لوقت ما أن das‏ قدرها %49 في 
عمل يكون doles‏ مضموناً بمشاركة الحكومة يمكن أن تكون أكثر قيمة من حصة %100 في عمل 
مكشوف أمام جميع الرياح السياسية A Lal‏ 

وانخفضت أسعار النحاس فيما بعد من 700 جنيه استرليني إلى 500 جنيه استرليني للطن في 
عام 1970. وتم الاتفاق على عقود إدارة مع شركتي المناجم الخاصة:251 وأنجلو أميركان واللتان 
كونتا مشروع تسويق مشترك جديد واصلتا استعادة حصتهما من الأرباح بدلا من الاستثمار في 
زامبياء كما كانت الحكومة قد طلبت. وهكذا لم يحقق التأميم دخلاً إضافياً أو يزيد من السيطرة 
العملية على هذا المورد القومي الها مما يثير سؤالاً: لماذا تم التأميم أصلاً؟ وبينما كانت حاجة 
كاوندا للالتفاف حول المناوئين الراديكاليين داخل الحزب المستقل الوطني المتحد أحد العوامل» OLS‏ 
الدوافع الأكثر محورية كشفتها خطبة كاوندا التي تعلن الاستيلاء على ال منجم. فقد شارك كاوندا 
تيرنر في القلق بخصوص "الاقتصاد المزدوج" لزامبيا: 

نواجه هنا في زامبيا أيضاً خطر تكوين دولتين داخل دولة واحدة. لكن ليس وفق النموذج 
الرأسمالي. إن الانقسام الهام في مجتمعنا لا يوجد بين العمال النقابيين من جهة وا مديرين وأصحاب 
ا ممتلكات من جهة أخرىء GU‏ بين المناطق الحضرية والريفية. وهاتان هما الدولتين اللتين نخاطر 
بقيامهما؛ وهما جزءا ازدواجيتنا؛ بين الحضر والريف وليس بين العمال وأصحاب العمل . 
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ومضى كاونداء بعد وصفه الوعي الطبقي "بأنه أحد أكبر المخاطر في زامبياء" قائلا: 

يجب ألا يكون هناك المزيد من عدم المسئولية بين العمال» وبين موظفي الدولة. إن الإضرابات 
العشوائية والإضرابات المعترف بها أعاقت التنمية وسببت أذى غير محدود لاقتصاد الشعب ... ومن 
هنا يجب على عمال زامبيا أن يقتنعوا ويلتزموا من الآن فصاعداً بوجوب معرفة أن تحسن 
معيشتهم وحدهم ليس أمراً LIS‏ ويجب أن يكونوا قلقين بخصوص تحسين معيشة بني وطنهم, 
dole‏ في المناطق الريفية حيث يعيش غالبيتهم هناك . 

وانتقد كاوندا المستوى المرتفع لأجور العمال في الحضر مؤكداً أن "الفجوة بين الزامبي الذي 
يعمل بأجر وأخيه في القرى أكبر نسبياً مما هي بين الزامبي الحضري والمغترب”". وأعلن استمرار 
تجميد الأجور حتى يتم تطبيق سياسة الأجور والدخول التي وضعها تيرنر. وأكد كاوندا على أهمية 
الضمانات التي قدمت في مؤتمر العمل في عام 1967 وأعلن إنشاء لجان للأعمالء وتعيين ممثلين 
للعمال في مجالس الشركات الممؤممةء وتكوين أهداف إنتاجية. وهكذا فإنه هكن القول أن Liles‏ 
التأميم قد فهمت على نحو أفضل كمحاولة من قبل اتتلاف نافذ للدولة ورأس JUI‏ الدولي لزيادة 
سيطرتهم على الاقتصاد. وعلى الطبقة العاملة المنظمة» من خلال تمكين الدولة من تقييد مطالب 
العمال لصالح التنمية الوطنية. 

وأعقب إعلان التأميم صدامات عنيفة في حزام النحاس بين الحزب المستقل الوطني المتحد 
وأعضاء اتحاد عمال مناجم زامبيا MUZ‏ المعاد تسميته» والذي دخل في خلاف مع الحكومة عقب 
إعلانات موازنة عام 1969. وواجه رئيس بلدية كيتوي بالحزب المستقل سباباً في اجتماع 
جماهيري:"عندما حذر من أن حزبه سينظر في حرمان العمال من وظائفهم إن مضوا في الإضرابء 
ورد الكثيرون "حسناً سنعود إلى GLE‏ 

وانتهى الإضراب بالمصالحة. وعرض القادة النقابيون دعم سياسة الحكومة الاقتصاديةء وتعهد 
رئيس مؤتمر نقابات زامبيا بدعم أهداف الإنتاج الجديدة. وكان دمج النقابات في الدولة قد زادت 
قوته عبر قانون العلاقات الصناعية (IRA)‏ الصادر في عام 1971 الذي فرض "سياسة صناعة واحدة 
ونقابة واحدة"ونظام توقيع حضور وانصراف إجباري لخصم الاستقطاعات وهما الاجراءان الهادفان 
إلى تقوية التنظيم النقابي وأموره AIL!‏ واعترف ممؤتمر نقابات زامبيا قانونياً ممثلاً أساسياً للعمال 
الزامبيين. وكان على النقابات التابعة له أن تدفع %30 من دخلهاء واحتاجت إلى dow pad‏ قبل 
الإقدام على إعلان أي نزاع. كما أدخل القانون قيام مجالس الأعمال ومحكمة العلاقات الصناعية؛ 
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وجعل الإضراب في "الخدمات الأساسية" (مثل المناجم والسكك الحديدية: الخ) أمراً غير قانوني 
فعلياً. وكان قانون العلاقات الصناعية يعني تزويد مؤتمر نقابات زامبيا شديد المركزية بتنظيم وأبنية 
مهنية يمكن أن تمارس سيطرة على عضويتها وتمنع مشكلة العمل الإضرابي غير الرسمي. 

وهناك شواهد لوجهات نظر العمال الزامبيين العاديين خلال الفترة. لكن الدراسة 
السوسيولوجية JOU‏ بوراووي عن عمال المناجم تعطي بلحة مثيرة عن سخطهم. وقد قال أحد 
عمال السطح (با مناجم) الشبان بوراووي أن "الاستقلال لم يغير سوى النذر اليسير في المناجم. ورغم 
أنه هناك التأميم وإضفاء الصفة الزامبية فإن كل ذلك أمور شكلية لأن الرجال البيض يسيطرون 
على كل الأمور”".وبالفعل فإن إصلاحات كاوندا اعتبرت دافعاً دافعة نحو سوء الأمور أكثر: 

م يصنع التأميم أي فارق. وف الواقع أصبح العمل أصعب مما هو متوقع... لقد تدهورت 
مؤشرات الأجور لأن الشركة أدخلت درجات جديدةء وعندما نشتكي تقول الإدارة إن حكومتنا 
أخذت كل الأموال في نسبة ال %51 وعلينا ألا نشتكي الشركات لكن أن نشتكي الحكومة . 

وكانت المواقف lj]‏ المسئولين النقابيين رافضة لأدائهم- ووصف رئيس أحد الفروع كما يلي: "إنه 
رجل بدينء ويتنقل مرتدياً قبعة خضراء. إنني لا أعرفه لأنني لا أراه إلا متنقلاً في سيارة””". 
وبخصوص العمل الإضرابي أخبر أحد العمال بوراووي: "عندما كنا نريد القيام بإضراب كنا نقوم 
بذلك ببساطة دون استشارة النقابة لأن سياستهم بخصوص الإضراب عصية على الفهم...وهم ليسوا 
أقوياء لأنهم جزء من SIV‏ 

وهكذا تصور العمال هذه اطقاربة الثلاثية التي عززت من قبل الحزب ال مستقل ومستشاريه» 
ورحب بها كبار المسئولين النقابيين مع إعطائهم دور تشاري في التخطيط الوطنيءعلى أنها تضع 
ممثليهم في الجانب المعادي. وكما أشار sol‏ عمال المناجم المخضرمين "إننا نعمل أشق مما كنا 
نفعل أيام الفيدرالية. ومؤشرات الأجور متدنية. وتعمل النقابة والشركة مع الحكومة لجلب 
مجموعات عاملة بأجر مما خفض ال مخصصات التي كنا نحصل عليها”". وحدد بوراووي لاحقاً 
مفهوم "سياسة الإنتاج”", مؤكداً أن التأميم ودولة الحزب الواحد جلبا السياسة الوطنية إلى ا منجم 
أو المصنع؛ وحولا النضالات الاقتصادية اليومية بين رأس JUI‏ والعمل إلى تحديات للسيادة السياسية 
للدولة. ويبدو أن استجابة العمال تجاه تدخل الدولة في نضالاتهم في مكان العمل كانت بدورها 
تطابقاً وثيقاً بين النقابية الاقتصادية والمقاومة السياسية. 
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وفي أغسطس 1971 ظهر tod‏ سياسي جديد أمام كاوندا عندما انفصل سيمون كابويبويء نائب 
رئيس الحزب المستقل, عن الحزب الحاكم وكون الحزب التقدمي المتحد (UPP)‏ الذي م يجمع 
الباحثون على مدى daso‏ للطبقة العاملة. ويؤكد Gertzel Jj p>‏ أن "عمال الحضرء في عام 1971- 
1972 م يرتبطوا بالحزب التقدمي المتحد؛ وظل ولاؤهم للحزب المستقل والحكومة TEB‏ وأنهم & 
يكونوا مهتمين Gow‏ بالمسائل الاقتصادية””. وكان قادة النقابات قد أعلنوا ولاءهم للحزب اممستقل 
في عام 1971 لكن وجهات نظر نقابيي القواعد الشعبية تبدو AST‏ تشوشاً. إذ لم يفز الحزب 
التقدمي إلا مقعد واحد من 11 مقعداً في انتحابات ديسمبر 1971 في مقعد موفوليرا مدينة 
التعدين وذات التاريخ الواضح في النضال العمالي. وعلى أية حال فقد جرت هذه الانتخابات وسط 
قمع وعنف واسعين في حزام النحاس» مع هجوم أعضاء رابطة شباب الحزب المستقل الوطني 
المتحد على مرشحي الحزب التقدمي. 

واستخدم الحزب التقدمي الشعارات الاشتراكية (التي لم تختلف Laie‏ لدى الحزب المستقل) 
وأعتبر كابويبوي راديكالياً. es‏ أية حال فإنه» كقيادي في الحزب المستقل. قد قضى لهذا السبب 
معظم عام 1969 في محاولة حث عمال المناجم المضربين على العودة دون جدوى. كما أدان فكرة 
التغيب عن العمل التي "ارتبطت بعامل شرب الكحوليات”". وفي سجل العمال بخصوص الاستقلال 
السياسي فإنه سيكون مفاجتاً إن وجدنا أنهم كانوا مستعدين لتقديم تأييد لا لبس فيه للحزب 
التقدمي المتحد. وبغض النظر عن هذا فإن الحزب كان أقوى في حزام النحاسء وبين العمال 
المنظمين وصغار رجال الأعمال. وتم حظر الحزب التقدمي المتحد في فبراير 1972 مع اعتقال 
كابويبوي 1239 آخرينء وقرر كاوندا في نفس الوقت إعلان Ugo‏ الحزب الواحد. 

وعقدت في ديسمبر 1973 أول انتخابات لدولة الحزب الواحد والتي انخفضت نسبة التصويت 
فيها إلى %39.4 مقارنة بنسبة تصويت سابقة في عام 1968 قدرها %77 وسجلت أعلى نسب 
التصويت "بلا" ضد كاوندا في الدوائر الانتخابية الواقعة في مناطق التعدين بحزام النحاس. 

bs‏ تجد الأرباح المتحصلة من الصناعات المؤممة طريقها إلى ا مناطق الريفية» لكنها 
أصبحت أساساً للتبعية» مما ساعد على تكوين ولاء لدولة الحزب الواحد*. وكان من 
ا ممكن إيجاز مقاربة الحزب المستقل للتنمية الريفية من خلال برنامج إعادة بناء الريف 
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(RRP)‏ الصادر في عام 1975« والذي نقل قسراً العاطلين في الحضر إلى معسكرات يديرها الجيش في 
ا مناطق الريفية في جهد فاشل لدعم الزراعة المعيشية. 

وفشل التأميم ودولة الحزب الواحد وقانون العلاقات الصناعية تماماً في استمالة ولاء العمال 
الزامبيين. كما فشلت مجالس الأعمال في تحجيم التمثيل النيابي في الشركات المملوكة للدولة حيث 
واصل العمال النظر للنقابات على أنها ممثلوهم”. والأمر الأكثر أهمية أن الدولة CLES‏ في منع 
المستويات المرتفعة من العمل الإضرابي غير الرسميء أو تقييد مطالب الأجور بشكل ملموس. وكان 
ذلك كما هو واضح انعكاساً لقوة النقابات النسبيةء واستقلالها وتنظيمها. وكان أغلب العمال 
يأملون في التحرك على نحو مستقل عن قيادتهم, وإقالة القياديين الذين لا يتفقون معهم في 
سياساتهم. وكان انتخاب قادة النقابات مجالاً رئيساً لصراع الدولة- العمل طوال الجمهورية الثانية 
أو دولة الحزب الواحد. وأقيل القادة النقابيون الذين نظر لهم كوثيقي الصلة أكثر من اللازم 
بالحزب المستقل الوطني المتحدء وف أوائل السبعينيات انتخب جيل أصغر من القادة النقابيين. 
وانتخب نيوستيد زهباء الذي كان قد اعتقل ف نزاع سابقء أميناً عاماً مؤتمر نقابات زامبيافي عام 
1 وأصبح فريدريك شيلوبا الرئيس العام 25h‏ نقابات زامبيافي عام 1974 مُلحقاً الهزيمة بديفيد 
مويلا مرشح اتحاد عمال مناجم زامبيا الذي كان يؤيده الحزب المستقل. وعلى أية حال فإنه لم يكن 
مسموحاً دائماً مثل هذه التحديات الانتخابية”. 

وقدم قادة مؤتمر GLU‏ زامبيا الجدد ولاءهم لدولة الحزب الواحد, في الوقت الذي كانوا 
يتعرضون فيه lo‏ لانتقاد كاوندا لعجزهم عن وقف الإضرابات» كما قاوموا مزيداً من الدمج 
ودافعوا عن حقهم في تناول القضايا السياسية من خلال لغة نقابية. وانخفضت رواتب عمال 
ا مناجم بتراجع أسعار النحاس able‏ لكن تنظيم نقابي أقوى كان يعني أن مجموعات أخرى من 
العمال قادرة على تحدي قيد الأجر ا مفروض من قبل الشركة ومن الحكومة. وخاصة في القطاع 
العام. وذكر شيلوباء خلال ما كتبه في ووركرز فويس Workers'Voice‏ وهي صحيفة مؤتمر نقابات 
زامبيا التي أنشأها زهبا وكانت تعتبر (بجانب صحف الكنيسة) الصوت التحرري الوحيد ال مستقل 
خلال الجمهورية الثانيةء مدافعاً عن حق النقابات في المحاربة من أجل زيادات الأجور: 

إن مؤتمر نقابات زامبيا ليس بديلاً عن حكومة جمهورية زامبياء لذا فإن فشلت 


الحكومة في تحقيق أهدافها أو خططها فإنها يجب ألا تحدق في مؤتمر نقابات زامبيا كما 
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لو أننا سببنا تبخر الوظائف في البلاد... بجانب WS‏ فإنه ليس هناك ضمان ob‏ أية زيادة في الأجرء 
والتي حرم منها العمال» سوف توجه إلى خلق فرص عمل”. 

وما ظل LEB‏ بعبارة جرتزل» هو "رغبة العمال في المشاركة في عمل يتضمن في النهاية مواجهة 
جماهيرية مع الحكومة... ويصبح السخط الاقتصادي» عندما يرتبط بتصورات التوزيع غير العادل 
cdg AU‏ مسألة سياسية dilS‏ وتحدياً لسياسات الحكومة”". 

ومع تدني أسعار النحاس وارتفاع أسعار البترول الملجمة للاقتصاد في منتصف السبعينيات» 
أجبرتسياسات صندوق النقد الدولي الحكومة على إلغاء دعم أسعار الغذاء. وأدى التهديد بعمل 
إضرابي واسع النطاق وما وصفه البنك الدولي باستمرار "ضغطاً سياسياً من POLI‏ إلى الرجوع 
عن هذا القرار. golg‏ هذا الضغط مع تدهور مستويات معيشة جميع الزامبيين» باستثناء الفئة 
العلياء في نهاية السبعينيات وأوائل الثمانينيات» وسعي الحكومة لحل ال مشكلات الاقتصادية الحادة 
من خلال فرض تضحيات على dole‏ الزامبيينء إلى بزوغ مؤتمر نقابات زامبيا على أنه "المعارضة 
الحقيقية الوحيدة للحزب المستقل الوطني المتحد“. 
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الأزمة الاقتصادية والمعارضة المتزايدة في الثمانينيات 

أصبحت مقترحات إصلاح الحكومة المحلية في عام 1980- 1981 محل اختبار صراع ناشيء بين 
النقابات والدولة. وكانت الإصلاحاتء التي زادت من السيطرة المركزية على الحكومة والخدمات 
Aled!‏ محل انتقاد النقابات باعتبارها تحول مركزي لسلطة الحزب اممستقل وتضييعاً للأموال. 
ورفض اتحاد عمال مناجم زامبياء الذي سعى للدفاع عن الخدمات عالية الجودة نسبياً المقدمة في 
ضواحي المناجم السكنية» المشاركة في الأبنية الجديدةء وهو الموقف الذي أيده مؤتمر نقابات زامبيا. 
وطرد القادة النقابيون من الحزب المستقل وهو ما أثار موجة من العمل الإضرابي في أنحاء المناجم. 

لقد CEL‏ مدى موجة الإضراب» والتي جعلت من عام 1981 أكبر أعوام فقدان abl‏ العمل منذ 
الاستقلالء القادة النقابيين أنفسهم. وعاد القادة مرة أخرى للحزب المستقل في أبريلء وبدا أن كل 
من النقابة والحزب سينسحبان من المواجهة. وعلى أية حال فقد أدى نزاع جديد با مناجم» متزامناً 
مع نقص الوجبات في حزام wll‏ إلى مواجهة جديدة وإضرابات في المناجم والسكك الحديدية . 
ds‏ يوليو أعتقل أربعة من القادة النقابيون (ممن فيهم شيلوبا (Leis‏ وكان ذلك للمرة الأولى منذ 
الاستقلال. ووجهت دعوات في مؤتمر نقابات زامبيا للقيام بإضراب GN cele‏ الالتماسات وجهت 
بدلاً من ذلك لكاوندا. وبدا كأن الموقف التصالحي تجاه الحزب المستقل يشير إلى أن قادة النقابات 
م يكونوا يريدون مواجهة دولة الحزب الواحد مباشرة في هذه المرحلة» وبدلاً من ذلك فإنهم جمعوا 
بين التعبير عن الولاء للحزب اللمستقل والدفاع عن حقهم في تناول قضايا اقتصادية (وليست 
سياسية). 

وفي عام 1985 مكن إصدار المرسوم بقانون رقم 6 وزير العمل من إبطال شكوى "الخصم" من 
الرواتب de gdh)‏ كي يستخدم ضد النقابات المتورطة في إضرابات "سياسية أو غير رسمية" بنص 
المرسوم. واعتبر ذلك هجوماً كبيراً على الحركة النقابية وفق التعبير القوي الذي استخدمته ووركرز 
فويس: "سيسجل عام 1985 في حوليات تاريخ العلاقات الصناعية في زامبيا على أنه العام الذي 
ماتت فيه الحرية النقابية الأساسية بجرة قلم as pute‏ 

وجاء الآن التدخل والتوجيه الدوليين من صندوق النقد الدولي وليس منظمة العمل 
الدولية» لكن "مشكلة" عمال الحضر ظلت في قلب خطاب ال مستشارين الأجانب الذين 
استمرت الحكومة في الاعتماد عليهم. وأدى برنامج التكيف الهيكلي لصندوق النقد الدولي 
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إلى إلغاء دعم الغذاء في ديسمبر 1986 وإلى أعمال شغب بدأت من حزام النحاس وانتشرت إلى 
ا مناطق الحضرية مخلفة 15 قتيلاً. وعلى الفور سحب الحزب المستقل إلغاءه لدعم الغذاء. وفي 
مايو 1987 قطعت زامبيا تعاونها مع برنامج صندوق النقد الدولي. وعلى النقيض من الانتقادات 
التي سعت لتحديد مؤتمر نقابات زامبيا على أنه إداري”» وموال للرأسمالية وللتكيف الهيكلي. دعم 
مؤتمر نقابات زامبيا هذه الخطوة وعارض تجدد العلاقات مع البنك الدولي/ صندوق النقد الدولي 
في عام 1990-1989. ووجد تقرير البنك الدولي التالي أن: 

النهاية SSAI‏ في عام 1987 لحزم التكيف المفروضة من قبل صندوق النقد الدولي قد نتجت 
من افتراض غير واقعي (أو غير معتبر) Ob‏ غالبية الزامبيين في الحضر من ذوي الدخول الوسطى 
والدنيا سوف يتسامحون مع الإفقار الذي سيجلبه لهم سعر الصرف الاسمي الذي تنخفض قيمته 
على نحو متسارع» دون النظر لدرس العقد الفائت وتاريخه” وأن "تقييد الأجور“" كان Sole‏ هاماً 
في منع تطبيق سياسات التكيف. وهكذا فإن الحركة العمالية والطبقة العاملة الأوسع نطاقاً ظهرتا 
كمناوئتين رئيسيتين ليس للحزب المستقل فحسب ولكن للكيانات الدولية التي لعبت دوراً متزايداً 
في صنع القرار السياسي في زامبياء والتي وجهت وطبقت برنامج تكيف عرف فيما بعد أنه سيء 
التصميم وقائم على تصورات مالية GIS‏ أساس ضعيف في الحقيقة P‏ 
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دور مؤتمر نقابات زامبيا في الحركة من أجل دهقراطية التعددية الحزبية 

أدت العودة إلى سياسات اقتصادية نيوليبرالية في عام 1989 إلى إلغاء الدعم على السلع الغذائية 
الأساسيةء وإلى تزايد السخط. لكن كان انهيار نظم حكم الدول "الاشتراكية" في أوروبا الشرقية في 
نهاية عام 1989 دافعاً رئيساً لبيان شيلوبا الذي انتشر على نطاق واسع أمام اجتماع المجلس العام 
ممؤتمر نقابات زامبيا في ديسمبر حيث دعا إلى نهاية لدولة الحزب الواحد: "كان هذا البيان الصادر 
عن قيادة الحركة النقابية والذي صيغ أيضا كقرار للمجلس العام أول دعوة dale‏ من الحركة 
النقابية» أو الفاعلين الاجتماعيين الآخرين» لسياسة التعددية da od)‏ 

وكان الحزب المستقل في ذلك الوقت قد تخلى عن جهوده لدمج مؤتمر نقابات زامبياء وأعلن 
تعديلاً جديداً لقانون العلاقات الصناعية لعام 1971 والذي عمق تقييد Go‏ الإضراب وألغى عبارة 
"صناعة واحدةء LW‏ واحدة"» ومن ثم فإنه شجع على تشظي النقابات وسحب الاعتراف بمؤتمر 
نقابات زامبيا ككيان نقابي وطني شامل. ومرر هذا التشريع في عام 1991 وكان أوان تأثيره قد فات 
بالفعل. ورغم هذا "كانت المطالبة باستعادة سياسة تعددية حزبية في أواخر عام 1989 مرتبطة 
مباشرة بتصور القيادة أن قانون العلاقات الصناعية الجديد )1990( قد هدد وجود مؤتمر نقابات 
زامبيا والتماسك التنظيمي للحركة العمالية الزامبية". 

1990 وسط الاضطراب الصناعي والطلابي» اجتمع المؤتمر الوطني للحزب المستقل في مارس‎ ds 
وتم الاستماع لدعوات التعددية الحزبية. وبفشل محاولات تمرير الدستور الجديد (الذي قدم سلطة‎ 
أكبر لكبار مسئولي الحزب المستقل الوطني المتحد) في البرلمان بسبب عدم حضور أعضاء البرلمان»‎ 
دفع الانحلال الواضح لدولة الحزب الواحد كاوندا لإعلان استفتاء حول التعددية الحزبية في مايو‎ 
وفي الشهر التالي فرض برنامج صندوق النقد الدولي إلغاء دعم الوجبات (الذي كان يستقطع‎ .0 
(حيث كانت مقار الحزب‎ Slug) حينذاك %10 من الموازنة القومية)» مما أدى إلى أعمال شغب في‎ 
عرضة للهجمات) وتلتها محاولة انقلاب تم الاحتفال بها في الشوارع حتى‎ souk! المستقل الوطني‎ 
أصبح فشلها واضحاً. وألغيت زيادة الأسعار وأعلن عن موعد لإجراء استفتاء.‎ 
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وكانت أعمال الشغب dole‏ في إرسائها لإمكانية التغييرء لكن كانت القاعدة الجماهيرية المنظمة 
GLU 25h‏ زامبيا بمثابة الأساس الفعلي للحركة من أجل الدهقراطية متعددة الأحزاب. وقادت 
الحركة من أجل الدهقراطية انتقالا شاملاً وسلمياً إلى حكم تعددي حزي. وأظهرت المسيرات 
الجماهيرية (أكثر من سبعين ألف فرد في لوساكا ومائتي ألف فرد في حزام النحاس) التأيبد الشعبي 
الهائل للحركة من أجل الدهقراطية واستحالة هزهتها بالقوة (وتؤكد مقابلة كاوندا مع 
Nordlund‏ أنه تخلى عن خطط القبض على شيلوبا خوفاً من الاضطرابات التي كانت ستليه). وفي 
الوقت نفسه استمرت الإضرابات مستوى مرتفع» مع دفع المطالب الاقتصادية لعمال المناجم لوقوع 
إضراب مدته ثلاثة أسابيع في سبتمبر. وفي ذلك الوقت تم التراجع عن الاستفتاء؛ وتم تقنين التعددية 
الحزبية في ديسمبر 1990 وأعلن عن موعد انتخابات متعددة حزبياً. وأعلن مؤتمر نقابات زامبيا 
عن دعمه الرسمي للحركة من أجل الدهقراطية في أكتوبر: "كان مسئولو مؤتمر نقابات زامبيا 
ا محليون بحلول عام 1991 بمثابة مديري الحملات المحلية للحركة من أجل الدهقراطية GY‏ البناء 
التنظيمي للمؤتمر شكل تنظيم حملة الحركة من أجل الديمقراطية ". 

كما تفهم القادة غير النقابيين بالحركة من أجل الدهقراطية أهمية الحركة النقابية: وانتخبوا 
تشيلوبا Lady‏ لها ومرشحاً رئاسياً عنها في مارس 1991. وواصل الحزب dtu bl‏ استخدام وسائل 
قانونية لاعتقال قادة الحركة من أجل دهقراطية تعدديةوتعطيل المسيرات» لكن لم يكن ذاك الجهد 
ذو تأثير يذكر. وفاز شيلوبا والحركة من أجل الدهقراطية pay‏ انتخابي حاسم في أكتوبر 1991 في 
المناطق الحضرية والريفية على حد السواء. 

وليس هناك شك في محورية دور مؤتمر نقابات زامبيا في تحقيق التغيير السياسي عام 1991. 
وأكد أحد الكتاب في ذلك الوقت أن "مؤتمر نقابات زامبيا اليوم هو المؤسسة الأكثر قوة خارج 
مؤسسة Gly "Uo‏ "الاستقلال التنظيمي للحركة النقابية أحد الأسباب الرئيسة لكون الحركة 
رأس الحربة في الانتقال إلى ديمقراطية تعددية حزبية في أكتوبر 1991 pags‏ نوردلونج أعمق 
من هذا قائلاً: "إن عامل المجتمع Gabl‏ الأكثر فعالية في أفريقيا طوال فترة حكم الحزب الواحد كان 
الحركة النقابية الزامبية”". وكانت قدرة النقابات على مقاومة الاستمالة والدفاع عن استقلالهاء WE‏ 
من خلال تكتيك "عدم التدخل في السياسة"» قد مكنها من لعب دور حاسم في وقت أصبح فيه 
الانتقال السياسي أمراً ممكناً. 
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خاتمة 

سعت الحركة من أجل دهقراطية تعدديةء حتى قبل وصولها للسلطة ودون نجاح يذكرء إلى 
تقييد العمل الإضرابي لصالح تنمية وطنية. وصورت الحركة نفسها على أنها صديقة للجماهير 
العاملةء لكن كانت خاضعة في مستوياتها العليا وبشكل متزايد لهيمنة مصالح أصحاب الأعمال 
والأطراف الإقليمية» وطبقت الحركة على نحو متسارع سياسات USS‏ هيكلي وارتفاعات في الأسعار 
Gab‏ & يحاول الحزب المستقل الوصول له إطلاقاً. وبرهنت الحركة النقابيةء التي كانت فعالة 
للغاية في مقاومة السياسة النقابية للحزب المستقلء على أنها كانت أقل مقاومة بكثير مقارنة بدعم 
الحركة من أجل دهقراطية تعددية للسوق الحر. وف سياق هبوط أسعار النحاس وارتفاع البطالة 
في الحضرء فإنها لم تكن قادرة على تقديم إيديولوجيا بديلة لنقطة احتشاد لأعضائها والفقراء 
الزامبيين الأكثر dJous‏ والذين ارتفعت أعدادهم بشدة في التسعينيات. ورغم الخضوع الصاغر من 
قبل الحركة لسياسات صندوق النقد الدولي فإن تدهور الاقتصاد الزامبي ازداد حدة بجانب ارتفاع 
ديونه الدولية» بينما تدهور الإنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية بسرعة كبيرة. كما عانت 
زامبيا من أثر فيروس نقص الناعة المكتسبة/ إيدز بشكل مفزع. 

وفي عام 1994 انقسم مؤتمر GL‏ زامبيا جراء مقترحات الحركة من أجل دهقراطية تعددية 
لخصخصة الصناعات المملوكة Ag‏ وخاصة اتحاد عمال مناجم زامبياء مؤكداً أنه من الضروي 
ا مشاركة في عملية تدارك”. ونتيجة لذلك اتحدت الحركة النقابية مجدداً. وعنت التجربة السلبية 
للصناعات المؤممة أن "العمال لا ينظرون لعملية التأميم على أنها تطور تقدمي أو مشروع صديق 
للعمال. وبالنسبة للنشطاء النقابيين فإن الحد الأدنى هو حماية الوظائف وظروف العمل *". 

be‏ يُستّشر غالبية قادة العمال» بالرغم من أن اتحاد عمال مناجم زامبيا كان لا يزال على اتصال 
بالمستويات العليا من الحكومة. وسحبت الحركة النقابية دعمها الحركة من أجل دمقراطية تعددية 
وأعلن العنوان الرئيس للووركرز فويس في يوليو 2000 "خلع الحركة من أجل دهقراطية تعددية في 
انتخابات 2001" وانتقد رئيس مؤتمر نقابات زامبيا فاكسون شامندا الحكومة لتركها التعليم 
والصحة للسوقء واستنفر النقابات كي تقوم "بتوسيع استمالتها للمجتمع ا مدني ... وتكوين تحالفات 
استراتيجية من أجل محاربة الظلم والفقر"". 


1/1 


وكما حاولت التبيينء فإن الأهمية الاقتصادية للعمال ال منظمين ورغبة الدولة ورأس المال في 
السيطرة عليهم قد أجبرت نقاباتهم» في الغالب بسبب ضغط من أسفلء على لعب دور سياسي هام 
في كافة مراحل التاريخ الزامبي» مع التأكيد على أن دورهم كان اقتصادياً في جوهره. إن هذا 
التناقض في إبقاء التقسيم ghabl‏ بين الاقتصاد والسياسة كان في جانب din‏ رد فعل دفاعي ضد 
الحكومات الاستعمارية وما بعد الاستعمارء والتي حذرت النقابات باستمرار بعدم التورط في 
السياسة. كما يعكس ذلك التناقضات التي أزعجت كافة البيروقراطيات النقابية» والتي قد تتحدى 
الطرق التي تؤثر بها القوة الاقتصادية على أعضائهاء لكن مكانتها تعتمد على التوفيق معها. 

ومن السهل التوصل إلى أن دعم الحركة النقابية للحركة من أجل دهقراطية تعددية كان Uns‏ 
وأن تنظيمات العمال كان عليها أن تبقى مقاربتها النقابية تجاه السياسة. لكن الأحرى الإدانة بأثر 
رجعي لدور النقابات في إنجاز التغيرات السياسية التي برهنت فيما بعد على أنها مم تعالج 
احتياجات الطبقة العاملة ا منظمة أو نظيرتها في الريف. ومن الأهمية بمكان الاعتراف بأن الحركة 
النقابية الزامبيةء وفي UB‏ أحوال قمعية ليست من اختيارهاء قد مكنت من سماع صوت العمال 
طوال السبعين Lele‏ الماضيةء وأنها تحدت باستمرار سلطة الدولة ورأس JU‏ ويبحث هذا التاريخ 
عن الاعتراف بإنجازات العمال الزامبيين؛ والإشارة إلى القيود الموروثة لمواجهة هذه السلطة بينما م 
يكونوا مسلحين بإيديولوجيا توضح أساسها التحتي؛ وللإشارة إلى أنه بتعلم الدروس الصعبة لهذا 
النضال يمكن للطبقة العاملة الزامبية أن تجد أفكاراً وتنظيمات جديدة تعمق قضيتهم في المستقبل. 
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الفصل wold)‏ 
جنوب أفريقيا في ظل حكم 
ا مؤتمر الوطني الإفريقي 
"لا زلنا مقيدين بسلاسل الاستغلال" 


بتر دوير 
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إن أية محاولة لفهم التطورات الاجتماعية والاقتصادية الناشئة في جنوب )8 Lids‏ وا مساهمة 
فيها ستكون جزئية إن لم توضع في سياق الأزمة الاقتصادية لأفريقيا والرأسمالية الدولية'. إن جذور 
المشكلات الحالية في جنوب أفريقيا عميقة للغاية. ومن الأهمية بمكان تذكر الرابطة الدولية التي 
ارتبطت بها جنوب أفريقيا لفترة طويلة. ومع بداية سبعينيات القرن العشرين كان الازدهار 
الاقتصادي للرأسمالية الدولية الذي تلا الحرب العاممية الثانية قد بدأ في التداعيء لأنه تحول إلى 
أزمة اقتصادية Y‏ زالت محاولة التعافي منها AEB‏ 

ويبدو من وراء كلما سبق الحديث عن العومة اليوم وشيء آخر في سبيله للظهور. وتلك نقطة 
إيديولوجية تم تناولها محليا من قبل سياسيو اليسار واليمينء والكثير من الأكاديميين والمنظمات غير 
الحكومية» مع نتائج سياسية تؤثر على العمال والنقابيين والعاطلين عن العمل في أنحاء العام. 
ويسير الأمر كما يلي بمنتهى البساطة: يقال أن رأس امال الآن AST‏ حراكاء ويمكن للشركات متعددة 
الجنسيات أن تحرك موقعها بيسرء ويجب على العمال وغيرهم ألا يقاوموا هذه العملية. ومن هنا 
فما هي الجدوى من مواجهة الخصخصة وتحرير الأعمال من القوانين والنظم؟ يجب على العمال 
أن يتكيفوا مع ظروف السوقء وأن يكونوا أكثر مرونة» ويتعاونوا مع الإدارة والحكومةء والعمل أكش 
والاعتدال في مطالبهم بخصوص الأجور. 

وإن م يفعلوا ستنتقل الأعمال ببساطة إلى مكان يكون العمل فيه أرخص ويكون العمال أكثر 
إذعانا. 

وقد تطورت هذه الفكرة إلى ما يشبه اعتقاداً لا شك فيه Gb‏ العوممة ذات سلطة مطلقة وشيء 
يحدث لنا من قبل قوى خارجية لا يمكننا السيطرة عليها. لقد ابتلعت هذه الأسطورة. على مدى 
أكبر أو أقل» دون نقد من قبل أكادهيين» وأحزاب سياسية والكثير من ال منظمات غير الحكومية 
ووسائل الإعلام. وليست هناك صعوبة تذكر في رؤية من يستفيد أكثر من مثل هذه المفاهيم 
"الإيديولوجية". 
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معامل الدهقراطية 

دعونا الآن ننظر في جنوب أفريقيا. ورغم أنها استثناء في إقليم أفريقيا الجنوبيةء فإنه من امهم 
GV‏ تقييم لتوقعات تحول راديكالي في الإقليم والقارة أن يتضمن مسحا لها. إن جنوب أفريقيا أهم 
دولة في الإقليم اقتصادياء وسياسياء وعسكرياء وذات رمزية شديدة في تاريخ النضال التحرري 
الإفريقي. وهي مسئولة عن %44 من إجمالي الناتج ob!‏ الإجمالي لأفريقيا جنوب الصحراء و9052 
من ناتجها الصناعي» ولديها طبقة عاملة وحركة عمالية متطورة للغاية”. ووفقا لمنظمة العمل 
الدولية فإن نمو العضوية النقابية في جنوب أفريقيا منذ بداية ثمانينيات القرن العشرين كان الأسرع 
في العالم: وتشمل النقابات %40 من قوة العمل أو حوالي 3.1 مليون „dele‏ 

وسننظر في التطورات الاجتماعية المتغيرة التي طرأت منذ الانتخابات الحرة الأولى في أبريل 
4 لأنها مؤثرة على حركة الطبقة العاملة التي تطورت بالأساس بعد بداية السبعينيات في 
مواجهة الفصل العنصري. وتمثل هذه الحركة بأفضل ما يكون من خلال أكبر كيان نقابي والذي يضم 
وحده مليوني عضو وهو: مؤتمر النقابات الجنوب إفريقية (كوساتو). الذي ينتمي له نصف جميع 
أعضاء النقابات تقريباً وقد أسس الاتحاد في عام 1985 عقب أربعة أعوام من المحادثات مع 
النقابات الأخرى. وبدون التقليل من أهمية النقابات العمالية الأخرى فإن لكوساتو أهمية خاصة 
لأنه جزء من تحالف ثلائي ("التحالف") مع المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم والحزب الشيوعي 
الجنوب إفريقي. ويجمل كوساتو تطور الحركة العمالية المستقلة التي قامت بمواجهة الفصل 
العنصري: 

لقد كان كوساتو بالأساس الكيان الذي أبقى بطارية الحركة الدهقراطية الجماهيرية حية في 
الفترة بين منتصف عام 1986 ومنتصف عام 1988 ... واستمرت المقاومة الشعبية لكن التنظيم كان 
عاجزاً بشكل خطير. وعمل كوساتو كمركز في مساعدة الحركة الدهقراطية الجماهيرية لتجميع 
قواهاء وكانت القوة ال منظمة للنقابات ذات أهمية محورية في فشل حالة الطوارئ”. 

وقد نتج عن قرون عديدة من التراكم السريع في ظل رأسمالية تقودها الدولة» مفروضة 
من قبل نظام حكم الفصل العنصري السلطوي وال مركزيء تنويعا من الاعتماد على الزراعة 
والتعدين إلى التصنيع: والذي غير بدوره طبيعة العمل. وأظهر هذا التحول الصناعي زيادة 
في اعتماد رأس ILL‏ والدولة الاقتصادي على العمالة الإفريقية. ووفر ذلك منصة dle‏ 
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لإقامة النقابات ال مستقلة» وتنمية محورية للأحداث التي برزت في جنوب أفريقيا منذ السبعينيات 
فصاعداً: وهي فترة اعتبرت بشكل عام نقطة تحول في النضال المعاصر ضد الفصل العنصري". 

وكان تركيز الجيل الجديد من النقابات التي نمت من موجات الإضرابات» وخاصة حول OL yd‏ 
في أوائل السبعيينات, منصباً على التنظيم وسط القاعدة العريضة من العمال. وركز التنظيم النقابي 
الخدمي (أي النقابات التي تركز على تقديم الخدمات للعمال وليس النشاط السياسي) على مشاركة 
عمالية أكبر ودور متزايد لممثلي أعضاء النقابات واعتماد أقل على مسئولي النقابات الذين يعملون 
بدوام كامل» وتحويل الأعضاء الحاليين إلى قانئمين على التنظيم ads‏ أعضاء آخرين. وشّجع العمال 
لتطوير بعضهم البعض كنقابيين وممثلين لعمال النقابات في النقابات التي يديرها العمال. 

1979 اتحاد النقابات الجنوب أفريقيا (فوساتو) في أبريل‎ sul GANS SBS أجل‎ gas 
وضم عشرين ألف عامل من ثلاث عشرة نقابة. وكانوا منظمين على مبدأ السيطرة العمالية المباشرة‎ 
من خلال انتخاب وكلاء أعضاء النقابة ومجالس ممثلي أعضاء النقابات من أجل تطوير تنظيم نقابي‎ 
خدمي في مكان العمل. ووجه فوساتو اهتمامه نحو سياسة الطبقة العاملة وكان ملتزماً بالبقاء‎ 
مستقلاً عن المؤتمر الوطني الإفريقي خوفاً من أن يؤدي هذا التعاون إلى اختزال مصالح العمال‎ 
تحت الشعارات الشعبية والوطنية» مما يقلل الاهتمام بالطبقة التي كانت مبدأ واستراتيجية‎ 
. محورية للتنظيم‎ 

وارتفعت عضوية النقابات من 220 ألف في عام1980 إلى 670 ألف عضو في عام 1984 مع 
تمثيل العمال الأفارقة لنسبة %43.4 من جميع أعضاء النقابات» في حين مثل البيض نسبة 9033.9 
والملونون والآسيويون %22.7" .وكانت خلاصة هذه الزيادة في قوة الطبقة العاملة أن القدرة 
التنظيمية قد تطورت بشدة. ومع حلول أواخر 1985 كان هناك 795 ألف عامل في 23 نقابة بها 
2 مندوباً عن العمال الأعضاء في "SLI!‏ وهكذا ارتفع ous‏ الاجتماعات النقابية التي تتم 
مساء أي يوم في الثمانينيات في جنوب أفريقيا إلى 150 اجتماعاً بفضل هذه النقابات المنظمة وذات 
القاعدة الكبيرة. 

وقد دعمت النقابات قوتها مع اشتداد مواجهة الفصل العنصري في الفترة من 
منتصف الثمانينيات إلى أواخرها. واتسمت أنشصطتها بهيمنة الامتناع عن الذهاب للعمل 
(إضرابات سياسية). كما تم في 7-6 سبتمبر 1989 بالتزامن مع انتخابات البيض» والتي شارك 
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فيها ما بين 3-2 ملايين ole‏ وفقدت المزيد من أيام العمل من خلال التوقف عن العمل في الفترة 
1986 19905 أكثر من السبعين عاماً السابقة على عام 1986". لكن تبرز قوة الطبقة العاملة 
السوداء وقدرتها التنظيمية ومرونتها على نحو خاص عندما ننظر إلى مواجهة الفصل العنصري في 
الماضي: 

يمكن أن نقول ذلك بكل تأكيد: لقد بدأ مئات الآلاف من العمال الأفارقة في الثمانينيات في 
السيطرة ببطء وعلى نحو متخبط ووسط العديد من التراجعات في السيطرة على حياتهم. وحققوا 
فخراً جديداً وصوتاً جديداً ونال البعض buo‏ جديداً: منازعة سلطة مع الأقلية والفوز بها لصالح 
الكثرة ' '. 

وكان مثل هذا العمل تعبيراً عملياً عن قوة الطبقة العاملة السوداء هو ما أجبر نظام حكم 
الفصل العنصري على التفاوض مع امؤتمر الوطني الإفريقيء والإفراج عن نيلسون مانديلا ورفع 
الحظر على منظمات التحرر الرئيسة في فبراير 1990. 
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قوس TÉ‏ يضيء العام 

كانت نهاية الفصل العنصري الرسمية انتصار على نظام حكم عرقي والشركات متعددة 
الجنسيات التي كانت لها أعمال معه» والبنوك التي edge‏ والحكومات الإمبريالية في الغرب التي 
دعمته. وبينما كانت الصراعات في يوغسلافيا ورواندا آخذة في الانطباع في وعينا الجماعي» سكبت 
جنوب أفريقيا قوس قزح من الأمل عبر عالمنا مع احتفالنا به من نورويتش Norwich‏ بشرقي 
إنجلترا إلى نيروبي في أبريل 1994. وقد استعادت dal”‏ قوس قزح". متجسدة في مانديلاء قدراً من 
الأمل Gb‏ هذا التغير السياسي التقدمي لا يزال ممكنا وأنه هدف يستحق الكثير في ble‏ متشائم 
على نحو متزايد. وأظهر ذلك الاعتقاد بأن أفراد الطبقة العاملة العاديينء والمستغلين والمقهورين: لا 
يزال بمقدورهم إحداث تغيير من أسفل بالرغم من مواجهتهم من قبل حكومات قوية» ودولة 
وحشية» وجيش وشركات متعددة الجنسيات. 

ورغم أن قيادة ا مؤتمر الوطني الإفريقي م تعبأ بالاشتراكية فإن الكثير في داخل المؤتمر وداخل 
الحزب الشيوعي الجنوب إفريقي اهتموا بهاء وبالنسبة لطلايين الجنوب أفارقة كانت مواجهة الفصل 
العنصر يقتالاً من أجل الاشتراكية. وكان من الشائع (ولا يزال) رؤية لافتات في مسيرات واحتجاجات 
ومسيرات سياسية مكتوب عليها "تسقط الرأسمالية", وتقارير تليفزيونية مباشرة متفرق فيها رموز 
وأغان وشعارات اشتراكية. by‏ تكن تلك الرموز ثانويات للنضال YSU‏ كانت متجذرة فيه. مما يرمز 
لتطلعات الكثيرين نحو جنوب أفريقيا جديدة واشتراكية. وليست تلك مجرد وجهة نظر أكادهية. 
وهناك خطر أن يتم تفكيك تاريخ النضال وإزالة الطابع السياسي له وتصحيحه لصالح الاستهلاك 
الليبرالي كي يتلاءم بإحكام مع مفهوم تعددي لكيفية تفعيل تغير سياسي. وسخر أمامي أحد النشطاء 
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النقابيين بقوله إنه خشى» في سنوات AVE‏ أن "تمحى اللافتات الحمراء من صور الأحداث 
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مسيرة طويلة نحو الحرية: خطوة سريعة نحو الليبرالية الجديدة 

حصل المؤتمر الوطني الإفريقي في انتخابات 1994 على نسبة %62.7 من الأصوات وأصبح أكبر 
حزب في حكومة الوحدة الوطنية. وكونت هذه الحكومة لأغراض توافقية» بالرغم من أن الحزب 
الحاكم السابق» وهو الحزب الوطنيء قد خرج منها في يونيو 1996. وتهياً ا مؤتمر الوطني الإفريقي 
لتولي جميع المسئوليات على مستوى السياسة. كونه قد انتخب بموجب سياسات تم تفصيلها في 
برنامج dole]‏ البناء والتنمية. وكان هذا البرنامج» ذا الطعم الكينزيء الشعلة التي سترشد البلاد 
للخروج من ظلام الفصل العنصري وتضيء حياة الملايين. وتكمن أهميته في سماع الغالبية العظمى 
من السود dis‏ واحتفاء نقاباتهم والمنظمات المجتمعية والكنائس والشباب ومجموعات النساء به. 
وكان البرنامج بمثابة بيان رسمي لجنوب أفريقيا جديدة. 

وقد طلبت من نشطاء نقابيين أن Garde‏ ها توقعوه هم وأصدقائهم وأسرهم في ضواحي المدن 
من حكومة المؤتمر الوطني الإفريقي. وقدم ليونارد ماليوكازي. وهو مندوب لعمال نقابيين عن 
اتحاد عمال التعليم الوطني والصحة وأحد أعضاء المؤتمر الوطني الإفريقي» إجابة نموذجية: 

اعتقدت أن المؤتمر الوطني الإفريقي سيقدم أشياء كانت محرمة علينا في الماضي. مثل اعتقادي 
أن (خدمات) الصحة ستكون مجاناً. وأن التعليم سيكون مجانياً. كانت تلك الأمور التي في ذهني ... 
اعتقد الناس أن أول أمر سيتحقق ألا يكون هناك eile‏ وأنه ستكون هناك وظائف» وسيكون هناك 
مأوى» وستفتح أبواب التعليم والثقافة ... في مكان عملك بضواحي المدن كانت هناك آمال عظيمة 
ob‏ كل شيء سيكون Plohe‏ 

وشرح الكثير من النشطاء الذين التقيتهم وأجريت مقابلات معهم أن مصدر إلهامهم كان 
برنامج إعادة البناء والتنمية- والذي يمكن لبعضهم اقتباسه سطراً سطراً خلال الكلام! وتقف هذه 
الآمال وراء دموع الفرح عندما انتخب المؤتمر الوطني الإفريقي. وترشح مستوى الأمل ثم السخط 
حتى إلى أصغر أفراد الشعب الأسود. وقد سمع أب» وهو أوسياميء ابنه البالغ سبعة أعوام يغني 
بلحن النشيد الوطني كلمات مغايرة قائلا: Nkosi sikelela I Afrika"‏ لقد Gres‏ نيلسون 
مانديلا بجهاز فيديو وعندما ذهبت لأحضره قال مانديلا !voetskek‏ (اذهب بعيداً) ولا ترجع 
أبداً!" وقال لأبيه إن الأطفال في مدرسته بالضاحية يغنونها طوال الوقت . 
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ورغم أن التغيرات كانت تتم في إدارة البلادء مع الاحتفاظ Glossy‏ وزير مالية الحزب الوطني 
ديريك كيسء GIS‏ نيلسون مانديلا "أسعد المستثمرين ورجال الأعمال والجنوب أفارقة البيض 
بالتزامه باقتصاد السوق الحر والاعتدال السياسي. وأكد السيد مانديلا مراراً وتكراراً على الحاجة 
لاستعادة ثقة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي”'." وبعد وقت قصير من الإفراج dis‏ من السجن في 
فبراير 1990 ذكر مانديلا علانية أنه لا يزال ينحاز لتأميم البنوك وال مناجم. وهو ما دفع شركة دي 
بيرز الجنوب إفريقية متعددة الجنسيات إلى إعلان أنها ستنقل جزءاً من عملياتها إلى جنيف. 
وأسهم هذا المثال الدراميء والتحقق التدريجي من أن رأس ا مال ليس ملزماً بالمرة بالبقاء في جنوب 
أفريقياء بقدر كبير في تطور تفكير المؤتمر الوطني الإفريقي بعيداً عن برنامج Bole]‏ البناء والتنمية 
وسياسات من قبيل التأميم» ونحو القطاع الخاص و"الالتزام "YUL‏ وفي أكتوبر 1994 أعلن نائب 
الرئيس ثابو مبيكي إلتزام حكومة الوحدة الوطنية بخصخصة الأصول العامة كجزء من مجموعة 
إجراءات لإعادة تنظيم مالية الحكومة"'. by‏ يقل حينها مانديلا digs‏ وهو الذي كان قد وعد OL"‏ 
تأميم المناجم والبنوك الصناعات الاحتكارية هو سياسة المؤتمر الوطني الإفريقي وإن أي تغيير أو 
تعديل لوجهات نظرنا في هذا الصدد غير متخيل” ". 

dg‏ تقتصر هذه التغيرات على مانديلا. وقد شمل أولئك الذين اختيروا لتكوين أول وزارة اثنين 
من نحو عشرين Lab‏ رئيساً سابقاً في كوساتو. أحدهما gle‏ نيدو الذي قيل عنه:" ببذلاته 
المصنوعة بعناية ومصطلحاته Slab)‏ فإن السيد نيدو بمظهره الجديد شخصية اقتصادية تقليدية 
على نحو كامل. وقد أصبح GLAU!‏ المتهور والاشتراكي المتحمس مدافعاً مقنعاً عن الالتزام ال مالي 
والتمويلي." والثاني أليك إروين» وكان في السابق مسئول رئيس لفوساتو المستقل وكان في ذلك 
الوقت وزير المالية وعضو الحزب الشيوعي (ووزير التجارة حاليا): "أن تسمع السيد إروين يدافع 
عن الحاجة إلى الالتزام -بحماسة ووله لا يمكن أن يضاهييه سوى قلة من رجال الاقتصاد 
التقليديين- يعني أن تؤمن أن تحوله أصيل ... فالذي كان يوماً اشتراكياً عقائدياً ... قد صنع سلامه 
مع الرأسمالية”". 

وأعيد تصنيف "جنوب أفريقيا الجديدة" على أنها "سوق ناشئة"» مما olj‏ من تعرضها 
لنزوات ال مستثمرين الدوليين. وكانت الحكومة تحت ضغط من مصالح رأس ال مال 
للمشاركة أكثر داخل الاقتصاد السياسي العالمي. وفقاً للبنك الدولي:"لكي تكون الإجراءات 
التي تحرر التجارة مؤثرة تماماً فإنها بحاجة إلى أن تكون مصحوبة بسياسات تكميلية 
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بخصوص الاستثمار الأجنبي المباشر"." وفي مارس 1995 ألغى عضوين سابقين بنظام الحكم 
العنصريء وهما كريس ستالس (محافظ بنك الاحتياط)ء وكريس لينبنبرج (وزير امالية)» الذين SUB‏ 
في منصبيهما بترشيح من امؤتمر الوطني الإفريقيء الراند ا مالي financial rand‏ (عملة محاسبية 
مستخدمة في جنوب أفريقيا منذ عام 1985 ممنع خروج رأس امال من البلاد بسبب سياسة الفصل 
العنصري بقصر بيع أية استثمارات من قبل غير الجنوب أفارقة بالراند) - وهي آلية لضبط سعر 
الصرف حاولت تجنيب البلاد الحركات الضخمة لرأس امال bg -JUI‏ يكن مفاجئاً تدفق الأموال على 
البلادء لكنها خرجت بنفس السرعة عندما دفعت شائعات بخصوص صحة الرئيس مانديلا 
المستثمرين لإخراج أموالهم خارج البلاد في فبراير 1996. وبين ذلك شخصية المستثمرين الأجانب 
الأشبه بالقطيع الذين بالغت الحكومة في التركيز على جذبهم. وعندما انهارت اقتصاديات الدول 
المسماة با معجزة الآسيوية في عام 1998 (والتي امتدحها البعض في المؤتمر الوطني الإفريقي والوسط 
الأكادهي باعتبارها نموذجاً) شعرت جنوب أفريقيا برياح باردة لرأس ا مال الساخن المغادر للبلاد 
مع رعب ال مستثمرين. وضخ البنك المركزي ثلاثة مليارات دولار للدفاع عن الراند دون جدوى. 

وفي عام 1996 وضعت جنوب أفريقيا في المرتبة 44 من بين 46 دولة نامية وفقاً للتنافسية 
الدولية À‏ في ظل معدل بطالة يصل إلى %50 وكون قرابة نصف العاطلين أقل من سن الثلاثين؛ وم 
يكن %90 من العمال ذوي أية مهارات أو أي تدريب”. وتلك العوامل الكامنة وراء حديث 
الحكومة والأعمال عن الحاجة إلى "مهارات مطورة" وتطبيق "تغييرات في فنيات الإدارة". وهذا 
الحديث هو كلمة السر في إبقاء خفض الأجور وخصخصة أصول الدولة وخفض الإنفاق الحكومي 
(إن الدورة الليبرالية الجديدة هي "الالتزام ("JUI‏ وينتج ais‏ دانماً انقضاض على مستويات معيشة 
الطبقة العاملة والفئات الأكثر هامشية. ورغم تعميق التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية فإن 
الحكومة شجعت على الإسراع بخصخصة الشركات المملوكة للدولة وتخفيف ضوابط سعر الصرف 
من أجل وقف المضاربة على الراند. وقد لاحظت هذا التناقض الصارخ جريدة بيزنس داي 
Business Day‏ المحافظة بقولها: "ليس بوسع جنوب أفريقيا ما تفعله لعزل أسواقها عن التطورات 
الاقتصادية الخارجية مثل ارتفاع أسعار الفائدة. والحقيقة أن تقلبات الأسواق الدولية ستأخذ 
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ضريبتهاء ويجب أن ننتهج سياسات سوف تجذب مزيداً من الاستثمار الدائم للأجانب 
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هل تشي هذه الدعوات بسياسة ال مؤتمر الوطني الإفريقي؟ في مارس 1996 أغلقت الوزارة 
الموجودة في مكتب الرئيس لراقبة تطبيق برنامج إعادة البناء والتنمية. ومع الضغط ال مستمر على 
الراند قامت الحكومة بتحول في سياسة الاقتصاد الكلي. وف يونيو 1996 أعلن ال مؤتمر الوطني 
الإفريقي» ely‏ على نصيحة من البنك الدولي ودون إخبار شركائه في التحالف وعملياً جميع أعضائه 
المنتخبين في oll‏ إطاراً ومجموعة أهداف جديدة أطلق عليها النمو والتشغيل وإعادة التوزيع 
(جير). وكانت جيرء التي يعتبر الالتزام SU‏ والامتيازات الضرائبية حجر الزاوية بهاء والانتقال إلى 
إلغاء ضوابط سعر Spall‏ وبيع أصول Howl‏ وزيادة المرونة في سوق العمل معارضة بشدة 
للأفكار التي طرحها كوساتو. باختصار فإن ye‏ كانت بها جميع مكونات طبق ليبرالي جديد يحمل 
تشابهاً ملحوظاً لبرنامج AS‏ هيكلي مفروض ذاتياً. وأدين جير على الفور من قبل كوساتو؛ وعلى 
نحو لا يصدق BLL‏ فقد ظل الحزب الشيوعي صامتاً bab‏ سنة. 

وكانت الخصخصة ستصبح سلاحاً رئيساً في محاولات توسيع النمو الاقتصادي وتقليل وجوب 
اقتراض الحكومة وفاتورة الفائدة. ومع هذا التغير الرئيس في السياسة. كانت المكاشفات بين 
الحكومة وشركائها في التحالف متوقعة؛ OV‏ المؤتمر الوطني الإفريقي أصبح حينذاك وبوضوح 
"يعتنق الكثير من المبادئ الحديثة لاقتصاد سوق > وكان المؤتمر الوطني الإفريقي يقبل» من 
خلال التبني المتزايد dob‏ محافظ إزاء السياسة الاقتصادية. بشدة إملاء هذه الأسواق العالمية 
وأنه القاضي الأعلى لسياسات الحكومة. وتماماً كما انتخبت الأغلبية السوداء حكومة» فإن هذه 
الحكومة تحركت نحو التنازل عن مسئوليتها بتفويضها "للأسواق". وبهذه الطريقة أقرت دون قصد 
بالقول الماركسي المأثور أن القوة لا تقيّم في برمانات منتخبة ولكن في قاعات اجتماعات رجال أعمال 
ومصرفيين غير منتخبين وغير قابلين للمحاسبة. وبدا أن قبول إعادة توزيع الثروة هذا سيتم من 
خلال النمو الاقتصادي والسوق الحر. 
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سجل حكم المؤتمر الوطني الإفريقي 

اعتبر برنامج إعادة البناء والتنمية النمو الاقتصادي ناتجاً لإعادة توزيع الثروة الموجودة: على 
سبيل JEL‏ من خلال الضرائب المتزايدة وتكوين فرص عمل القطاع العام. وأشارت الحكومة الآن 
إلى أن إعادة توزيع Sot!‏ في ثاني أكبر دولة غير عادلة في العام» ستتحقق من خلال النمو 
الاقتصادي- أو "نظرية التسلسل التنازلي". وتوقعت no‏ نمو الناتج الممحلي الإجمالي السنوي في الفترة 
ما بين 1996 و1998 معدل %3.5. %2.9. %3.89 على الترتيب (بالرغم من الحاجة إلى متوسط %5 
لتحقيق أي إصلاحفي خلل البطالة). وفي الواقع فقد هبط الناتج المحلي الإجمالي السنوي في هذه 
الفترة من %3.2 إلى %1.7 و960.1. ورغم التوقعات الجريئة بخلق فرص عمل يبلغ عددها 126 
da‏ و252 dali‏ و246 WWI‏ خلال فترة الأعوام الثلاثة هذه. كان هناك فقد في الوظائف قدره 71 
Wi‏ و126 WI‏ و186 Wi‏ خلال نفس الفترة. وإجمالاً فقد حوالي مليون وظيفة في قطاع الزراعة 
والقطاعات غير الزراعية» في بلد تتراوح نسبة البطالة فيها حول 9040. وعملياً فإن جميع الأهداف 
م تتم إصابتهاء وحتى استثمارات القطاع الخاص التي كانت هناك dole‏ ملحة لها فإنها بدلاً من أن 
ترتفع وفق هذا التوقع إلى 909.3: %9.1 و909.3. هبطت ف الفترة 1996- 1998 من %6.1 إلى 
%3.1 °%0.79. لكن لم يكن ذلك كل ما تضمنته جير. كان للتحرير التجاري الذي طبق على هذا 
النحو النشيط من قبل أليك إروين» وزير التجارة والصناعة, آثار كارثية على الاقتصاد. وخاصة 
بالنسبة لصناعات الملابس والنسيج وتصنيع dio!‏ والتي تخلتء في ضوء عجزهاعن المنافسة مع 
منافسين عالميين عمالقة أو واردات رخيصة من دول مثل الصين» عن 22 ألف عامل (معظمهم من 
النساء) في عام 1998 وحده”. 

ولا يختلف أحد مع هدف جير بخلق 833 ألف فرصة عمل في غضون أربعة أعوام. لكن هذه 
الاستراتيجية دعت إلى اعتدال في الأسعار والأجور. واستبعدت ضمنياً حداً Gal‏ للأجور على ال مستوى 
القومي» وتطلبت في نفس الوقت مرونة أكبر في سوق العمل. وكان الضغط مفروض على الحكومة 
بوضوح من الكثير من قطاعات مجتمع الأعمال والضغط من أجل خصخصة الشركات المملوكة 
للدولة من أجل موازنة خطر هروب رأس امال وإغراء رأس امال الأجنبي للاستثمار في مشروعات 
الخصخصة. وواصل ملاكمو البورجوازية المأجورين تقديم نصيحتهم إثر رثاء بطء سير برنامج الخصخصة 
الحكومي قائلين: "إن لم يؤمن اللمستثمرون وأصحاب الشركات بقيام الحكومة بالتزام gd‏ مصداقية 
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فإنهم لن يستثمروا ولسوف ينقلون أموالهم بمنتهى البساطة إلى مناخ أكثر "PAD‏ إن جير وهذا 
النوع من السياسة» والتي تؤكد على السيطرة المحكمة على الإنفاق الحكومي» قد ناقضت دعاوى 
المساواة الاجتماعية للمؤتمر الوطني الإفريقي مع إمكانية تحقيق نتائج مدمرة: "إن الحكومة تحتاج 
إلى التوفيق على نحو عاجل بين سياسة استثمارها العام والأولويات السياسية والاجتماعية. وما مم 
تقم بذلك فهناك إمكانية حقيقية OY‏ يجد السخط الاجتماعي المنعكس من خلال احتجاجات 
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الطلاب هذا الأسبوع تعبيراً dic‏ في المجتمع ككل 
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لا تغيير في جير مع تولي مبيكي القيادة 

كان هناك سؤال حول حدوث أي تغيير في ديسمبر 1997 في اتجاه الممؤتمر الوطني الإفريقي في 
ظل قيادة ثابو مبيكي عقب اعتزال مانديلا؟ لقد قال منتقدون من داخل الحزب» مثل ويني 
ماديكيزيلا- مانديلاء Ls‏ أن مبيي سيكون أكثر راديكالية”. وزاد المؤتمر حصته من الأصوات» OS)‏ 
الانتخابات لا تقيس سوى الأصوات ولا يمكنها قياس الطريقة التي يتم بها التتصويت. وأخبرني أحد 
مندوبي العمال النقابيين با مؤتمر بعد يوم من الانتخابات: 

آجلاً أو عاجلاً سيكون علينا أن نفض التحالف» هناك صراع مصالح ...وفي مرحلة أو أخرى 
سيكون علينا أن نقول 'حسناء أيها المؤتمر الوطني الإفريقي» امض في طريقك الآن. إننا كنقابات 
سوف نبدأ في تناول القضايا الحقيقية ولن نعتبركم حكومة؛ لأنه لا هكنكم المضي قدماً في برنامج 
الخصخصة هذا.' WY‏ إن مم نقم ها نخبرك به... ستواجه قيادة كوساتو مشكلة هائلة . 

وفي غضون ستة أسابيع خرج مليون عامل بالقطاع العام في إضراب في أغسطس 1999. وفي 
وسط الاختلافات بخصوص الأجور كانت سياسة الاقتصاد الكلي للحكومة. nog‏ وخططها "لإعادة 
هيكلة" القطاع العام (والتي قرئت على أنها "خفض وخصخصة"). ويمكن للتغيرات في مجلس كيب 
تاون أن يسبب فقدان عشرة آلاف وظيفة بالمحليات مع خفض ال مجلس لحجمه وخصخصة 
الخدمات. وكانت شركة سبورنت للقطارات التي تديرها الدولة تستغني كل شهر عن ألف عاملء 
وكانت هناك خطط لأن يفقد 27 ألف عامل آخرون وظائفهم عند البدء في خصخصتها؛ وقد 
انخفض ous‏ العاملين لدى سبورنت بحوالي 30 ألف عامل منذ وصول اممؤتمر الإفريقي للسلطة. وفي 
المجمل فإن البلاد فقدت 42 ألف وظيفة في قطاعات غير الزراعة في السنة المالية 1998. وقدم 
مؤشر جلي للمشكلات في قطاع التعدين عندما أعلن رؤساء الصناعة الاستغناء عن 28 ألف عامل 
آخر بنهاية عام 1999 . 

وفي خطابه للأمة في فبراير 2000 أعلن مبيكي نية الحكومة المضي قدماً في سياسات السوق 
الحر التي تتبعها لإصلاح عهد الفصل العنصري. ودفع مبيكيء بإيعاز من حكومة العمال 
الجديدة في المملكة المتحدة مع الكثيرين من الدهقراطيين الاشتراكيين والاشتراكيين» 
بفكرة "الطريق الثالث الإفريقي"- الموالي للأعمال بشكل واضح. لكن GBI‏ منه بالتزام ما 
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تجاه العدالة الاجتماعية. وأسس مجلس استثمار Ugo‏ لتدبير إحياء اقتصادي بقيادة الاستثمار 
الأجنبي. وكان مجلس الاستثمار الدولي يخدم بالأساس ثابو مبيكي ويتضمن أشخاصاً بارزين من 
رجال السوق الحر مثل رجل JUI‏ جورج سوروس. ونيال فيتزجيرالد الرئيس المساعد لشركة يونيليفر 
البريطانية الهولندية متعددة الجنسيات . 

ورغم أن الخصخصة محورية للإفراج عن مخصصات لخزائن الدولة وطمأنة المستثمرين 
الأجانب» فإن مبيكي اختار ألا يذكر الإسراع بالخصخصة في مثل هذه المناسبة العامة. وعكس هذا 
التردد توترات في التحالف» مما nol‏ مبيي على إبقاء عينه مفتوحة على كوساتو والحزب الشيوعي. 
ومن الجدير بالملاحظة هنا أن أي انتقاد للحكومة كان يرد عليه فوراً بالإدانة. وكان انتقاد جير 
والاتجاه المحافظ للمؤتمر الوطني الإفريقي هو ما أدى إلى استبعاد تريفور نجوين عضو مجلس 
سويتو السابق ممثلاً للمؤتمر الوطني الإفريقي في عام 1999 . 

كان سخط مبيكي على كوساتو واضحاً عندما ذكر في نفس الخطاب أن الدولة لا يمكنها أن تقع 
أسيرة لعناصر وصفها بأنها تعيق تقدم الاقتصاد. وكان ذلك إشارة واضحة مموجة إضرابات القطاع 
العام في عرض البلاد في أغسطس 1999 من قبل كوساتو واتحادات نقابية أخرى. 

وسعياً منه لتهدئة أية مخاوف للمستثمرين من تدخل الدولة في السوق وضمان استمرار 
الأسواق في سياسة الاقتصاد الكلي التي كانت Had‏ بها السنوات الأربع الأولى من حكم المؤتمر 
الوطني الإفريقي رفض مبيي أية محاولة من قبل الدولة لخلق فرص عمل وإعادة توزيع الثروة. 
وكان ذلك في وقت أجبر فيه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي» تحت الضغط الدولي الهائل من 
النقابات والمنظمات غير الحكومية والاحتجاجات المعادية للرأسماليةء على اتباع موقف دفاعي. 
وبكل وضوح فقد عمدت سياسات الحكومة تجاه التشغيل والنمو إلى الاستمرار وفقاً لليبرالية 
الجديدة سيئة السمعة أي: النمو من خلال الخصخصة وكبح الأجور. 

وهكذا كان التغير الاجتماعي die‏ وصول ال مؤتمر الوطني للسلطة في عام 1994 بقيادة 
الحكومة بطيثاً ومفتتاً. ويمكن أن نتوصل بثقة إلى أنه كان هناك إعادة توزيع اقتصادية 
محدودة للغاية نحو الفقراء (الذين يشكلون الغالبية العظمى ممن صوتوا للمؤتمر الوطني). 
وأظهر clas]‏ حكومياً في عام 1998 أن %75 من السود كانوا في عمل غير ماهر أو Bro‏ 
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وكسب 9.1 مليون نسمة منهم 90 دولاراً أو أقل شهرياً وكسب %62 أقل من 248 دولاراً شهريا”. 
وأظهر تقرير عن التغيرات في توزيع الدخل في الفترة ما بين عام 1991 و1996 أن الطبقة الوسطى 
السوداء الجديدة قد أصبحت أفضل حالاً منذ تحقق الدهقراطيةء مع زيادة الباقين فقرا. وقد 
استفادت نخبة اقتصادية سوداء صغيرة كثيراً من التحول الدهقراطي خلال العشرة أعوام السابقة 
بينما مر السود الأفقر بتدهور في الدخل. ويظهر التقرير أن النخبة الاقتصادية آخذة في الهيمنة 
بشكل كبير وأن الانقسامات الطبقية الاقتصادية تحمل درجة أقل من الارتباط بالعرق مما هو 
معتقد Led‏ إن نسبة الأسر السوداء في أغني %10 من جميع الأسر الجنوب إفريقية زادت من 
9 إلى %22 في الفترة بين عامي 1991 و1996. وفي نفس الوقت حصل أغنى %10 من السود على 
متوسط زيادة في الدخل قدره %17 وعانى أفقر %40 من الأسر فعلياً من انخفاض في LSD‏ الأسرة 
قدره حوالي %21. وتؤكد مثل هذه التقارير أن الكثيرين من السود يعرفون بشكل جيد للغاية: 
استمرار هذه التفاوتات العرقية في الدخلء لكنها تضخمت بفضل التفاوتات الطبقية مع تحول 
النخبة السوداء الجديدة آخذة في أن تصبح جزءاً من الطبقة الحاكمة. 

ومع فقدان مليون dibs‏ وحقيقة أن كل شخص عامل كان يعول ما يقرب من خمسة أفراد 
فإن حياة ملايين الأفراد كان يتم تدميرها. ولا يمكن للعاطلين والكثير من العمال أن يدفعوا للرعاية 
الصحية في بلد به 4.2 مليون إنسان حاملون فيروس نقص اطناعة المكتسبة وحكومة لا ترغب في 
إنفاق الأموال المطلوبة لشراء الأدوية”. إن الرعاية الصحية مجانية لكل الأطفال تحت سن 
السادسة» لکن ممرض ووكيل عمال نقابيين كبير اشتى لي SEB‏ 

إن (خدمات) صحتنا ليست متاحة أمام الجميع: وتصبح كأمر واقع غير متاحة أكثر فأكثر لدرجة 
تصيبني بالقلق. إن الناس يتحدثون إنكم لديكم خدمة صحية مجانية لمن هم أقل من ستة أعوام. 
فماذا إذن؟ إن مم تستطع الوصول للمستشفى قبل السابعة صباحاً فإنه لا يوجد فرق بين أن تكون 
في عمر شهرين أو 50 شهراء فإنك لن تدخل لأن لديهم موعد غلق في وقت محدد. هل يعني ذلك 
أن كل من هم دون السادسة لديهم رعاية صحية مجانية”؟ 

وتزداد مواعيد الغلق بسبب استقطاعات الإنفاق الاجتماعي المفروضة بمقتضى جير من 
أجل خفض عجز موازنة الدولة من %9 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1993 إلى أقل 


من 903 في عام 2000. وفوق ذلك فإن قرابة %57 من الجنوب أفارقة يعيشون في فقر 
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بدون دخل أو مياه أو كهرباء أو وصول للوظائف والتعليم. ويعاني الأطفال وكبار السن والمعاقون 
بشكل أكبر. وغالبية الفقراء من النساء ومعدل بطالتهن أعلى بنسبة 9050 من بطالة الرجال. كما أن 
النساء هن أول من يتم الاستغناء عنهن بسبب طبيعة الوظائف التي يشغلنها كما في صناعة 
النسيج والملايس في كيب تاون وديربان. 

صحيح أن المنازل بنيت» لكن الكثير منها OLS‏ صغيراً للغاية حتى إن سكان ضواحي ال مدن 
اعتادوا الإشارة لها بسيارة "فيات أونو". ووجدت مجموعة دعم بيئة البناء التي مقرها في كوازلولو 
ناتال أن %70 من المنازل المبنية بدعم حكومي في الفترة ما بين 1994 و1999 لم تكن بمعيار 
مناسب. وتؤكد المجموعة أن جزء من المشكلة يرجع إلى أنه رغم الوعد بإنفاق %5 من الإنفاق 
القومي على الإسكان فإن الحكومة لا تنفق سوى %1.8 فقط . 

ووصل برنامج توصيل الياه المعلن dis‏ على نطاق واسع الياه لثلاثة ملايين شخص. لكن VAS‏ 
السطح وظهرت صور "أنابيب مسربة" و"حرفية زائفة", مما شكل "مثالب جذرية" كما توصلت 
دراسة شاملة في عام 1999“. وحيثما زودت الخدمات الأخرى فإن إدخال جير يترجم إلى خصخصة 
المرافق Ute‏ الكهرباء والغاز. وخدمات مثل المكتبات والعيادات والمتنزهمات. وقد حرمت 
المجتمعات ال محلية من التمويل وتسلب صنع القرار من أعضاء المجالس ال منتخبين وتعطيها للمديري 
ومستشاري المدنء كما مع إجولي 2002 Igoli‏ في جوهانسبرج» وهو مشروع لإعادة تنظيم مجلس 
العاصمة وخدماته. وإن م تحقق المشاريع أرباحاً LIS‏ للملاك الأفراد. فإنهم يزيدون الرسوم على 
السكان» أو يقدمون خدمات SB]‏ أو يسحبون المشاريع بالمرة. ورئيس المؤتمر الوطني الإفريقي لإقليم 
جوتينج» الذي يقع فيه مجلس العاصمة» وهو مبيازيما شيلوواء كان أميناً عاماً لكوساتو في السابق. 

واختارت الحكومة, التي لم يكن تمويلها للإنفاق الاجتماعي كافياً مقتصرة على التحسر على 
مواردها المحدودة. أن تقلل هذه الموارد أكثر من خلال خفض ضريبة الشركات من %48 في عام 
4 إلى %30 في عام 2000 وهكذا وفرت للشركات AST‏ من بليون دولار. وف نفس الوقت فإنها 
خططت لإنفاق أكثر من ثلاثة بلايين دولار على شراء معدات عسكرية» وهي العقود التي ورطت 
أعضاء بالحكومة في فضيحة فساد. ويساوي هذا المبلغ سبعة أمثال المبلغ المعطى سنوياً للحكومة 
ا محلية لتقديم خدمات البلديات . 

والمفارقة السياسية هنا إن كان يجب على اممؤتمر الوطني الإفريقي أن يجد الإرادة 
السياسية للتعامل مع أحد SÍ‏ موروثات الفصل العنصري مقتاً "دين الفصل 
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العنصري". فإنه يجب أن يحرر مبلغ مثل 9 بلايين دولار. وأكد مركز تطوير المعلومات البديل 
واليوبيل 2000 لجنوب أفريقيا وجوب أن يتم الإفراج عن هذه الأموال. وحسبوا أنه على الحكومة 
تقديم 300 ألف مسكن جديد وكهربة 2.5 مليون منزل في فترة خمسة أعوام» ومياه وصرف صحي 
لواحد وعشرين مليون فرد في خلال خمسة أعوام و1060 عيادة صحة Bare‏ وتحديث 50 ألف 
فصل دراسيءوإعادة تأهيل 20 All‏ مدرسة slug‏ 77 ألف فصل جديد بحلول العام 2000 . إن 
هذا الإجراء مع زيادة الضرائب على الشركات والقضاء على الفساد وخفض الرواتب ال مرتفعة 
ممسئولي الحكومة ومستشاريهم» سيكون أكثر من كاف لخلق وظائف مستدهة وتقديم رعاية 
صحية وتعليم مجاني اعتقد الناس أنه سيصبح حقيقة عندما صوتوا للمؤتمر الوطني الإفريقي. 
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مقاومة من نوع خاص 

كانت الحكومة ترمي» من خلال جيرء إلى تشجيع ال مستثمرين ال محليين والأجانب وإقناعهم 
بمصداقية المؤتمر الوطني الإفريقي. وللقيام بذلك كان عليها تأديب العمال. وقد أظهر اتحاد عمال 
البلديات الجنوب أفارقة وعلى مستوى أقل اتحاد عمال التعليم الوطني والصحة معارضة مستمرة 
لجير وشكلا شوكة دائمة في جنبي قيادة المؤتمر الوطني الإفريقي وكوساتو. وخارج النقابات كانت 
الصراعات حول الإيجارات» والإخلاءات» وإمدادات المياه والكهرباء تتم على يد طبقة عاملة جديدة 
قائمة على ال مجموعات المحلية في الضواحي الإفريقيةء وكان بعضهاء مثل منتدى مواجهة الخصخصةء 
يسعى لإقامة صلات مع منظمات العمال”. وتفادت قيادات كوساتو والحزب الشيوعي الجنوب 
إفريقي الإقحام السياسي والإيديولوجي لجير b9‏ تكن راغبة في معالجة السياسة الطبقية التي هي 
أساسها. وبالنسبة للحزب الشيوعي الجنوب إفريقي وجزء كبير من كوساتوء لأنهم عملياً في 
معظمهم أعضاء في الحزب الشيوعي نفسه. فإن ذلك مشتق من صياغتهم السياسية للدولة والنضال 
ضد الفصل العنصري كثورة على مرحلتين. 

لقد وجه تبني المؤتمر الوطني الإفريقية والحزب الشيوعي لجنوب أفريقيا في أوائل الستينيات 
لنظرية الحزب الشيوعي لجنوب أفريقيا عن الاستعمار من النوع الخاص النضال التحرري الذي 
قامت به المنظمتان”. باختصار فإن نظرية الاستعمار من نوع خاص تؤكد على أن الفصل العنصري 
كان تعبيراً عن الرأسمالية الاحتكارية في جنوب أفريقياء مما يعني أن "جنوب أفريقيا 
السوداء" كانت لا تزال مستعمرة "لجنوب أفريقيا البيضاء". وكانت النتيجة الطبيعية 
مقاربة مرحلتين في النضال التحرري: كان الهدف الأول يتم تحقيقه من خلال ثورة دهقراطية 
شعبية» سيتم من خلالها تحرير "المستعمّر" والقضاء على الفصل العنصريء والمرحلة الثانية ثورة 
اشتراكية سيتم خلالها إحلال الاشتراكية محل الرأسمالية. ونظراً لأنه ليس لجميع الطبقات مصلحة 
في الدفع من أجل المرحلة ASW!‏ فإن الدور المخصص للطبقة العاملةء وبقيادة الحزب الشيوعي 
الجنوب إفريقي له» هو ضمان أن جنوب أفريقيا فيما بعد الفصل العنصري قد أصبحت 
دولة اشتراكية- في نهاية الأمر. إن الاستعمار من نوع خاص ومقاربة guile bl‏ م يظلا دون 
تفنيدء وانتقدهما بكثرة من هم بالأساس خارج صفوف الحزب الشيوعي ويمثلون نضال 
وتنظيم طبقة عاملة مستقلة جانبية”. علاوة على CUS‏ فإن فكرة "الثورة الدمقراطية 
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الوطنية" غطت العداءات الطبقية بين البورجوازية الصغيرة وجماهير الطبقة العاملة. وعملت على 
ضم عنصري الثورة "abal"‏ و"الديمقراطي" في شكل بورجوازية "النزعة الوطنية" للمؤتمر الوطني 
الإفريقي كتعبير خاص عن الصراع ضد الفصل العنصري. 

وكان النضال الطبقي بقيادة حركة الطبقة العاملة, كاستراتيجية للتغيين قد رفض في جوهره من 
قبل المؤتمر الوطني الإفريقي الذي كانت سياسته تقوم على حل يتم التفاوض عليه للتخلص من 
راديكالية الرأسمالية الجنوب إفريقية وعدم استبدالهاء بالرغم من الشعارات» براديكالية من نوع 
آخر“.وكان لهذا التنظير تضمينات dues‏ مكنها اليوم أن تعيق نضال العمال ومحاربة الاستغلال 
الرأسمالي. وعلى سبيل ال مثال فقد أشار الناطق باسم الحزب الشيوعي الجنوب إفريقي مازيبوكو 
جاراء في مسيرة في جوهانسبرج احتجاجاً على خطط مجلس المدينة لخصخصة الخدمات وبيع 
ممتلكات المجلسء للمجلس بهذه الكلمات: "إنهم رفقاؤنا. ويصعب علينا أن نستخدم معهم 
التكتيكات التي كنا نستخدمها ضد الحكومة السابقة. ولا تزال نفس السياسة والاستراتيجية التي 
اعتمدت على العداءات الطبقية خلال النضال التحرري قائمة إلى اليوم. 

وبالطبع كانت هناك بدائل أخرى لهذا الطريقء لاسيما الذي تم اتخاذه في بداية الثمانينيات من 
قبل فوساتو ومجموعة متنوعة من النقابيين والمثقفين اليساريين الذين يصنفون على أنهم 
"عماليون" Sole gl) Workerists‏ لأفكار تروتسكي). وكما يذكر فريدمان على وجه الصواب OL‏ 
ذلك لم يتعلق فحسب باختلاف حول التكتيكات النقابية؛ إذ كانت هناك استراتيجيتان سياسيتان 
مختلفتان تواجهها من أجل قيادة أكبر اتحاد نقابي في تاريخ جنوب أفريقياء كوساتوء وفي النهاية من 
أجل قيادة حركة التحرر”. وكانت النتيجة على قدر عالي من الأهمية. لأنها شكلت استراتيجية 
وتكتيكات المجموعات النقابية واممجتمعية الرئيسة في القتال من أجل التحرر. وكان ذلك جدالاً 
عكس أيضاً blä‏ ضعف ونقاط قوة معارضي الفصل العنصري. كما كانت النتيجة هنا هامة das)‏ 
لأنها وضعت على النشاط (والنظرية) السياسي ضرورات خاصة هيأت أساس التعبئة الجماهيرية 
وأثرت على مسار الانتقال إلى الدهقراطية الليبرالية والنضال ضد الاستغلال اليوم”. 
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فهم السحب التي تظلل أمة قوس TÉ‏ 

مكن أن يكون قد بدا أن النقاشات الداخلية للثمانينيات ليست ذات صلة اليوم- وباستثناء 
التوصل لرؤية حول poled!‏ في جنوب أفريقيا فإننا نحتاج أحياناً إلى أن نرنو ببصرنا مرة أخرى عبر 
النافذة للفصل عنصري. وعندما نفعل ذلك فإنه Se‏ القول بكل ثقة إنه لم يتطور يسار جاد أو 
تنظيم سياسي مستقل. ويمكن مثل هذا التنظيم أن يعمل كقطب جذب ها أصبح يشكل Bled!‏ 
داخل lab!‏ والمدارسء وضواحي Gab!‏ إن الافتقار Leb‏ هذا البديل حجم بالتأكيد الخيارات التي 
يمكن أن تسهم في اتجاه النضال التحرري. 

ومن الصواب التأكيد أنه لا هكن القضاء على التفرقة العرقية والفقر AUS‏ إلا من خلال انفصال 
عن العلاقات الاجتماعية للرأسمالية في جنوب أفريقيا. على أية حال فقد قل دور اليسار بسبب 
تركيز عمله السياسي على العلاقة بين رأس ا مال والعمل أو العمل النقابي بشكل أساسيء ومن 
الطبيعة التناقضية لوعي الطبقة العاملة» كما قل دوره بسبب القضايا السياسية في ضواحي ا مدن. 
واعتمد على النقابات لبناء حركة طبقة عاملة» بينما م يكون تنظيماً اشتراكياً مستقلاً هكن أن يكون 
له النضالات السياسية المتحدة في النقابات وضواحي ال مدن. وسمح ذلك للمؤتمر الوطني الإفريقي 
بإعادة بناء نفسه وجذب عمال وغيرهم من خلال الهيمنة على كوساتو منذ بدايته. من خلال 
مجموعات مثل الجبهة الدهقراطية المتحدة ومساعدة دعم مادي ولوجيستي من موسكو عبر 
صلات الحزب الشيوعي الجنوب إفريقي. وكانت الصيحة الحاشدة للمؤتمر الوطني الإفريقي 
"التحرر الوطني" (استحضاراً "للقومية الإفريقية)» لقيادة حركة سياسية واسعة تشمل العمالء 
والعاطلين» وسكان الريف والحضرء والكنيسة. ومجموعات الشباب والنساء والليبراليين البيض» 
وحتى الجناح الليبرالي برأس المال. وأظهر الفشل في تطوير شبكة ومنظمة من النشطاء السياسيين 
مستقلة عن المؤتمر الوطني الإفريقي والحزب الشيوعي الجنوب إفريقي أن الكثير من أفضل 
الناشطين مثل موسيس ماييكيسو لم يرواء خلال الفترة من 1990 فصاعداً مفراً سوى الانضمام 
للحزب الشيوعي . 

وبوجود منافسة اشتراكية ضئيلة أو منعدمة فإنه بمجرد انتخاب المؤتمر الوطني الإفريقي 
يمكن لقيادته مواصلة أجندتها التاريخيةء أي المنتمية للطبقة البورجوازية. وشرح رئيس عام 
سابق للمؤتمر الموطني وهو د. زوما مثل هذه الأجندة بأمانة: "إنه من الأقل أهمية 
بالنسبة لنا مسألة أن تنكسر الرأسمالية أم لا. ومن الأهم بالنسبة لنا أنه بينما توجد 
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الرأسمالية فإنه علينا أن نحارب ونناضل للحصول على نصيبنا ومكسبنا الكاملين من النظام”". 
ويستعرض ماكينلي أنه كان واضحاً من البداية أن ال مؤتمر الوطني لم يرد سوى إدارة الرأسمالية 
الجنوب إفريقية» وليس تحديها Lode‏ وبدلاً من رؤية المؤتمر الوطني للمقدرة الراديكالية (البادية 
في شكل إضرابات A pole‏ ومقاطعات بضواحي المدنء الخ) للنضالات التي تقوم بها الطبقة 
العاملة لصهر مجتمع مختلف» استخدمت المقدرة التي أنتجوها استخدمت لتحقيق وصول 
استراتيجي للسلطة السياسية والاقتصادية الممأسسة القائمة. واتبعت هذه الاستراتيجية بغض النظر 
عن التكتيكات المتعلقة بهاء Le‏ في ذلك الشعارات اليسارية والنضال اللمسلح والعمل الجماهيري 
النضالي . 
كان استخدام العمل الجماهيريء وفتحه أو غلقه مثل الصنبور. ما اضطر بالأساس نظام الفصل 
العنصري إلى مائدة التفاوض. ويلتقط موريس صرامة التسويات التي تمت مع حكام الفصل 
العنصري السابقين في مفاوضات كيمبتون بارك في عام 1993 والتي أفسحت الطريق أمام الانتقال 
إلى دبمقراطية ليبرالية. وقام dijlgg‏ ما تمت صياغته في مسيرات وشعارات وإعلانات لا تحصى من 
قبل قادة وأنصار المؤتمر الوطني الإفريقي» خلال محاربة الفصل العنصريء في مسعاهم "لجعل 
البلاد غير محكومة» وليس الرؤية المثالية عن التغيير": 

التفاوض Yas‏ من الثورة؛ وتنازل بالتسوية بدلاً من تحول بلا تسويات... وبدلاً من اكتساح 
النظام القديم والذين قاموا على تطبيقه. تم عزله مع بقاء نفس مهندسيه؛ وبدلاً من الاستبعاد 
الراديكالي للقديم لصالح الجديد» تم شمول القديم والجديد في إطار اجتماعي كُون حديثا . 

be‏ تكن تلك أبداً نتيجة معروفة سلفاً لأن النقاشات اشتعلت داخل ال مؤتمر الوطني الإفريقي 
في الخارج وفي جنوب أفريقياء وبين نقابته والحلفاء الآخرين في المجتمع المدني بخصوص 
اتجاه النضال وجنوب أفريقيا فيما بعد الفصل العنصري. لذا فإن المقاربة التكتيكية لقيادة 
المؤتمر الوطني الإفريقي للوصول إلى السلطة السياسية والاقتصادية إلتوت وتحولت 
طيلة مسار النضال التحرري اعتماداً على نوع الضغط الذي مورس عليهم. لكن ضرورة 
السعي إلى أرض مشتركة مع "الجناح الليبرالي" لرأس ال مال من أجل نوع من العقد 
الاجتماعي في السعي لإعادة بناء الرأسمالية الجنوب إفريقية المتداعية كان موضوعاً LG‏ 


وأسفر ذلك عن محاولتهم لاحتواء النضال الجماهيري لأن هدفهم كان تغير سياسي 
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يسيطرون عليه من أعلى وليس خاضعا لسيطرة أهل الطبقة العاملة من أسفل. وأعطى الحزب 
الشيوعي لهذه الاستراتيجية صبغة اشتراكية, ولا زال يقوم بهذا الدور. إن التاريخ المتراكم للممارسة 
السياسية لقيادة المؤتمر الوطني الإفريقي يظهر She‏ لخنق النشاط الذاتي للطبقة العاملة. ويترجم 
لله الروك Eco‏ وزواء. ps cheese Gidley Ue Sal OLIN E‏ 
الخدمات العامة والإدارة وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الذي يتهم عمال القطاع العام 
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gy pabl‏ بأنهم "يتبعون نزعة نقابية ضيقة الأفق لإلحاق الأذى بتحول اجتماعي 
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الطبقة العاملة لجنوب إفريقيا: 
مفتاح كسر القيد 

م يضع المؤتمر الوطني الإفريقي أي وقت في استمالة العمال للدولة. وبدأ ذلك عندما انتخب 
كبار نشطاء كوساتو في عام 1994 على البرنامج الحزبي للمؤتمر الوطني الإفريقي في البرلمانين 
الإقليمي والقومي. كما وضعت آليات المساومة موضع ist!‏ مثل قانون جديد لعلاقات العمل 
في عام 1995 والذي أقام المجلس الاقتصادي الوطني للتنمية والعمال (نيدلاك)» وهو " منتدى 
تشاوري" بين الدولةء والعمال ورأس JUI‏ وبينما هكن النظر للقوانين الجديدة على أنها "موالية 
للعمالء"فإنه ليس من الصعب رؤيتهاء بنفس الدرجة» على أنها تسلم العمال لعملية تفاوض 
بيروقراطية. ورحب Jig‏ هذا القانون باعتباره انتصاراً لكوساتو والكثير من los!‏ بالرغم من أن 
البعض يقول إنه من الأصعب الآن القيام بتحرك رسمي وغير رسمي على حد السواء» وكما أوضح 
أحد مندوبي العمال في النقابات: 

بسبب قانون علاقات العمل هذل والذي يضع العمال في وضع متأخر فإنه ليست هناك طريقة 
OY‏ تقوم بإضراب حتى يتم إعلان النزاع. وفي الماضي كان يمكنك المضي فحسب في إضراب. والناس 
مرعوبون لأنه إن م يكن هناك عمل إجرائي فإنك تؤدب على الفور. وتلك لجعلك AB‏ في الصف . 

ويعد التحالف وسيلة هامة سعى من خلالها ا مؤتمر الإفريقي إلى إدراج مصالح الطبقة العاملة 
للحركة العمالية في "المصلحة الوطنية" الأوسع نطاقا (نظرت من قبل الحزب الشيوعي الجنوب 
إفريقي على أنها "ثورة دهقراطية ("duly‏ ولإبطال أي احتجاج سياسي متماسك. وقبل وقت طويل 
من وصول الحكومة للسلطة فإنه كان واضحاً للأعمال والمؤتمر الوطني الإفريقي أن موقف العمالة 
المنظمة سيحدد القدرة على الإبحار المنتظم للسفينة في جنوب أفريقيا فيما بعد الفصل العنصري. 
ومن الواضح أن كوساتوء باعتباره الاتحاد المهيمن» سيكون المفتاح الرئيس لنجاح أو فشل الأبنية 
المؤسسية المشيدة بعد عام 1994 

إن أثر هذه الضغوط العديدة هو أن قادة كوساتو وفروعه كانوا يتبعون سياسات 
متناقضة. وأحيانا يعبرون عن أوجه سخط العمال إزاء ممارسة الحكومة: بينما يحولون 
السخط إلى اتجاهات تواصل الشراكة مع الأعمال والحكومة من خلال نيدلاك. وفي سياق 
الإنكار المتكرر من قبل ال مؤتمر الوطني الإفريقي فإنهم كانوا يدعون أن هذه الاختلافات تثور 
بسبب "سوء "egal‏ أو فشل في أبنية التحالف الداخلية» مما يعني إغراق القضايا السياسية 
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ا محورية. ونظرا OY‏ التنظيم كان مستعداً لتعبئة أعضائه البالغ عددهم مليوني فرد في نضال سياسي 
صريح ضد سياسة الحكومة» فإنه سيظل عازف الكمان الثاني بالنسبة للأعمال. ورغم المظاهرات في 
أنحاء البلادء والتي نظمها كوساتى في مايو وأغسطس 2000 وضد الخصخصة في أغسطس 2001 
والتي تعكس استمرار المعاناة المتزايدة للقاعدة العمالية» نظر لهذا الأمر على أنه أمر ثانوي يلي 
الرغبة في البحث عن تسوية وتماسك للتحالف. 

إن دور الحزب الشيوعي الجنوب إفريقي محوري في هذا الأمر إذ أنه يحافظ على اتجاه ملتزم 
بين أعضائه ويفصلهم (أحياناً) من أجل سد الانشقاقات في تحالفه السياسي مع الحكومة. ويسعى 
لأن يكون البيت السياسي الطبيعي للعمالء بينما يظل عضواً في التحالف لضمان ألا يتم "خطف 
ا مؤتمر الوطني الإفريقي من قبل قوى رجعية." ومع تزايد الهجمات على العمال رفض الحزب 
الشيوعي الجنوب إفريقي توجيه اللوم صراحة للمؤتمرء واختار بدلاً من ذلك لوم مجموعة من 
أعداء "الثورة الدهقراطية الوطنية". واعتبر الحزب أن OMe]‏ شركة سبورنت للقطارات التي تديرها 
الدولة في مايو 2000 عن تسريح ثمانية عشر ألف -dole‏ جزء من خطط حكومة المؤتمر الوطني 
الإفريقي "لإعادة "ely‏ أصول الدولة”. ووسط حالة غموض سياسي تقليدية حث الحزب الشيوعي 
الجنوب إفريقي مديري الأصول العامة على "التوقف عن التلاعب بحياة "Jll‏ متهماً إياهم 
بالعمل "خارج الأهداف والتوجيه السياسي للحكومة والتحالف "GS‏ وكانت النتيجة المتضمنة 
لوم مديري القطاع العام لتسريحهم العمال» وليس حكومة المؤتمر الوطني الإفريقي أو وزير 
الشركات العامة وصاحب المنصب الوطني ممثلاً للحزب الشيوعي الوطني جيف راديبي. 
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اختيار المستقبل في مكان ما فوق قوس قُزح 

تواجه حكومة المؤتمر الوطني الإفريقيء باعتبارها الحارس الجديد للرأسمالية الجنوب إفريقية, 
A 0 Bile‏ وتصل مسألة كيفية حلها إلى قلب الورطة السياسية التي تواجه الحكومة وشركاءها 
في التحالف. ومن الواضح أن الحكومة تميل لمواصلة إهانها العميق بالسوق الحر. على أية حالفإن 
المشكلات الهيكلية التي تتعقب الاقتصاد ستكون Male‏ هاماً وكذلك إصرار المؤتمر على الانتصار 
لأجندة ليبرالية جديدة من خلال استراتيجية ne‏ وكان هذا الطبق في مصر وزامبيا وزهبابوي 
وأماكن أخرى كارثة للطبقة العاملة والفلاحين. لكن مع وجود طبقة عاملة ذات تنظيم راق 
ومسيسة على نحو كبير فإن هناك سبباً وجيهاً للغاية للاعتقاد بوقوع عدم استقرار سياسي خطير إن 
م يقم ESL‏ الوطني الإفريقي بخطوات واسعة وملموسة في تناول Gy!‏ الفصل العنصري من خلال 
خلق فرص عمل وتقديم خدمات اجتماعية. 

إن لقطة التغيير ا ممثلة في هذا الفصل لا تزال غير بادية أمامنا. إن البورجوازية الوطنية 
والدولية (ممثلة في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والشركات متعددة الجنسيات» والأعمال 
المحلية) تقوم ببذل ما بوسعها لترى هذا التغير يتحقق في dig‏ سياسية محافظة. إن شعار "أعطنا 
مزيداً من الوقت" هو التماس كل حكومة تسعى GY‏ تنتخب مرة أخرىء لكن هل تلك وقاحة أن تكون 
قد توقعتء كما فعل املايين» أنه كان من المفترض أن تحقيق ما هو أكثر من ذلك منذ عام 1994؟ 
وينتشر السخط في دوائر العمال والتجمعات المختلفة بين أولئك الذين يودون مساجلة أسلوب واتجاه 
ما يتم. إن شكل التطورات المستقبلية في البيئة السياسية المائعة والهشة لا يمكن أن تحدد مسبقاً. 

وفوق ذلك فإنه بالرغم من كل ما قام به ا مؤْتمر الوطني الإفريقي للتحبب إلى الشركات الكبيرة 
واستمالة الحركة العمالية» فإن ذلك م يرض الرأسمالية العالمية بعد. وبعد ثلاثة أيام فقط من 
انتخابات يونيو 1999 قال مارك موبينزء رئيس أحد أكبر االمستثمرين في الأسواق المالية بجنوب 
أفريقيا: "إن حقق المؤتمر الوطني الإفريقي سلطة تعديل الدستور من طرف واحد فإننا سنتبنى 
مقاربة حذرة محافظة للغاية تجاه مزيد من الاستثمارات” *". 

وبالتأكيد فقد جاء وقت معرفة فقدان قيادة التحالف اتجاهها السياسي على نحو 
متسارع وأنها "بددت فرصة التناسبات العالمية التاريخية”". وكان السقوط الاجتماعي 
للأحلام المتكسرة أمر لم يمكن توقعه» لكننا نعرف أن الكثير من السخط هكن أن يتحول إلى 
جريمة ولامبالاة ناتجين عن شعور بالعجز والاغتراب. وهناك دانئما أشعة من الآمال» التي 
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تخلقها المقاومة من خلال الإضرابات والاحتجاجات الاجتماعية» التي تتوغل وسط السحب المظلمة 
للحياة في ظل الرأسمالية. إن عدد الأيام الضائعة نتيجة العمل الإضرابي أقل مما كان عليه في 
منتصف الثمانينيات» لكن عام 1999 شهد GE‏ أكثر عدد أيام ضائعة منذ انتخاب ال مؤتمر الوطني 
الإفريقي وبلغ 3.1 مليون يوم. وفي أبريل 2000 شارك أربعة ملايين عامل في إضراب وطني ليوم 
واحد كجزء من احتجاجات كوساتو ضد خسارة الوظائف Big‏ 

كانت القوة الهيكلية للطبقة العاملة في الإنتاج وا مناجم والمزارع وا ممصانع والمحال» قد أسقطت 
نظام الحكم العنصري وهي مفتاح إطلاق المستقبل. وكان الانفصال المتنامي للمؤتمر الوطني 
الإفريقي عن أولئك الذين يلهمهم كي هثلهم- اتجاهاً مكرراً عالمياً. ويمكن أن يرى تحرك هؤلاء 
السياسيين المدربين أقرب نحو سياسات ليبرالية جديدة وموالية للسوق لصالح أطراف رأس المال 
يمكن أن يرى بوضوح مع الأحزاب الدهقراطية الاجتماعية في المملكة المتحدة وفرنسا وأطانيا. وبينما 
يمكن لكوساتو أن يواصل دعم المؤتمر الوطني Loew!‏ وهو أمر خاضع ممضاربة ثابتة» فإنه يمكن أن 
يكرر اتجاهاً آخر بتشكيل أجندته السياسية. وقد حدث ذلك جزئياً في أوروبا بين النقابات المرتبطة 
سابقاً مع الأحزاب الشيوعية (فرنساء وإسبانيا وإيطاليا) وبالنسبة للاتحادات العمالية في آسيا 
وأمريكا اللاتينية وأفريقيا“. إن أحد الروابط الأكثر استمرارية بين الحركة العمالية وحزب دهقراطي 
اجتماعي هكن أن توجد في Sack! Slob!‏ لكن النقابات لا زالت تجادلء إلى اليوم وعلى نحو 
le‏ بخصوص مواصلتها دفع ضريبة سياسية لحزب العمال أم لا.وتكون تحالفاً انتخابياً مجموعات 
اليسارء وناشطي حزب العمال السابقين. ودعاة اليسار في التجمعات Community‏ 
Campaigners‏ ومع موارد قليلة وفي وقت قصير حقق Blew!‏ الاشتراي "بسهولة أفضل سجل 
لليسار المتطرف في بريطانيا ما بعد الحرب" وفقاً لسلطة السلوك الانتخابي”". 

وليس من الصعوبة بمكان رؤية هذا يتحقق في جنوب أفريقيا. وفي الواقع» ومع 
استمرار التوترات والاختلافات» والإضرابات والمعارضة لخصخصة الخدمات العامة بين 
مجموعات جماعة الطبقة العاملةء فإنه ليس مفاجئاً رؤية المؤيدين السابقين للمؤتمر 
الوطني الإفريقي يترشحون كمرشحين مستقلين في الانتخابات المحلية في ديسمبر 2000. 
ومع ظهور مجموعات محلية جديدة مثل مجموعة المواطنين ال معنيين في ديربان. OLS‏ 
الأساس بلعارضة مستدهة للمؤتمر الوطني الإفريقي يمكن أن يكون قد بدأ في التشكل 
بالفعل في ضواحي المدن في أنحاء البلاد. وتلك خطوات مرحب بها للغاية وتؤكد عقيدة 
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مركزية للاشتراكية الثورية وهي: أن ا معارضة الحقيقية في أي مجتمع لا توجد في البر مانء لكن في 
السياسة البرطانية الإضافية. 

إن تطور الدعاية والتحالف الانتخابي الذي يدمج النقابات ومجموعات تجمعات الطبقة العاملة 
على يسار المؤتمر الوطني الإفريقي سيكون خطوة هائلة للأمام. إن ما يظهر على نحو متردد يمثل 
مجموعة بديلة من السياسات والأفكارء وهي تلك التي تتناول قضايا ونضالات UST‏ العيش. لكن ما 
يبدو هاماً أنها تربط هذه السياسات والأفكار وأسباب مشكلات العمال مع العلاقات الاجتماعية 
الرأسمالية؛ والعلاقات الاجتماعية التي يسعى التحالف للعزف معها فقطء وليس تحويلها على نحو 
جذري. إن نوايا أفضل الحكومات» مع "أبطال وبطلات" خارجين للتو من النضالء ليس الإجابة 
الفضلى. كما لا هكن للسياسات ذات المعني الجيد أو الحكومات المتعاطفة أن تحول على نحو 
جذري Whe‏ إلا إن كانت جزءاً من تحد جذري لرأس ال مال. ويعني ذلك جعل البدائل ممكنة, 
ويتطلب ذلك حركة تسعي لتغيير الثقافة السياسية- وهي الفرضيات التي وضعناها لكيفية وجوب 
عمل المجتمع. ويجب أن تهدف أيضاً إلى جذب مزيد من الناس على نحو جماعي للنضالات 
اليومية» وفي نفس الوقت تعميق فهم الناشطين ومهاراتهم وتطوير شبكة منظمة من النشطاء 
الاشتراكيين الثوريين. 
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الفصل السابع 


المقاومة والأزمة في زهبابوي 


مونيارادزي جويساي 
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شنت جموع الطبقة العاملة بزهبابوي في السنوات الأخيرة من القرن العشرين نضالات 
جماهيرية هزت أسس المنهج الليبرالي الجديد الخبيث المفروض من حكامنا في أفريقيا وأنحاء العام 
خلال العقود الفائتةء بجانب زحزحتها للدولة السلطوية في فترة ما بعد الاستعمار. لكن الهجمات 
المستمرة والعميقة على ظروف معيشة العمال والطلاب والفلاحين وفقراء الحضر أدت خلال هذه 
الفترة وخاصة في العقد الأخير بالنسبة لأفريقياء إلى اندلاع مقاومة كبيرة في مواجهة التدهور في ظروف 
المعيشة وكذلك ضد نظم الحكم غير الدهقراطية والسلطوية التي طبقت هذه الظروف. واكتسحت 
النضالات نظم حكم راسخة في أنحاء مثل إندونيسيا وصربيا وفي أفريقيا الجنوبية في مالاوي وزامبيا. 

وأثارت النضالات في زهبابوي قضايا أساسية بخصوص الحركة في مواجهة الرأسمالية وإمكانات 
حدوث ثورة اشتراكية بقيادة الطبقة العاملة. وكانت مقاومة الطبقة العاملة ضد حكومة زانو- 
الجبهة الوطنية قد مضت بعيداً وأعمق من نظيرتها في معظم أنحاء القارة. مما أتاح فرصة لعلو 
شأن حركة سياسية وهي حركة التغيير الدهقراطي MDC‏ والتي هزت أحد أكثر الطبقات الحاكمة 
في القارة رسوخاً وعنفاً وهزمتها في النهاية. واضطر نظام الحكم في ظل ضغط جماهيري إلى التراجع 
جزئياً عن الأجندة الليبرالية الجديدةء مما سبب عزلتها وشيطنتها الحالية من قبل النظام الرأسمالي 
العالمي. لكن التحول التالي Jib‏ هذه الحكومة إلى الليبرالية الجديدة اليمينية يثير أيضاً قضايا هامة 
بالنسبة للطبقة العاملة. 

ولا يزال الغموض يكتنف LAS‏ تداعي الأحداث في زهمبابويء والتي تعتمد بدورها على عدد 
من العوامل. وعلى نحو موضوعي فإنها تشمل المدى الذي تواصل فيه الأزمة الاقتصادية تعمقها في 
ضوء كساد دولي ومرونة الحزب الحاكم وتطور نضال بارز معاد للرأسمالية الدولية. وعلى نحو غير 
موضوعي فإنه ثئمة عامل هام وهو إن كانت حركة الطبقة العاملة ستطور بديلاً قوياً ومستقلاً 
إيديولوجياً وتنظيمياً يتسم بالكفاءة بدلاً من BLS‏ الحالية القائمة في الحركة العمالية المنظمة (مؤتمر 
نقابات زهبابوي (ZCTU‏ وسياسياً في حركة التغيير الدهقراطي Y al‏ وهناك عامل آخر وهو ظهور 
حركة جديدة: راديكيالية ومعادية لليبرالية الجديدة في اممجتمع» ومرتبطة بالنضال ضد العولة. 

واكتسبت الأحداث في زهبابوي أهمية كبيرة ليس فحسب لأنها دولة رأسمالية هامة في 
أفريقياء لكن أيضاً بسبب صلتها بجنوب أفريقياء أكبر وأهم مركز للرأسمالية الدولية في 
القارة. إن زهبابوي هي الشريك التجاري الأكبر لجنوب أفريقيا في القارة (والخامس 
(Lble‏ وتتشارك نفس التقاليد الاستعمارية. كما أنه هناك ما يقدر بمليون عامل مهاجر 
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من زهبابوي في جنوب أفريقياء منهم الكثيرون ممن اهتموا بتطوير حركة التغيير الدهقراطي. 
وتملك جنوب أفريقيا أكبر طبقة عاملة في القارة وأكثرها نضالاً تاريخياً. وتظهر إمكانية الحركتين في 
الدولتين الرأسماليتين الأكثر أهمية في الإقليم» والمرتبطتين Low‏ في النضال» إمكانات التحول الاشتراي 
في أفريقيا الجنوبية. ويمكن للثورات من أسفل أن تجعل الحركة برمتها راديكالية كجزء من النضال 
البازغ المعادي للرأسمالية. وينظر هذا الفصل في الدور الهام للطبقة العاملة في هذا السيناريوي 
Kio‏ قوة الطبقة وضعفها منذ تطورها التاريخي في الخمسين عاماً الأخيرة. 
التنمية التضامنية وغير المتوازنة: ظهور البروليتاريا الصناعية 

نمت حركة الطبقة العاملة الزهبابوية على أساس واحد من أكثر الاقتصاديات الإفريقية تطوراً في 
الجانب الصناعي". وربما يكون ذلك أحد أسباب كون استجابة ومقاومة الطبقة العاملة الزهبابوية 
أعمق بكثير من نظيرتها في الكثير من الدول الإفريقية الأخرى. وأنها عانت أكثر من غيرها في ظل 
آثار العودمة السلبية على التحول الصناعي خلال الثمانينيات والتسعينيات . 

وكان قطاع الصناعة التحويلية في زهبابوي ينتج مجموعة كبيرة من السلع الاستهلاكية 
والمنتجات الوسيطة والسلع الرأسمالية الصغيرة والهامة في قطاعات فرعية مثل الهندسة 
والكيماويات والمعادن ails‏ وهو الأمر الذي يختلف عن قطاع الصناعة التحويلية في معظم أنحاء 
القارة الإفريقية الذي يهيمن عليه إنتاج السلع الإستهلاكية أو معالجة السلع الأولية. كما أن 
الصناعة التحويلية في زهبابوي أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي ممثلا نسبة %24.8 منه في 
عام 1990 قبل بدء إصلاحات السوق Sp od!‏ وهي النسبة التي تبلغ مثلين أو ثلاثة أمثال 
النسبة لمتوسط نظيرتها في الدول الإفريقية. وتشكل قوة العمل في الصناعة التحويلية %16.5 
من التشغيل الرسميء ولا يسبقها Sow‏ العمالة del SG‏ بينما تسهم بنسبة %20-17 من إجمالي 
العائدات من الصادرات. ويرتبط قطاع الصناعة التحويلية جيداً بالقطاعات الأخرى من الاقتصاد 
والتي تتمتع أيضاً مستوى مرتفع من التنمية ها فيها أحد أكبر القطاعات الزراعية الرأسمالية 
الواسعة في أفريقيا. وتجعل مجموعة متنوعة للغاية من المنتجات. مثل التبغ والقمح والقطن 
والبن واللحوم» من الزراعة GL‏ أكبر مساهم في الناتج ال محلي الإجمالي الحقيقي (حوالي %14( 
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وأعلى مساهم في التشغيل الرسمي )%25( وإجمالي الصادرات )%34.5('. وظهرت تطورات مماثلة 
في قطاعات التعدينء والخدمات» واطالية”. 

لكن هذه القاعدة المدهشة» والتي ظهرت من عملية تحول صناعي بدأ خلال الحرب العالمية 
الثانية ويمتد حتى أواخر الستينيات كانت منصة غير متوازنة وغير متساوية وعنصرية والتي م 
تظهر أهميتها إلا بمرور الوقت”. وكان الاقتصاد قد تضمن بقوة Glow‏ الاستقطاب مثل أن أكثر من 
0 من gill‏ التصنيعي GL‏ اليوم من هراري العاصمة» و9025 أخرى من بولاوايو.ويتم إنتاج 
حوالي %80 من المنتجات في القطاع الصناعي في ظل ظروف احتكارية. وهناك %60 من سكان 
الحضر يتركزون في هراري وبولاوايو» loin‏ يقع قرابة %60 من النشاط الصناعي في يد الأجانب". LÍ‏ 
في القطاع الزراعي فإن أربعة آلاف مزارع تجاري معظمهم من البيض يسيطرون وحدهم على قرابة 
0 من الأراضي الأكثر lols]‏ ولذلك فإنهم يسيطرون تماماً على القطاع بينما ينحصر سبعة ملايين 
فلاح أو ما نحوهم في أقاليم جرداء Y‏ تهطل فيها الأمطار إلا نادرا". لقد ظهرت نسبة ال %5 العليا 
من السكان بما فيها الطبقات العليا البيضاء التقليدية وفئة متزايدة من نخب سياسية واقتصادية 
سوداء في فترة ما بعد الاستقلال» وتتمتع بسبعين ULL‏ من الدخل القوميء بينما صنف قرابة %76 
من السكان على أنهم يعيشون تحت خط الفقر الرسمي. وبالفعل فإن زهبابوي صنفت بين أكبر 
خمسة مجتمعات الأكثر تفاوتاً بقياس توزيع الدخل في العام. 

وقد نتج عن ضرورة حماية وإبقاء Jis‏ هذه القاعدة الاقتصادية غير العادلة nes‏ المتوازنة 
ظهور so}‏ أبنية الدولة الأكثر سلطوية وعدم دهقراطية في الإمبراطورية البريطانية. والتي م تنافسها 
سوى جنوب أفريقيا. وأسست goleg)‏ "الدولة" كشركة في ظل شركة جنوب أفريقيا البريطانية 
ا مملوكة لسيسل جون رودس في عام 1890 وكانت تتسم بالحرص البالغ على تحصيل عائدات 
الاستثمار القصوى والأسرع تحقيقاً على حساب السكان المحليين. وفي JB‏ ضغط elite‏ من اسفن 
استمر هذا البناء القمعي في التوسع GY‏ "تاريخ الحكم الأبيض في زهبابوي هثل إلى حد كبير تاريخ 
تعاقب منتظم لتغيرات نحو اليمين”. ووصل ذروته في ظل حكم جبهة روديسيا البيضاء في 
الستينيات والسبعينيات» مما دفع أحد العلماء إلى ملاحظة أنه "تم خلال حكم جبهة روديسيا 
تطبيق أدوات القمع لدى الدولة الاستعمارية الاستيطانية على نحو كامل وبقسوة بالغة- وكانت 
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تلك فترة دولة بوليسية مؤسسة عنصريا". وظل هذا البناء القمعي Blas‏ بشكل أساسي حتى بعد 
الاستقلال» ومغطى "بالشعبوية" (والتي سماها البعض "سلطوية شعبوية")". واستفادت دولة ما 
بعد الاستعمار من نظام الحكم الموروث لدعم هيمنتها السياسية واحتواء نضال الطبقة العاملة 
ا متنامي. وواصلت الدولة تورطها في موجات القمع, Lyd Le‏ مذبحة المعارضين في ماتابيليلاند في 
أوائل الثمانينيات” '. 
تطور النضال الطبقي 

بعد dejo‏ ساحقة للانتفاضة المعادية للاستعمارء أو "شيمورنجا" Chimurenga‏ من قبل 
الإمبريالية البريطانية في 1898-1896 أظهرت الأربعين عاماً التالية تطور وتماسك الدولة الرأسمالية 
الجديدة, والتي لم يكن فيها الأهالي المحليون محرومين من حقهم الشرعي سياسياً فحسب. لكنهم 
نزعت منهم بقسوة وسائل الإنتاج المستقلة -أساساً الأرض والماشية- من أجل تحويلهم إلى عبيد 
عاملين بأجور متدنية ("شيبارو") في المناجم والمزارع الجديدةء ودفع الضرائب الاستعمارية لتمويل 
التطورات الجديدة”'. 

وواجه النظام الجديد من البداية مقاومة ليس من الفلاحين فحسب ولكن من الفئات العمالية 
الجديدة, وإن كانت مقاومة معزولة ومنقسمة. وحيثما تحولت أحياناً إلى صراع طبقي مفتوح» كما 
في إضرابات منجم فحم Sly‏ (كوليري) في عام 1912 ومنجم شامفا (ماين) في عامي 1922 19279 
فإنها قمعت بقسوة وبسرعة من قبل الدولة. وكانت المحاولة الجادة الوحيدة لبناء أبنية منظمة قد 
تمثلت في اتحاد العمال الصناعيين والتجاريين الذي تكون في عام 1927 بالأساس من قبل عمال 
وافدين تأثروا بنفس التنظيم في جنوب أفريقيا. لكن هذا الاتحاد تخبط خلال الكساد الكبير 
للثلاثينيات وصار ضحية للمضايقات الهائلة من الدولة وكذا لطبيعة اقتصاد قائم على عمالة غير 
ماهرة وشبه مهاجرة والتي جاءت للعمل لفترات متقطعة فحسب ثم عادوا إلى أوطانهم الريفية 
داخل روديسيا وخارجها. 

وكان القسم الوحيد من الطبقة العاملة الذي همكنه القيادة هو الطبقة العاملة 
البيضاء والتي اعتادت بالفعل» بحكم مجيئها من جنوب أفريقيا وبريطانياء الأشكال 
البروليتارية من التنظيم والنضالات ما في ذلك الثورة الروسية في عام 1917. وقي عام 1916 
كونعمال السكك الحديدية اتحاد عمال سكك حديد روديسيا RRWU‏ بينما كونت 
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رابطة عمال المناجم والخدمات المعاونة بروديسيا RMGWA‏ في عام 1919 وقاد التنظيمانء اللذان 
استفادا من نقص العمالة الماهرة بعد الحرب» بعض الإضرابات الناجحة على نحو مذهل مطالبين 
بزيادات في الأجور والعمل ممدة 48 ساعة في الأسبوع. حتى إنه كان هناك حزب العمال الروديسي 
المكون على النمط البريطاني. 

وعقب نهاية حكم شركة رودس وإقامة حكم GIS‏ داخلي في عام 1923 بنى الممثلون السياسيين 
لهذه الحكومة. وهم حزب الإصلاح» عهدهم بشكل من رأسمالية الدولة LEW‏ على تدخل قوي 
للدولة في classy!‏ وتمكين دعم وحماية الضعفاء ورأسمال البورجوازية الصغيرة وعمالها المحيطين. 
وأصبحت رأسمالية الدولة في روديسيا بمثابة "اشتراكية a‏ مع تمتع العمال البيض بحق 
حصري في تكوين النقابات والمساومة الجماعية. 

وأصبحت الأرستقراطية العمالية claw!‏ أحد أقوى حصون هذه الدولة العنصرية. وهو وضع 
أعاق تطور حركة الطبقة العاملة في زيمبابويء ومن ثم كان مرحباً به على نحو خاص من قبل رأس 
dob! JUI‏ والدولى على حد سواء. وذكر رئيس الوزراء الجديد جودفري هجنز: 

o‏ ربط الأوروبي في هذه DL‏ بجزيرة من البيض في بحر من السود.. مع كون الصانع ا ماهر 
والحرفي بمثابة السواحلء وكون الفئات التخصصية Alte‏ المرتفعات في الوسط. هل سيكون مسموحاً 
للمواطن المحلي اختراق السواحل والهجوم بالتدريج على المرتفعات؟ إن السماح بذلك سيعني أن 
بذرة الحضارة ستقتلع من البلاد. وسيرتد الرجل الأسود حتماً لأن يكون بربريا أسوأ من ذي قبل“ . 

على أية حال كانت هناك إمكانية لتطوير حركة اشتراكية مستقلة من خلال الحزب الشيوعي 
لروديسيا الجنوبية الغرء والذي تكون من polis‏ راديكالية في حزب العمال الروديسيء وأولئك 
الذين ارتبطوا بالحزب الشيوعي الجنوب إفريقي والحزب الشيوعي لبريطانيا العظمى. لكن روسيا 
كانت في ذلك الوقت تدفع باتجاه"جبهة شعبية" لوحدة جميع الطبقات» والتي تعني في روديسيا 
الوحدة مع الليبراليين البيض. وكان الثمن الذي على الحزب دفعه مقابل هذه الوحدة وقف العمل 
الذي كان قد بدأه مع الطبقة العاملة السوداء البازغة؛ OY‏ ذلك بدا عدائياً إزاء قوة العمل البيضاء 
التي تزداد عنصرية. ودمر ذلك في النهاية الحزب؛ لأنه انفصل عن قاعدة الطبقة العاملة الحقيقية. 
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Giles‏ ذلك ظهور المنظمات الممثلة للبورجوازية الصغيرة السوداء الناشئة. كانت أجندتها قاصرة 
على الضغط على الدولة الاستعمارية منح مزيد من الفرص لروديسيين سود بعينهم. وكان ال مؤتمر 
الوطني الإفريقي الروديسي الجنوبي SRANC‏ الذي تكون في الثلاثينيات أحد التنظيمات الرئيسة 
وظل» حتى ظهور نضالات الطبقة العاملة السوداء في نهاية الأربعينيات» صغيراً وغير معني بشكل 
كبير بالطبقة العاملة السوداء التي كانت تتطلع للمصلحين البيض من أجل التوجيه والقيادة . 
البروليتاريا تدخل المسرح 

مر الاقتصاد الروديسي بتحول صناعي سريع بين نهاية الثلاثينيات والستينيات اعتماداً على 
السياسات الرأسمالية للدولة الناتجة من طلب الحرب والسوق الأوروبية الآخذة في التوسع والاتحاد 
مع زامبيا ومالاوي؛ مما Gol‏ إلى ظهور بروليتاريا صناعية حقيقية“. وعلى سبيل JELI‏ وباستخدام 
مؤشر 100 في عام 1939 ارتفع الناتج الصناعي الإجمالي إلى %470 بحلول عام 1953 معدل نمو 
سنوي %11.7 وطوال العشرة أعوام التالية للاتحاد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي SY‏ بنسبة 
7 وبحلول عام 1950 ارتفع إجمالي قوة العمل السوداء أكثر من ثلاثة أمثال Jay‏ إلى 469 
ألف عامل كان منهم النصف من عمال الصناعة والذين تركزوا في هراري وبولاوايو المتكدستين 
بالسكان» يعملون ويعيشون في ظل ظروف قاسية للغاية دون الحق في الانتظام في نقابات أو 
تنظيمات سياسية. وكانت الإعاشة ومرافق الرعاية الصحية غير كافية على نحو كامل» وفشلت في أن 
تأخذ في lus‏ انفجار السكان السود العاملين في الصناعة. وظلت سياسة الاستيطانتعتبر- 
إيديولوجيا- العمال السود قوة ما قبل صناعية وشبه مهاجرة في أفضل الأحوال والتي ستنسحب في 
النهاية إلى أراضيها الريفية ASW!‏ واعتبرتهم في أسوأ الأحوال مشردين غير مرغوب فيهم في مدن 
الرجل الأبيض المتقدمة"'. 

وكان النضال الطبقي الأكثر حسماً في فترة ما قبل الاستقلال الإضراب العام الذي وقع في 
أبريل 1948 "وهو الإضراب الأول الذي هدد الرجل الأبيض" والذي أرسى أساس حركة 
dubs‏ معادية للاستعمار"". وقد بدأ الإضراب في 14 أبريل في بولاوايو» ورغم استعطاف 
قادة الاتحادات النقابية من الطبقة الوسطى ومن المؤتمر الوطني الإفريقي الروديسي 
الجنوبي لثني العمال عن الإضراب» فإن عشرات الآلاف من العمال السود تركوا أدوات 
العمل احتجاجاً على الأجور الضعيفة ومطالبة بأجر يكفي المعيشة وإعاشة مناسبة على 
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مستوى وطني ومرافق صحية. وقي غضون أيام انتشر الإضراب على الصعيد الوطني» ودعمته 
المظاهرات والمنشورات الحماسية حتى إنه ضم الأقسام الأكثر رجعية من الطبقة العاملة من فيهم 
عمال المزارع وخدم المنازل والعاطلون بالحضر وربات البيوت. bg‏ تكن الدولة الاستعمارية قادرة 
على قمع الإضراب إلا باستخدام القوة بشكل مفرط وعلى نحو غير مسبوق. ومع هذا فقد اضطرت 
الحكومة إلى تقديم تنازلات كبيرة ها في ذلك وضع Gol a>‏ للأجور على المستوى الوطني والاعتراف 
بالنقابات السوداء. 

وقبل شهرين من الإضراب أصبحت الاجتماعات التي دعت لها التنظيمات العديدة: والتي b‏ 
تكن تجتذب قبل عام gow Joly‏ ما يقل عن مائتي شخص.ء تجتذب حينذاك آلاف العمال في 
بولاوايو وهراري. ووحدت هذه الاجتماعات أقساماً عديدة من الجموع الحضرية وفق مبادئ عبر 
وطنية وإثنية ونوعية. وكان الاجتماع النهائي قبل إضراب هراريء والمنعقد في ستودارد هول. قد 
شارك فيه عمال وأمهات وعاطلون. وكان جواسيس الشرطة يشهدون قوة الحركة وأوردوا تقريراً 
قالوا فيه: 

عقدت العديد من الاجتماعات الجماهيرية في بولاوايو من قبل اتحاد بولاوايو لنقابة العمال 
الأفارقة ... ورابطة صوت العمال الأفارقة فيما بين السادس عشر من مارس والسادس من أبريل 
والتي كانت فيها دلائل واضحة على فقد أفارقة بولاوايو ثقتهم في معالجة قادتهم للأمور. وكانت 
هذه الاجتماعات الجماهيرية تطور غضب عملي كبير وتمت الدعوة لعمل إضرابي”". 

وفي 13 أبريل أثار اجتماع عام في بولاوايو والذي حضره أكثر من أربعين ألف إفريقيء الإضراب 
العام. ورغم الجهود الحثيثة لقادة الطبقة الوسطى السوداء والبيضاء ومستشاري المنظمات التي 
كانت قد دعت للاجتماع"فإن الجموع رفضت الاستماع "SOLU‏ وصرخوا "لن نذهب للعمل. شيا! 
شيا! i)‏ إضراب! إضراب!) إن القادة جبناء؛ لقد أخذوا أموالنا؛ يجب أن نُضرب. لا نريد قادة 
خائفين. لن نعود للعمل. نحن نريد الإضراب””". 

وتميز الإضراب الذي وقع في الصباح التالي بالحماس الشديد. وقامت مجموعات من 
الخفر aig‏ العمال من مغادرة الموقع» بينما قام آخرون (ممن فيهم عصابات الشباب 
والعاطلين) بالرحيل إلى Gab!‏ والأقاليم الصناعية لحث العمال على الإنضمام للإضراب. 
لقد كان البعد الطبقي للإضراب واضحاً في مهاجمة العمال المضربين لممتلكات الطبقات 
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الوسطى الإفريقية وليس رموز الاستعمار فحسب» معتبرين أن أفراد الطبقة الوسطى السوداء حلفاء 
للطبقة الحاكمة الاستعمارية. 

على أية حال كان هناك عدم نضج إيديولوجي في الإضراب حيث استغل في البداية من قبل 
أعضاء راديكاليين بالطبقة الوسطى والذين كانوا قادرين من خلال الارتباط بالإضراب على ركوب 
موجته للوصول لقمة سياسية. وأحد أبرز الأمثلة على ذلك بنيامين بورومبوء وهو مالك محل صغير 
شارك في الإضراب ثم ارتقى إلى قيادة الحركة ممتطياً ظهر خطابته الراديكالية والانتهازية. لكن 
بعيداً عن كونه الزعيم البطولي للإضراب» فقد أظهرت البحوث الحالية أن بورومبو كان بالفعل 
انتهازياً وحاول الاستفادة Whe‏ من الإضراب» GU‏ تحولهم "الحماسي" في دعم الإضراب جعل منه 
زعيمه الأسطوري . 

وهناك مثال آخر وهو جوشوا نکوموء والذي تم تعيينه كي يقيم قسم رفاهية اجتماعية ممنع 
تحرك الطبقة العاملة كما حدث في إضراب عمال سكك الحديد في عام 1945. وارتقى نكومو ليصبح 
الوطني الأبرز في البلاد بأكملها مما عكس التقاليد الثرية للغاية لعام 1948؛ أي أن نكوموء الذي 
ينتمي لجماعة النديبيل الإثنية الأقلية» أمكنه الارتقاء مثل هذا المنصب مما عكس قوة الإضراب. 
وجاء نكومو لتمثيل قادة الطبقة الوسطى الجديدةء وهو خريج وظفته هيئة السكك الحديدية 
كمسئول اجتماعي . 

وأرسى تمرد عام 1948 الأساس لتطوير أول التنظيمات الاقتصادية والسياسية القابلة للحياة لدى 
الطبقة العاملة, بدءاً من مؤتمر نقابات روديسيا الجنوبية SRTUC‏ والذي تكون في عام 1954 
وقاده نكومو. وي عام 1957 ظهر Jal‏ حزب وطني حقيقي وهو ال مؤتمر الوطني الإفريقي: وهو حركة 
قائمة على الطبقة العاملة والذي اتخذ معظم قياداته من الحركة العماليةء وكان نكومو رئيساً له. 

وشهدت الحركة الإضرابية "زهي Zhii"‏ في عام 1961-1960 إضرابات جماهيرية في 
هراري وبولاوايو ومطالب اقتصادية وسياسية معاً. وأدى قمعها الوحشي إلى 23 حالة وفاة 
والقبض على قادة الحزب bh Sg ul‏ الوطني Coys)‏ المؤتمر الوطني الإفريقي المحظور). 
وفي وقت كانت فيه معظم دول أفريقيا تحقق الاستقلالء قبلت قيادة الطبقة الوسطى 
السوداء عرض الدولة عقد انتخابات سوداء على 15 مقعداً من إجمالي 65 مقعداً Lb Wh‏ 


ورفض العمل هذا العرض فيما بعد في مؤتمر مؤتمر نقابات روديسيا الجنوبية في مارس 
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1961 والذي طالب أيضاً بحد Gol‏ للأجور على المستوى الوطني والإفراج الفوري عن جميع 
المعتقلين السياسيين. 

by‏ تتوقف المقاومة المتزايدة للطبقة العاملة السوداء إلا مع تحول الدولة الاستعمارية بقيادة 
جبهة روديسيا التي تزعمها إيان سميث والتي فازت بالسلطةعام 1962 وقامت في عام 1965 
بإعلان الاستقلال من جانب واحد. وبعدئذ مم يكن بمقدور الحركة المعادية للاستعمار التقدم للأمام 
إلا مواجهة جماهيرية مفتوحة مع نظام حكم واعتماداً على طبقة عاملة متحمسة. وكانت قيادة 
هذه الحركة عاجزة عن الارتقاء لمستوى الفرصة المتاحة» وم تكن تبحث - تحت قيادة نكومو- إلا 
عن تحقيق تدخل حاسم من قبل حكومة العمال في ال مملكة المتحدة لصالحها. وانفصل قسم من 
النخبة المثقفة الراديكالية برئاسة ندابانينجي سيثولي وروبرت موجابي عن نكومو في عام 1963 
لتكوين الاتحاد الوطني الإفريقي لزهبابوي (زانو). وانتقل مركز حركة مواجهة الاستعمار منذ 
السبعينيات من الطبقة العاملة إلى مثقفي الطبقة الوسطى الراديكاليين الذين CAL‏ 
إيديولوجيتهم النزعة الوطنية الراديكالية بالأفكار الماوية والستالينية. وقادوا حرب العصابات 
التحريرية القائمة على المجندين من الفلاحين» والتي حققت الاستقلال في النهاية في عام 1980 

وكانت بذور فشل الطبقة العاملة هذه قد بذرت في عام 1948. وبينما شكل الإضراب العام 
تهديداً رئيسا للدولة الروديسية» فإن GLE‏ الاشتراكيين عن تقديم التوجيه قاد الطبقة العاملة إلى 
التوجه إلى الطبقة الوسطى الإفريقية كي تقوم بالقيادة. وهناك عامل رئيس OE‏ في بقاء الرأسمالية 
التي تقودها الدولة والقائمة على التفرقة العنصرية وهو إعادة تنظيم الدولة في بداية الخمسينيات 
عندما سعت» بدعوى شعار التنوير الليبرالي» لدعم هذه القيادة الإصلاحية السوداء من أجل غاياتها 
الخاصة. وبعبارة رئيس الوزراء هجنز: 

إن ما نشهده هنا ليس أمراً جديداً لقد حدث بالفعل في أوروبا. Li]‏ نشهد ظهور بروليتارياء 
ويتفق في هذه البلاد أنها بروليتاريا سوداء ... لن يكون بوسعنا فعل الكثير مع هؤلاء الناس حتى 
نقيم طبقة وسطى وطنية . 

لقد أتاح الاقتصادء الذى نما بسرعة في سياق "الازدهار الطويل" لفترة ما بعد الحرب» 
زيادات نسبية في الأجور بالغة Gal‏ للعمال الصناعيين السود. وتمت اختراقات ضئيلة في 
الحاجز اللوني الذي منع بشكل عام تدريب وتحسين مهارة العمال السود ال مهرة. وكان 
وسيلة هذا المنهج الليبرالي الجديد قانون التوفيق الصناعي لعام 1959 والذي كون نقابات 
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"متعددة عرقياً"» بالرغم من أن الحركة النقابية استمرت في الحقيقة خاضعة لهيمنة العمال البيض 
وحظر العمل النقابي النضالي مثل الإضرابات. 

و"استسلم" رأس امال الاستعماريء المجبر على الاعتراف بوجود العمال السود بالقوة المجردة 
للنضال الطبقي» بطريقة كانت تهدف إلى حماية مصالحه الطبقية الحقيقية من خلال منح فتات 
ضئيل "للأرستقراطية" السوداء الناشئةء" أملاً في أن هذه ا مجموعة سوف تصبح شرطة السكان 
الصناعيين السود المتزايدة أعدادهم. وتسارعت هذه العملية ولقيت عوناً بعد عام 1958 من قبل 
الاتحاد الدولي للنقابات الحرة ICFTU‏ ومركز العمال الأمريي الإفريقيء وكلاهما كيانات هينية 
للإمبريالية الأمريكية في الحرب الباردة. 

وانشقت بعض النقابات وحافظت على صلات مع الأحزاب الوطنيةء مثل المؤتمر النقابي 
الإفريقي لروديسيا الجنوبية (SRATUC)‏ الذي انحاز إلى الاتحاد الشعبي الإفريقي لزهبابوي 
(زابو). لكن انقادت الاتحادات التالية واحدا وراء الآخر "للنزعة الاقتصادية"- والتي تعني أن 
النشاط النقابي قاصر فقط على LLAS‏ "اقتصادية"- تحت وطأة مجموعة من الضغوط هما في ذلك 
آلة الدولة القمعية. وكان ذلك صحيحا لاسيما بعد الإعلان الأحادي للاستقلال عام 1965. فقد 
قمعت المزيد من النقابات السياسية بعد عام 1965 من خلال تشريعات مثل قانون الحفاظ على 
القانون والنظام وقانون سلطات الطوارئ Emergency Powers Act‏ والتي قبض وفقاً لها على 
مئات النقابيين لقيامهم بإضرابات غير قانونية أو استقبال أو الارتباط "منظمات غير قانونية"» سواء 
أحزاب وطنية أو الاتحاد العالمي الستاليني للنقابات. وكان الانشقاق في الحركة الوطنية بين زابو 
وزانوء والذي كان "LLS"‏ على نحو متزايد» قد فرض din po‏ على بقايا النقابات السياسية. وكانت 
معظم النقابات ذات أهمية ثانوية في السبعينيات عندما اتجهت الحركة الوطنية نحو الحركة 
العسكرية LEW)‏ على الفلاحين. وفي الواقع فإنها توقفت عن كونها نقابات حقيقية وأصبحت بدلاً 
من ذلك أجنحة عمالية لحركة حرب العصابات. واتضح التدهور في نضال الطبقة العاملة في 
انخفاض عدد الإضرابات من 138 في عام 1965 إلى 19 إضرابا فقط في عام 1971 . 

وأصبحت الطبقة العاملة في ظل هذه الحالة والقمع البالغ من نظام حكم سميث مخصية وغير 
معنية بالمرة بنوايا وأهداف النضال الذي بادرت به بنفسها بداية. 
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وظهرت الحالة المؤسفة للحركة العمالية في تقدير أدائها من قبل الأطراف الدولية التي تمولها 
مثل الاتحاد الدولي للنقابات الحرة واتحاد العمال الأمريي ومؤتمر المنظمات الصناعية AFL-)‏ 
(CIO‏ الذين اعتبروا دورهم ضمان أن الحركة العمالية ستكون مؤيدة للغرب في حال تحقق حكم 
الأغلبية. 


انفجارات 1981-1980: آلام المخاض الجديد 

كان هناك في غضون Yule‏ من الاستقلال في عام 1980 حوالي 200 إضراب» وقعت في جميع 
قطاعات الاقتصاد”. وكان طلبها الرئيس منصباً على نيل أجور أعلى رداً على الهجمات على العمال 
في ظل الدولة الروديسية من منتصف السبعينيات فصاعداً. لكن كانت هناك قضايا أخرى مثل 
العنصرية والبطء والآلة الاستيطانية المعادية للطبقة العاملة. وكان للإضرابات أثر كبير: "كان تأثير 
إضرابات أبريل )1980( هو محو فائض مايوء بينما انخفضت الواردات بنسبة %10" ووصفت على 
أنها "أحد أكثر أزمات العلاقات الصناعية شدة في تاريخ البلاد." لكن كان للنضال الجماهيري 
ا متضمن في الإضرابات أثر ST‏ من حيث إنه ضغط على الدولة الجديدة ودفعها لإدخال إصلاحات 
الرفاهية الأكبر إلى الآن منذ نظيرتها في ثلاثينيات القرن العشرين”. 

وكان الاختلاف الرئيس هذه المرة سعي القيادة الجديدة إلى مد هذه الإصلاحات إلى الأغلبية 
السوداء في عملية دعم هيمنتها الإيديولوجية من خلال الإعلان المزيف بأن هذه الإصلاحات 
ستكون "اشتراكية." وكانت حقيقة نظام الحكم الجديد متضمنة في خطاب موجابي للمصالحة عند 
الاستقلال. والذي طمأن فيه رأس المال الأبيض بأن الملكية لن تمس. وأمل نظام الحكم الأسود 
الجديد في مد استخدام برامج رفاهية الحياه إلى نسبة كبيرة من الأغلبية السوداء بقدر الإمكان: 
"الاشتراكية للسود “Lal‏ وهكذا شهد قطاع التعليم تضاعف عدد المدارس الابتدائيةء بينما قفز 
الالتحاق با مدارس الثانوية من 66 ألف طالب في عام 1979 إلى حوالي 150 ألف طالب بحلول عام 
1. وفي قطاع الصحة تمت إقامة نظام رعاية صحية أساسية موسع, والذي أسفر في عام 1990 
عن انخفاض في وفيات الأطفال بنسبة %16 بينما أعيد توطين ما يقرب من حوالي 18 ألف أسرة 
فلاحين في الأعوام الثلاثة الأولى . 
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على åf‏ حال فإنه عندما فشلت الامتيازات المبدئية المقدمة للعمالء المصحوبةبالاستجداء المبكر 
"لنزعة حب الوطن"» في إخماد الحماسة المتصاعدة للعمالء ردت الحكومة السوداء الجديدة 
بطريقة مشابهة لرد نظم الحكم الاستيطانية. وكانت هذه الاستجابة جمعا بين القمع» واستخدام 
نفس القوانين والآلية التي كان يستخدمها نظام الحكم الاستعماريء. وإجراءات تهدف إلى تعزيز 
واستمالة البيروقراطية العمالية من أجل إضعاف حركة العمال العاديين. وأدان رئيس الوزراء روبرت 
موجابي في نهاية عام 1981 ا معلمين وا لممرضين المضربين ووصفهم بأنهم أناس ذوو عقول غير ثورية 
وادعى أنهم مم هروا أبدا با معاناة الحقيقية للنضال من أجل الاستقلال. وسرعان أن ألقى القبض 
على العمال المضربين أو اعتقلوا أو ضربوا على يد قوات مكافحة الشغب وفقاً لقانون سلطات 
الطوارئ وقانون صيانة القانون والنظام, وهما حجر زاوية التشريع الاستعماري اللذان أدخلا في 
الستينيات لاحتواء الطبقة العاملة السوداء والحماسة الوطنية المتنامية. 

وفي عام 1981 نجحت الدولة في إنشاء مؤتمر نقابات زهبابوي ZCTU‏ الذي هيمن على هيئته 
التنفيذية الوطنية مؤيدون مطلقون لحكومة زانو- الجبهة الوطنيةبمن فيهم رئيس المؤتمر ألفريد 
ماكوارهبا والأمين العام لبرت lege‏ أخو رئيس الوزراء. كان الهدف المحرك لمعظم القادة هو 
استخدام النقابات كمنصة SW‏ في آلة الدولة. وهكذا فقد أدان رئيس مؤتمر نقابات زهبابوي 
العمال المضربين قائلاً: "تحتاج هذه البلاد قوة عمل مسئولة لتشجيع التنمية- إننا لن نحقق أي 
شيء من خلال الإضراب» مهما كانت صحة شكوانا”". ومع نهاية عام 1984 كان هناك تحرر واسع 
من الوهم حول المجموعة القائمة بالعمل في المؤتمر". 


"المشاركة الاجتماعية" ونظام الحكم 

صيغت "المشاركة الاجتماعية" في قانون علاقات العمل. ووفقاً لهذا القانون فقد منحت 
النقابات المسجلة حقوقاً احتكارية للمساومة والتمثيل الجماعي» Le‏ في ذلك نظام 
لاستقطاع ال مستحقات النقابية من أجر العامل» وفقاً لبنود القانون "صناعة واحدة نقابة 
واحدة"» بينما خضعت لجان العمال Lewy‏ للنقابات. وهكذا تمت معالجة واحدة من 
الشكاوى الرئيسة للبيروقراطية العمالية. bing‏ كان القانون يقوي مؤتمر نقابات 
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زهبابوي المركزي فإنه قيد بحزم نشاط العمال المستقلين. كما أنه جرم بقوة جميع الإضرابات فعلياً 
وواصل الحظر على استخدام المخصصات النقابية لأغراض سياسية. واحتفظت الدولة بصلاحيات 
هائلة للتدخل في الشئون النقابية الداخلية بما في ذلك الإشراف وتنظيم الانتخابات والاستقطاعات 
النقابية وتسجيل النقابات. 

وثبت عجز هذه البيروقراطية الجديدة عن تحقيق أهداف الدولة بالسيطرة الفعالة على 
الطبقة العاملة. وأدى التحرر الهائل من الوهم الذي خلقته هذه القيادة. بجانب فسادها الذي 
جاهرت به» إلى إزاحتها في عام 1985 مع قيام الدولة بالمصالحة مع بعض النقابات القدمة 
المهمشة.” وانتخب القادة في عام 1985 وقي المؤتمر التالي في عام 1988 كل من جيفري موتاندير 
ومورجان تسفانجيراي اللذين جاءا من عمال المناجم المتحالفين بزهبابوي أكبر نقابة فرعية بمؤتمر 
نقابات زهبابوي. وأشرف تسفانجيراي على تكوين فروع للمؤتمر في الأقاليم والمقاطعات, والتي 
أصبحت على نحو متزايد منصة تنظيمية هامة للنقابيين الصغار المتحمسين. 

وكان هناك لفترة وجيزة(1988- 1992)تغيراً راديكالياً نحو اليسار في أقسام رئيسة من 
بيروقراطية العمال» مما عكس التوتر الذي سببه تبني نظام الحكم لسياسات السوق الحر من عام 
8 وتأثير المثقفين الستالينيين في جامعة زهبابوي والذين كان يشاركهم في شعورهم بالخديعة 
عقب تحول زانو لليبرالية الجديدة بعض قادة النقابات. ونظمت احتفالات يوم مايو في عام 1991 
تحت شعارات "أصحاب الأعمال تحررواء وتمت التضحية بالعمال" و"هل سنجعل من 1991 عام 
عاصفة البنك الدولي””؟ وطورت بيروقراطية العمال صلات متنامية مع طلبة الجامعات الراديكاليين 
الذين شارك GUM‏ منهم في مسيرات يوم مايو. وعندما أغلقت جامعة زهبابوي في أكتوبر 1989 
Gilly‏ القبض على قادة الطلبة أدان الأمين العام للمؤتمر GL‏ زيمبابوي تسفانجيراي الإغلاق 
بعبارات قوية للغاية ليتم اعتقاله هو نفسه . 

وفي انتخابات 1990 ظهر الاستقلال المتنامي لمؤتمر نقابات زهبابوي برفضه تأييد 
زانو- الجبهة الوطنيةء بينما دعم الكثير من العمال ضمنيا انفصال حزي جديد عن زانو 
تمثل في حركة وحدة زهبابوي ZUM‏ بقيادة إدجار تيكيري. وأثرت الستالينية على قسم 
رئيس من البيروقراطية العمالية وأظهرت الأهمية الأساسية للتدخل الاشتراي في الطبقة 
العاملة. على a)‏ حال فإن هذا التغيير إلى اليسار م يستمر إلا حتى عام 1992. وبعد ذلك 
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تبنت البيروقراطية العمالية موقفاً أكثر إصلاحية بدعوتها إلى "عقد اجتماعي" تشارك في الدولة 
ورأس امال والعمال في تطبيق برنامج التكيف الهيكلي الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد 
“Youll‏ واتضح هذا الموقف الإيديولوجي الجديد للبيروقراطية العماليةء الذي يهدف إلى موازنة 
أسوأ LET‏ التكيف الهيكلي وليس معارضته برمته» في وثيقة مؤتمر نقابات زهبابوي الخاصة بسياسته 
التي حملت عنوان "ما بعد برنامج التكيف الهيكلي الاقتصادي." وحل بهدوء محل كلمة "رفيق" 
cals‏ لوعف 
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تجمع سحب العاصفة- فشل الليبرالية الجديدة 

لكن الاستقرار بعيد المدى "للعقد الاجتماعي" أو منهج المصالحة اعتمد على قدرة دولة ما بعد 
الاستعمار على ضمان تحسين ظروف العمل وال معيشة للجماهير السوداء كما فعلت الدولة 
الاستعمارية للعمال البيض. وبدورها فإن الدولة استبقت قدرتها على القيام بذلك بتعميق سياسات 
الدولة الرأسمالية. لكن كمن في ذلك الضعف التام» لأن حالة رأس امال ا محلي والدولي قد تغيرت» 
وأخذت الليبرالية الجديدة تحل محل هذه السياسات على المستوى العاممي بهدف إحياء الرأسمالية بعد 
أزمتها العميقة في السبعينيات. وسارعت سيطرة الشخصيات السياسية الداعية لهذه السياسة الجديدة 
في المملكة المتحدة والولايات المتحدة من هذه المقاربة, والدعوة للخصخصة. وخفض الضرائب على 
الأعمالء وتحرير سوق العملء وإنهاء دعم الدولة للصحة والتعليم الذي يشوه السوق. 

على أية حال فإن برنامج التكيف الهيكلي الاقتصادي فشل في معالجة هذه المشكلات. وفي 
الواقع فقد زاد الأداء الاقتصادي سوءاً خلال هذا البرنامج: حيث كان معدل النمو الاقتصادي 
السنوي %4.2 في الثمانينيات )%5 في السنوات التي لم تشهد جفافاً). وكان متوسط النمو 
الاقتصادي في التسعينيات أقل من %2 مقابل نمو مستهدف قدره 905. وتراجعت عائدات التصدير 
بنسبة %10.7 في عام 1991 وتراجع إسهام الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 
2. وفقدت AST‏ من خمسين ألف dibs‏ وكان منها %56 في قطاع الصناعة التحويليةء بينما 
تدهورت الأجور الحقيقية مع ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك بشكل كبير. ووفقا مجلس المستهلكين 
في زهبابوي» وهو dire‏ شبه OLS drow)‏ "توقعات الحصول على الكعكة الموعودة من برنامج 
التكيف الهيكلي الاقتصادي قد تبخرت مع استمرار معاناة المستهلكين بشدة مما أطلق عليه 
الصدمات المؤقتة للبرنامج والتي يبدو أنها كانت Als‏ 

لكن إضرابات ومظاهرات الطبقة المتوسطة والطبقة العاملة المسيسة وطلبة الجامعات 
وا مدارس الثانوية أشارت إلى المستقبل. وطامما ظلت تلك النضالات معزولة ظلنظام الحكم والفئات 
الحاكمة آمنين نسبياً لكن لم يكن ممكناً استمرار ذلك لفترة طويلة على نحو واضح. وكانت أزمة 
النمو الاقتصادي والفقر تدفع أعداداً متزايدة للغاية من الجموع العاملة للثورة. وأن الأمور 
ستنفجر آجلا al‏ عاجلا. وبالفعل فإنها انفجرت بدءاً من عام 1996 ووضعت حركة الطبقة العاملة 


225 


الإضراب العام لعمال الحكومة 1996 
خرج عشرات الآلاف من عمال الحكومة bab‏ ثلاثة أسابيع بدأت في أغسطس 1996 في إضراب 
عام في أنحاء البلاد احتجاجاً على الأجور ا منخفضة ووقف صرف الأرباح» وسوء ظروف العمل 
وفساد الحكومة. وممدة أشهر هددت نقابات القطاع العام» مثل رابطة الخدمة العامة» ورابطة 
ممرضات زهبابوي» ورابطة معلمي زهبابوي» وبضغط من أسفلء بالخروج في إضراب» لكنهم 
واصلوا تأجيل الدعوة للتحرك. وفي آخر يوم عمل في أغسطس خرج عمال القطاع الطبي بدءاً من 
الأطباء إلى عمال النظافة تلقائياً وعقدوا اجتماعاً جماهيرياً في المستشفى المركزي في هراري. وانتخبوا 
لجنة إضراب تمثل جميع قطاعات الوزارة لقيادة الإضراب وتعميمه. وانتشر الإضراب في غضون يوم 
sols‏ إلى جميع أقسام الجهاز الإداري وف أنحاء البلاد وحتى في ا مدن الأصغر. ولمدة أسبوعين شن 
الموظفين الإداريين» بقيادة لجنة إضراب مكونة من 11 شخصاً أطلق عليها Lind‏ تفاوض الموظفين 
الإداريين المتحدينء: عمل الخدمات الحكوميةء وحاول قادة النقابات الرسميونء والذين انضموا 
للإضراب في ذلك الوقت» وقفه بعد pl]‏ قليلة من بدئه. لكنهم فشلواء واستمر الإضراب Bab‏ 12 
يوماً آخر» مما أجبر الحكومة على منح حافز قدره %29-26 وأعادت سبعة آلاف مضرب لوظائفهم. 
وبعد حديث خشن Legs‏ ما من القيادات النقابية انتهى الإضراب بتلقي العمال ا مضربين 
Slob}‏ ملموسة في gel‏ والأرباح» ووعود بإصدار قانون جديد للعمل سيغطي جميع العمال 
ويقدم اعترافاً بنقابات القطاع العام. على أية حال لم يكن عمال قطاع daal‏ وخاصة ال ممرضينء 
سعداء بالتسوية وواصلوا الإضراب في نوفمبر» واستمر الإضراب حتى فبراير 1997. وهزموا في النهاية 
نتيجة لعزلتهم» لكن الهزيمة م تأت إلا بعد إلهامهم لجموع العمال في القطاع الخاص بشكل عام . 
لقد كان إضراب عمال الحكومة مفترق طرق كونه كان معتمداً على التقاليد النضالية 
لفترة 1980- 1981 و1948 ومطوراً تقاليد جديدة. وكان العنصر الهام الأول حجمه 
المجرد. وعلى سبيل المثال ففي حين كان عدد الألفي عامل المضربين في عام 1995 الأكبر 
منذ 1980- 1981 فإن هذا الرقم تضاءل تماماً أمام رقم 235 ألف مضرب في عام 1996 
وهو ما هثل بالفعل الإضراب العام”. وكما في الإضراب العام في عام 1948 كانت 
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القوة الدافعة الرئيسة تلك الاجتماعات الجماهيرية لآلاف العمال في هراري في ميدان الوحدة 
الإفريقية ومستشفى هراري وفي مراكز أخرى لكن بأعداد أقل. وكان أن تحولت في هذه 
الاجتماعات مطالب المضربين إلى مطالب سياسية على نحو متزايدء Le‏ فيها خفض حجم الحكومة, 
وتقديم موارد LES‏ في المستشفيات, وتفعيل قانون عمل متسق جديد. وكانت الاجتماعات أيضاً 
منتديات تم من خلالها محاسبة القادة وكان يتم منها إرسال مندوبين يومياً لمكاتب الحكومة في 
هراري» ولحث أولئك الذين عادوا للعمل على الإنضمام للإضراب. 

لكن إضراب 1996 العام مثل تطورين رئيسين في حركة الطبقة العاملة. أولهما ظهور عمال 
عاديين راديكاليين للمرة الأولى ليصبحوا القيادة الفعلية للحركة» وقيامهم بوضع برنامج راديكالي 
يوحد جميع العمال. وكانت هذه القيادة ممثلة في لجنة ال 11 التي انتخبت في اليوم الثاني من 
الإضراب من قبل متحمسين وسط المضربين» من فيهم أطباء وممرضات. وكانت الحكومة مجبرة 
على التفاوض مع لجنة الإضراب» بينما صك القادة النقابيون التقليديون صفقة للتسوية والتي أنهت 
الإضراب في النهاية. وكانت النتيجة اضطهاد أعضاء هذه اللجنة الذين فقدوا مبدئياً مناصبهم 
وحياتهم المهنية» وم يعودوا لوظائفهم إلا بعد معركة قانونية طويلة . 

وكان انتخاب لجنة الإضراب والسلوك النضالي للإضراب مرتبطين بشدة بالتطور الثاني ألا وهو 
تدخل مجموعة اشتراكية ثورية في الإضراب. وكانت المنظمة الاشتراكية الدولية International‏ 
(Socialist Organization (ISO‏ تنظيماً تروتسكياً صغيراً يقوم على مبادئ النشاط الذاتي للعمال 
ومعارض Ay lib‏ من أعلى لأدنى القائمة على بيروقراطية الحزب أو النقابة”. وكان دور ال مجموعة 
متجاهلاً باستمرار وعن عمد من قبل غالبية المؤرخين والمعلقين السياسيين. بالرغم من حقيقة أن 
نظرة متعجلة على صحف ومجلات هذه الفترة تظهر بوضوح أهميتها"”. 

وقي اليوم الثاني من الإضراب» ومع بدء العمال في التجمع في ميدان الوحدة الإفريقية 
ومستشفى هراري شاركت مجموعات صغيرة من المنظمة الاشتراكية الدولية» ومعظمهم 
من الطلاب من جامعة syle‏ العمال وقدمت رسائل التضامن داعية لوحدة ال مجموعتين. 
وأصدرت ال منظمة نشرة صغيرة داعية لإضراب غير محدد اممدة ومطالب أوسع نطاقا 
وانتخاب لجنة للإضراب. وتبنى العمال هذه الأفكار وأصبح أعضاء المنظمة الاشتراكية 
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الدولية مكوناً رئيساً للإضراب في هراري وبولاوايوء بالتشاور مع لجنة الإضراب على الطريق للأمام. 
كما سافر أعضاء المنظمة الاشتراكية لمراكز أصغر مشجعين العمال على الإضراب. 

وجاء الاعتراف بالدور الرئيس للمنظمة الاشتراكية في الإضراب من مصدرين متعارضين. فقد 
نشرت الصحيفة اليومية الحكومية الهيرالد تعليقاً على الإضراب داعية العمال GLU‏ بأنفسهم عن 
"مجموعات تعمل على تحويل إضرابهم المشروع إلى نوع من الثورة البلشفية”". وفي الوقت نفسه 
أصبح شعار المنظمة الاشتراكية الدولية: "أيها العمال كونوا حاسمين! كافحوا!" الشعار الرسمي 
للعمال المضربين. وف إضرابات عام 1997 انتقل هذا الشعار إلى عمال القطاع الخاص وأصبح 
الشعار الرسمي مؤتمر نقابات زهبابوي. 

لقد كان إضراب 1996 حاسماً. وميز الإضراب إعادة ظهور الطبقة العاملة باعتبارها العامل 
الرئيس للتحول السياسي والدهقراطي في مجتمعات رأسمالية على الأطراف» كما أظهر أيضاً الدور 
الهام للتدخل الاشتراكي في النضال الطبقي. لقد كان الإضراب البروفة الأهم بالنسبة للنضالات التي 
انفجرت في الأعوام التالية القليلة. 
انفجار عام 1997 

شهد عام 1997 أكبر عدد من الإضرابات والمظاهرات في تاريخ زهبابوي. فقد خرج العمال 
والكلاب وحتى المحاربون القدماء المهمشون سابقاً والفلاحون احتجاجاً على التدهور الهائل في 
مستويات معيشتهم والذي نتج عن أزمة اقتصادية مستمرةء وسارعت منها إصلاحات BRS‏ 
التسعينيات. فقد أصيب كل قطاع بالاقتصاد بسبب رفض أصحاب الأعمال الجامحين» والذين 
اعتادوا لسنوات طويلة على انقياد العمال GLI‏ في البداية زحزحة موقفهم. وكانت هناك 
إضرابات شجاعة في صناعات البناء والملابس والخدمات» وحتى في قطاع الزراعة الذي لمم يشهد 
إضرابات منذ عام 1948. وفي عام 1997 كان هناك 55 إضراباً مسجلة شارك فيها أكثر من 
0 عامل - تقريباً كل قوة العمل في القطاع الخاص وأعلى من أية سنة أخرى بعد 
الاستقلال في عام 1980 . 

وعلى نحو مشابه» وللمرة الأولى منذ الاستقلال. غزا الفلاحون الذين ليست لديهم 
أراض والمحاربون القدماء المزارع التجارية للبيضء وقاوموا لوقت ما جهود الشرطة وكبار 
قيادات حكومة زانو- الجبهة الوطنية لإخلائهم للأراضي. حتى أنهم انضموا للمظاهرات في 
هراري. وكان الأمر الهام Lal‏ وجود أفراد جندوا سابقا في الجماعات ال مسلحة وخاضوا 
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حرب التحرير لكن تم تجاهلهم بعد الاستقلال بوقت قصير, والكثير منهم الآن معوزون أو بدون 
عمل أو معاش أو أراض. وبدأوا بتأثير من النضالات الجماهيرية المحيطة بهم بالتظاهر ضد 
الحكومة ومطالبين بتعويضات. وكانت هذه المظاهرات وردود أفعال الدولة ضدهم أمراً رئيساً في 
نزع شرعية الطبقة الحاكمة loud‏ بعد الاستعمار“. 

واستسلمت حكومة موجابيء التي ترنحت بسبب الضغوط من أسفلء في نوفمبر 1997 لطالب 
المحاربين القدامى» ومنحتهم مبلغاً مقطوعاً وتعويضات يتم تمويلها من عامة الشعب من خلال 
فرض نسبة %5 تحت مسمى "ضريبة المحاربين القدامى" وزيادة 902.5 في ضريبة المبيعات. 
واكتشف قسم من قيادة مؤتمر نقابات زهبابوي بزعامة تسفانجيراي. مثلما اكتشف من قبلهم 
بورومبوء أن التحول الراديكالي الجديد في الطبقة العاملة عنى أنهم بحاجة للتراجع عن أفكار 
"الشراكة الاجتماعية" وتبني نظرة أكثر نضالية. وساعدوا في البدء في الاجتماعات الجماهيرية 
والمنتديات العمالية في ال مدن الرئيسة, للنظر في المستقبل. ودعوا إلى إضراب قومي لمدة يومين بدءاً 
من 9 ديسمبر والذي سيصبح: 

أكبر وأنجح إضراب منذ الاستقلال- وربما منذ بدء الإضرابات القومية في عام 1948. وأغلقت 
جميع الشركات وأماكن العمل dy Bi‏ وشارك في الإضراب AST‏ من مليون Lele‏ وإداري. وعامل 
بالقطاع غير الرسمي وموظفين مدنيين. وفي معظم ol‏ فإنه كانت هناك مظاهرات حاشدة 
مدعومة مجموعة كبيرة من المنظمات المدنية واممهنية . 

وعندما أوقفت الشرطة تجمع العمال بشكل عنيف في ميدان الوحدة الإفريقيةء الذي أصبح 
حينذاك نقطة التجمع التقليدية للعمال cy pall‏ حدثت أعمال شغب تركت وسط المدينة مدينة 
أشباح. ودعا زعيما مؤتمر نقابات زهبابوي مورجان تسفانجيراي وجيبسون سيبانداء الذين أصابهما 
ale!‏ إلى وقف الإضراب قائلين إن التحرك الإضرابي سيستكمل في يناير عندما يعود العمال للعمل 
من إجازة الكريسماس السنوية. 

وف أوائل ply‏ 1998 وفي ضوء التأخيرات المستمرة من قبل قيادة مؤتمر نقابات 
زيمبابوي في الدعوة للتحرك التي وعدوا بها في ديسمبر. بدأت ربات البيوت في أحد أفقر 
أحياء هراري التظاهر ضد الزيادة في أسعار الخبز. وسرعان أن انتشر الشغب بين العاطلين 
والعمال في هراري وقليل من GLb!‏ الأخرىء بالرغم من الجهود الحثيثة لقيادات مؤتمر 
نقابات زهبابوي للنأي بأنفسهم عن الاحتجاجات. وسرعان أن تم تبني نشرة صادرة عن 
المنظمة الاشتراكية الدولية تحمل عنوان Todya Marara Here?"‏ " ("هل يريدون أن LSE‏ 
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القذارة؟") من قبل الحشود اممشاغبةء مما أدى إلى القبض على الأعضاء الرئيسيين با منظمة في 
هراري وبولاوايو (من فيهم الكاتب) باعتبارهم منظمي أعمال الشغب”. 

لقد كانت أحداث Edge ply‏ قوياً للاتجاه الذي بدأت النضالات تنحوه منذ بدثها في يناير 
6. ما الذي يكمن وراء هذه الانفجارات؟ Vol‏ كان هناك تحول راديكالي متصاعد لأقسام من 
الطبقة العاملة. وواجهت الإضرابات مزيداً من المقاومة من قبل الدولةء مما أدى إلى فرض مزيد من 
التحول الراديكالي» والذي انفجر في عام 1996 بطريقة معممة. وأصبحت لجان العمال التي ظهرت 
مجدداً نقاط حشد للمقاومة خارج النقابات. وبينما استمالت الدولة اللجان ورؤساء العمل في 
الثمانينيات» فإن أماكن العمل الكبيرة أصبحت في التسعينيات» وعلى نحو elai‏ نقطة ارتكاز 
Slaw‏ وبدأت في شمول مجموعات العمال غير النشيطينء والعمال البيض الأكثر تعليما ومهارة. 
وبدأ مثل هؤلاء العمال في المشاركة في لجان العمال وقيادتهاء وخاصة في أماكن العمل الكبيرة مثل 
سكك حديد الوطنية الزهبابوية NRZ‏ وكان هناك عامل ضمني هنا وهو التغير في شكل الطبقة 
العاملة. 

وبحلول التسعينيات ظهر مط جديد للعامل الشاب والطموح والمتعلم تعليما جيدا نتيجة 
للتوسع الهائل في نظام التعليم في الثمانينيات. وقد نما الكثير من هؤلاء العمال الشبان أيضا في 
المناطق الحضرية (وهو عامل كان من بين أسبابه فشل الدولة في توزيع الأراضي في SELL!‏ 
الريفية)» على النقيض من الخلفية الريفية لآبائهم. وكان هؤلاء العمال هم من يتلقون الإصلاحات 
الليبرالية الجديدة» وخاصة تحويل العمال إلى عمالة مؤقتة» وهو ما يعني أن الغالبية منهم عملت 
كعمالة متعاقدة Contract labour‏ أو بأجر دون أمن وظيفي يذكر. وأصبحت لجان العمال 
منتديات أكثر مرونة وانفتاحاً للتعبير عن عدم رضاهم ليس ضد رؤساء العمل فحسب ولكن على 
نحو متصاعد ضد نقاباتهم. 

لقد كان لإضرابات 1998-1997 أثراً كبيراً على الدولة. وكانت أحد أرسخ وأعنف النخب الحاكمة 
في أفريقيا مجبرة على التراجع أمام قوة الثورات التي تقودها الطبقة العاملة. وإدراكاً dis‏ بمصير 
نظم الحكم الإفريقية السابقة قام موجابي حينذاك بتراجع جزئياقتصادي وإيديولوجي عن الليبرالية 
الجديدة. oleg‏ إلى مستوى ما من تدخل الدولة في الاقتصاد ودرجة من التوجه الراديكالي. وعلى نحو 
إيديولوجي OB‏ زانو- الجبهة الوطنيةتبنى خطاباً عنصرياً ومعادياً للإمبريالية LEB‏ على مسألة الأرضء 


ويستهدفء بتأييد من زعيم ا محاربين القدامى تشينجيراي هنزفيء الاستحواذ على عدد أكبر من ذي قبل 
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على الإطلاق (أكثر من 800( وكانت هناك في هذا السياق محاولة لضخ حياة جدية في "نزعة العام 
الثالث" التي اتسمت بأنها راديكالية daily‏ حيث أرسل نظام الحكم قوات زهبابوية إلى جمهورية 
الكونغو الدهقراطية في عام 1998. 

وعلى أية حال فإن موجابي واجه مقاومة لهذا التوجه اليساري ليس من داخل زانو- الجبهة 
الوطنيةلكن من قبل رأس المال المحلي والدولي. وانهارت قيمة الدولار الزهبابوي بنسبة %75 في 
نوفمبر 1998 وفيما بعد في أكتوبر 1999 مع تعليق قروض صندوق النقد الدولي والبنك dart!‏ 
وهو الأمر الذي سارع بدوره من الأزمة الاقتصادية”. وتمت منهجة حملة لعزل Woo loge‏ ورغم 
تعرض موجابي لضغط متزايد للعودة إلى سياسات الليبرالية الجديدة. وهو ضغط los‏ لأثر الثورة 
من أسفلء فإنه لم يكن له بديل سوى تقديم تنازلات لهذه الحركة. 


من الاقتصاد إلى السياسة: تكوين حركة التغيير الدهقراطي 

Sol‏ المناقشات التي Gade‏ في مؤتمر نقابات زهبابوي إلى مطالبة متزايدة للمؤتمر OL‏ يقود 
تكوين حزب للعمال. وفي ضوء أصلها الاقتصادي فقد واجهت هذه المطالبة معارضة مبدئية من 
diols‏ لكن مع نهاية عام 1998 ساعد الضغط من أسفل على تحقيق ارتداد عكسي عن هذا 
الرفض. ففي فبراير 1999 عقد مؤتمر نقابات زهبابوي اجتماع قومياً للشعب العامل. وأسس هذا 
الاجتماع حركة التغير الديمقراطي والتي دشنت رسمياً في 11 سبتمبر باعتبارها حزباً سياسياً والذي 
اقترب في يونيو 2000 من هزهة زانو- الجبهة الوطنية في الانتخابات ASL II‏ 

وكانت الفترة loud‏ بين مارس وسبتمبر 1999 عندما كانت أبنية الحزب gos‏ فترة نشاط مفرط 
بين الطبقة العاملة. وتم وضع لجان لحركة التغير الدهقراطي في المصانع» وكانت في العادة مكونة 
من الأعضاء المتحمسين بلجان العمال. وعقدت اجتماعات دورية في المدن الرئيسة من قبل الفروع 
الإقليمية مؤتمر نقابات زهمبابويء والتي كانت محركاً لأعمال التغيب عن العملء والتي تعمل الآن 
كأبنية إقليمية لحركة التغيير الدهقراطي في الواقع. ومن بين نحو AS‏ أبنية إقليمية لحركة التغيير 
الدهقراطي هيمنت على سبعة منها عمالة منظمة؛ وأشير للحزب باستمرار على أنه "حزب العمال". 
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وكانت lia‏ من البداية» علامات على أن هيمنة الطبقة العاملة على حركة التغيير الديمقراطي 
ستكون أمرا غير مفروغ منه. فقد هيمن على مؤتمر فبراير 1999 الذي كون الحركة مثقفي الطبقة 
المتوسطة الليبراليين. وعلى النقيض من ذلك منعت المنظمة الاشتراكية من الحضور. ودعا ا مناضلون 
العماليون إلى تكوين "حزب عمال". وكما حذرت المنظمة الاشتراكية كان الإعلان المتبنى "وثيقة 
خطيرة للغاية سوف تديم معاناة العمال والفقراء...إنها في الواقع غطاء ماهر لنوايا واضعيها GALL‏ 
loud‏ في برنامج التكيف الهيكلي الاقتصادي للوصول للسلطة”". 

وقد اتضح الاتجاه الطبقي للحزب خلال تدشين حركة التغيير الدهقراطي في سبتمير 1999 
وبدون أي تشاور أو مشاركة لأبنيته الإقليمية فرضت البيروقراطية العمالية التي هيمنت على 
الحركة لجنة تنفيذية "مؤقتة" مكونة أساساً من أفراد من الفئات المتوسطة الليبرالية الجديدة 
وخاصة من الجمعية التأسيسية الوطنية ومن حزب المنتدى (الذي تم حله). وتم تهميش عامة 
النقابيين الذين كانوا قد أقاموا الحركة. 

وكان ذلك واضحاً في انتخابات يونيو 2000 والتي تم فيها تهميش البيروقراطية النقابية ذاتها. 
وشكل النقابيون أقل من %20 من المرشحين البرممانيين» وتم اختيار معظمهم ممن فيهم رئيس 
الحزب مورجان تسفانجيراي لدوائر انتخابية ريفية غير مضمون الفوز بهاء وهي الدوائر التي È‏ 
يتمكنوا من الفوز في أغلبها. ومع هذا فازت الحركة عقب الانتصار في الاستفتاء بقرابة نصف 
المقاعد التي نافست عليهاء واكتسحت الانتخابات في المراكز الحضرية حيث كانت الطبقة العاملة 
قوية. وحقق زانو- الجبهة الوطنية انتصاراً هشاً بفضل عنفه وحملته الريفية التخويفية» وكذلك 
بفضل سياسة الأراضي الانتهازية التي تبناها lege‏ وهو وضع ساعدت عليه النزعة المحافظة 
لحركة التغيير الدهقراطي تجاه القضية”. وبينما اقتربت الحركة من الوصول للسلطة بفضل الطبقة 
العاملة فقد كان واضحاً أن شخصيتها الطبقية كانت معارضة لطموحات الجماهير التي بنتها. كيف 
حدث ذلك؟ 

إن السهولة النسبية التي تحولت بها الحركة IS‏ المقدرات الهائلة إلى جبهة شعبية 
ليبرالية جديدة تكمن في الضعف التاريخي وال مستمر لحركة الطبقة العاملة» والافتقار إلى 
حركة اشتراكية هامة. وفي حين هزت التحركات الجماهيرية في 1997- 1998 موجابي 
وأسفرت عن أول تحدٍ كبير لحكمه خلال عشرين Lele‏ فإنها لم تتطور إلى حركة عمال 
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مستقلة يمكنها تحدي القبضة الخانقة لبيروقراطية عمالية إصلاحية. وبضغط من أسفل شاركت 
البيروقراطية في التحركات الجماهيرية وعززتهاء وحققت في ذلك سلطة معنوية هامة. على أية حال 
فإنها ظلت تنزع إلى التذبذب وم تتحول بشكل جذريء كما اتضح في إلغائها لليوم الثاني من إضراب 
ديسمبر 1997. وبتهديد من التحول الراديكالي المتنامي للعمالء والتعرض لقمع الدولة (كما في 
قوانين 1998 التي جرمت الإضرابات ومحاولات حظر مؤتمر نقابات زهبابوي)» سعت البيروقراطية 
العمالية إلى كبح العمال. ومن مارس 1998 فإنهم انتقلوا من المظاهرات القائمة على الإضرابات إلى 
"التغيب السلمي" والذي يخبر فيه العمال بالبقاء في منازلهم. وقلل ذلك النزعة النضالية للتحرك 
وتأثيره. وأضفى النزعة الفردية على العمال وجعل منهم أكثر تقبلاً للتخويف؛ كما منعت التجمعات 
الجماهيرية التي كانت أساس الضغط على البيروقراطية النقابيةء وقلل من إمكانية محاسبتها. وفي 
أواخر عام 1998 وأوائل عام 1999 ألغى مؤتمر نقابات زهبابوي من جانب واحد تحركين كبيرين 
للتغيب عن العمل. 

ويجب أن يفهم دعم مؤتمر نقابات زهبابوي المفاجئ لتكوين حركة التغيير الدهقراطي في هذا 
السياق. وفي نهاية عام 1998 أكد المؤتمر أن التغيب عن العمل مم يعد مفيداً وبدلا من ذلك OLS‏ 
المطلوب بناء حزب سياسي والفوز بانتخابات عام 2000. وقلل ال مؤتمر من جدوى النضالات 
الجماهيرية بدعوى أنها وقوع في فخ العدوء وهو ما قد يعطي زانو- الجبهة الوطنية سبباً لإعلان 
Ue‏ الطوارئ. وراقت هذه الأفكار للكثير من العمالء وكان ذلك مسئولاً جزئياً عن نمو أوهام 
النزعة البرطانية الإصلاحية وما أعقبها من مزيد من تدهور النضالات الحماسية. 

وهناك عامل آخر في استيلاء الجناح اليميني على الطبقة العاملة الناشئة يكمن في دور 
مثقفي الطبقة الوسطى. لقد فرضت الأجندة الليبرالية الجديدة من قبل نظام سلطوي في 
زهبابوي» كما كان الحال في معظم مجتمعات الأطراف من قبل نظم حكم الحزب الواحد أو 
المجالس العسكرية. وفي مثل هذه المجتمعات فإن التمييز بين الاقتصاد والسياسة أصبح 
متناهي الصغر. وهكذا فإن الثورات التي ظهرت ضد ظروف الجماهير الآخذة في السوء نتيجة 
للأزمة الاقتصادية العميقةء افترضت حتماً شكلاً سياسياً- أي أن النضالات الدمقراطية تكون 
ضد البناء الفوقي السلطوي الذي كان قد "فرض" الأزمة في المقام الأول. وعند هذه المرحلة 
كانت قوى الرأسمالية العاممية» وهي المدركة للإمكانية الثورية للنضالات الناشئة» مجبرة على 


233 


التخلي عن الأشكال السلطوية القديمة للهيمنة في الأطراف. وعمدت بدلاً من ذلك إلى الظهور 
بوجه أكثر دممقراطية, وذلك من أجل تهدئة الحركة الناشئة وتحييدها. 

وكانت المجموعات التي حظيت دعواتها الساخرة لتحقيق القيم الدمقراطية البورجوازية.ء مثل 
"حكم القانون"» و"حقوق الإنسان"» و"الحكم الرشيدء" بقبول أكبر هم مثقفو الطبقة الوسطى, 
الذين تحولوا راديكالياً بتأثير من الأزمة وأمكن تنظيمهم في المنظمات غير الحكومية "والمجتمع 
ا مدني." وقي غياب بديل إيديولوجي منافس» في ضوء القضاء على "الشيوعية" وما رافقها من انتصار 
لبورجوازية هذه SKA)!‏ دخلت الكثير من هذه المجموعات في "علاقة جنسية" مع الليبرالية 
الجديدة» دون التقصي عن الطبيعة الحقيقية لشريكهم. وعلى أية حال فإن الرشاوى المتخفية بدقة 
بالغة والتي ضختها الليبرالية الجديدة Able‏ في المجموعات المدنيةء والأكادهيات» و"وسائل الإعلام 
المستقلة". وا منظمات غير الحكومية التي انتشرت كانت أقوى من أن تقاومها الغالبية. وهكذا 
أصبحت هذه الطبقات الوسطى من بولندا إلى صربياء ومن وزامبيا إلى زيمبابويء القابلات اللواقي 
ألقين بحركة الطبقة العاملة المتحمسة ولكن غير الناضجة إيديولوجياً في أحضان الليبرالية الجديدة. 

وفي زيمبابوي كان كيان الطبقة الوسطى الهام الذي فاوض الاستيلاء الليبرالي الجديد على حركة 
العمال الناشئة يتمثل في الجمعية الدستورية الوطنية والتي تكونت في عام 1997 كوسيلة لحشد 
الطبقة الوسطى حول مطلب دستور جديدء ومولتها وأرشدتها المؤسسات والنقابات الدهقراطية 
الاشتراكية الألمانية والاسكندنافية. وأعطى دورها في حركة التغيير الدمقراطي كحزب جديد احتراماً 
في أعين المنظمات امالية الدولية» والتي يمكنها الآن أن تخفض قيمة موجابيء والذي كان قد قام 
بالسابق مسعاهم» لكن الذي لم تعد لديه سلطة فرض إصلاحاتهم. 

وعلقت قبيل انتخابات عام 2000 قروض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنوك الغربية 
مما سارع من حدة الأزمة الاقتصادية. 
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الليبرالية الجديدة, وحركة التغيير الدهقراطي» وتجربة المنظمة الاشتاكية 
الدولية 

ماذا كان دور المنظمة الاشتراكية الدولية في ذلك؟ وإن كان sol‏ أعضائها الرئيسيينبالفعل عضواً 
بالبرلمان عن حركة التغيير الدهقراطي. فهل كانت مشاركة المنظمة عملاً انتهازياً أم أن بقاءها 
بالخارج يعد عملا من قبيل "النزعة الطفولية لليسار"؟ ستواجه مجموعات كثيرة أسئلة مشابهة مع 
نمو أزمة الليبرالية الجديدة في العام. 

يتعرض من يعمد إلى البقاء خارجاً وانتقاد حزب مثل حركة طبقة عاملة متصاعدة لخطر الربط 
بينه وبين نظام حكم ذي نزعة ليبرالية جديدة مكروهومدان. ومن الجهة الأخرى فإن الدخول يهدد 
"بتصفية الجناح اليميني". وبعد جدال داخلي مكثف قائم على المبادئ التي طورها rid‏ تقرر 
"دخول" حركة التغيير الدمقراطي اعتماداً على مبدأين مترابطين. المبدأ الأول هو رأى لينين بالدخول 
اعتماداً على Luk!‏ الذي لا غبار عليه بخصوص الحرية المطلقة في التعبير. وكان الهدف الكشف 
القاسي عن إفلاس أفكار الحزب وقيادته» وهو ما فعلته المنظمة بمعارضة البيان الليبرالي الجديد 
للحزب مع "برنامجها للعمل" المعادي لليبرالية الجديدةء ping‏ صحيفة شهرية اسمها Socialist‏ 
Worker‏ واطبدأ الثاني هو الاستقلال التنظيمي اعتماداً على جبهة تروتسكي الموحدة, والتي قاومت 
المنظمة بها محاولات قيادة حركة التغيير لحلهاء لكنها سعت بدلا من US‏ وعلى نحو مستمرء 
لاستخدام منصات الحزب» le‏ فيها المقعد البرلماني» للارتباط بالعمال العاديين المتحمسين وتجنيدهم. 

وفعلت المنظمة الاشتراكية ذلك بنجاح نسبي في البداية في إقليمي هراري وبولاوايو الأكبر حجماً 
في البلادء وثانيا في تكوين لجان صناعية للعمال في المناطق الصناعية المحيطة بدائرتها الانتخابية, 
وهو ما زودها بأول قواعد حقيقية لها في الطبقة العاملة. ولعبت هذه المجموعات فيما بعد دوراً 
هاماً في الدفاع عن المنظمة الاشتراكية في مواجهة حركة التغييرء والتي سعت لطردها بسبب 
هجومها على الطبيعة اليمينية المتصاعدة للحزب. وكانت الفكرة المحورية أن الجماهير ستكون 
قادرة» ape‏ الوقت والاستفادة من التجربةء على الارتباط بالدعاية الشيوعية للمنظمة الاشتراكية, 
مما كون فرصاً حقيقية أمام نمو التنظيم الثوري. 

وفي ديسمبر 2000 ألغت قيادة حركة التغيير من جانب واحد عمل جماهيري طال 
انتظاره لخلع lege‏ والذي كان مصمماً وفق نموذج التمردات الصربية التي أسقطت 
سلوبودان مليوسفيتش. وكان ذلك راجعاً للضغوط من رأس ال مال المحلي والدولي والذي 
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خشى من الأثر الراديكالي لمثل هذا العمل على الجماهير”. وكان افتضاح الأمر بين الأعضاء العاديين 
لحركة التغييرء والذي تطور من فشل نوابه البررمانيون في إثارة مخاوفه بخصوص قضايا معيشيةء قد 
تبلور حول هذا القرار. وتوصلت الحركة الاشتراكية إلى تمييز هذا الحادث الانفصال القاطع لقيادة 
حركة التغيير مع قاعدتها الجماهيرية. على أية Sle‏ ولأهمية الانتخابات الرئاسية لعام 2002 والتي 
لا زالت تعزز أوهام إصلاحية GU‏ العمالء فقد قررت ألا يكون هذا الانفصال من قبل المنظمة 
الاشتراكية. وقدمت في فبراير 2001 وثيقة لحلقة نقاشية لقيادة حركة التغيير ألقت باللوم في 
الحظوظ المتدهورة للحزب على "اختطاف الحزب من قبل البورجوازية» وتهميش العمالء وتبني 
مواقف ليبرالية جديدة والفشل على نحو مخزي في مواجهة نظام حكم موجابي ورؤساء العمل 
بشكل AUS äsja." yugale‏ في يوم مايو 2001 دعم ال منظمة الاشتراكية قيام المحاربين القدامي 
باكتساح المصانع» مصحوباً بدعوة للعمال للقيام بحركات مشابهة بأنفسهم» ومن أجل وقف 
التخفضيات والفوز بظروف أفضل. 

وكانت المنظمة الاشتراكية غير قادرة على وقف الاحتلال الليبرالي الجديد النهاني على حركة 
التغيير بالأساس لأنها (المنظمة) افتقدت الحجم الضروري والتوغل في الطبقة العاملة لتقديم وزن 
مضاد كاف مقابل القوى الليبرالية الجديدة المحلية والدولية» مدافعة عن فرضية تروتسكي ببوجوب 
بناء الحزب الثوري قبل وقوع الانفجار الثوري. كانت تجربة المنظمة الاشتراكية في حركة التغيير 
هامة بالرغم من ذلك: وقد فسرت تحركاتها كلاً من النفوذ المحدود الذي كان لديهاء وبقاءها 
ونموهاء وتضاعفها حجما خلال هذه الفترة. 

ورغم قرار المنظمة عدم القيام بحملة لصالح تسفانجيراي في الانتخابات الرئاسية في الهايفيلدء 
وهي الدائرة الانتخابية التي أمثلها. فإن نصيب حركة التغيير ارتفع من %73 إلى %82.1 مما جعلها 
الدائرة الانتخابية الأفضل أداء لحركة التغيير. وبالطبع فإن الدخول م يكن سهلاًء كما ظهر في يوليو 
1 عندما انشق بعض الرفاق الأقدم في هراريء غير الراغبين بالأساس في الانفصال عن حركة 
التغيير» لتكوين ما أسموه الجناح اليساري. لكن إجمالاً فإن التجربة وضعت الأساس لتنظيم اشتراي 
كبير ذي جذور كافية في الطبقة العاملة كي تكون في موقف أكثر قوة كي تلعب دوراً قيادياً مستقبلاً. 
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خاتمة 

كما كتبت سابقاً فإن نتائج انتخابات عام 2002 الرئاسية أعلنت أن الفائز هو موجابي بعد 
حصوله على %56.2 من الأصوات مقارنة بتسفانجيراي الذي حصل على %42. وهكذا فإن الآمال 
الرئيسة في الوقت الحالي لحركة بدأت حوالي عام 1996 بوعود كبيرة قد انتهت بهزهة انتخابية 
كبيرة. ما الخطأ إذن؟ 

وقد اتهمت حركة التغيير الدهقراطي وحلفاؤها المحليون والدوليون الحكومة بتزوير 
الانتخابات والترهيب الكبير» ورفضوا الاعتراف بالنتائج» مع فرض الغرب لعقوبات والدعوة 
لانتخابات جديدة. وبينما كان العنف Lado‏ في الانتخابات» وخاصة في المناطق الريفيةء فإن مثل 
هذا العنف كان متوقعاً وكان بريان بافتابولوس» وهو ليبرالي بارز في المجتمع المدني ووثيق الصلة 
حركة التغيير الدهقراطي» قد حذر في منتصف عام 2000: "يجب على حركة التغيير الدمقراطيآن 
تواجه إمكان وقوع انتخابات رئاسية عنيفة. "على أية حال فإن حركة التغيير الدمقراطيفشلت 
بشكل قاس في القيام بذلك» وبدلاً من ذلك عولت على الاعتقاد Ob‏ التغيير حدث بالفعل". 

وقد كانت الأزمة الإيديولوجية والاستراتيجية لحركة التغيير الدهقراطي أزمة خطيرة. فقد 
ارتكزت على تغير حزبي نحو الليبرالية الجديدة اليمينية» ا متزامنة مع تراجع موجابي الجزثي عن 
التكيف الهيكلي لاتخاذ موقف وطني ومعاد للإمبريالية» اعتماداً على مسألة الأرض. وكما حذرت 
ا منظمة الاشتراكية الدولية فإن:"استراتيجية موجابي أثبتت فعاليتها ويمكن أن تنجح في الانتخابات 
الرئاسية في حين أننا لم نقم Gob‏ مساعدة بسبب التكتيكات الخاطئة والاستراتيجيات التي تتبناها 
الطبقات الوسطى التي تهيمن الآن على حزبنا (حركة التغيير). وكانت مواقفهم الواضحة الداعمة 
للغرب وا مؤيدة للمزارع التجاري والمؤيدة ممواقف صندوق النقد الدولي هدية من الله للوجابي". 

وهكذا فصلت معالجة موجابي لممسألة الأرض وخطابه الراديكالي فقراء الحضر عن فقراء الريف. 
وضمنت انتصاره. وزاد نصيب موجابي من الأصوات بنسبة %7.9 من عام 2000 بينما انخفضت 
das‏ حزب حركة التغيير الدهقراطي بنسبة %5.1. وكانت مكاسبه الرئيسة في المناطق الريفية 
حيث زاد إقبال المصوتين وحصته من الأصوات بشكل كبير» ما في ذلك في ماتابيليلاند التي Lig‏ 
معقل حصين للحركة؛ كما فقدت سبع دوائر انتخابية ريفية كانت مضمونة للحركة. 
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ومن الجهة الأخرى انتقلت حركة التغيير الديمقراطي إلى اليمين» مما سبب قلق أكثر مؤيديها. 
ومع تعمق الأزمة ودعوة الجماهير للتحرك فشلت حركة التغيير الدهقراطي في التحرر. وارتجفت 
قيادتها ورفضت في النهاية ا مسار الصري» واختارت الرضوخ للضغط الغريء والمحاكم» والفوز 
بالانتخابات. وتمثل العمل النضالي في الاستنكار والتهديد بانتخابات اعتقدت حركة التغيير 
الدهقراطي بشكل متزايد أنها ستفوز بها. وهكذا لمتحشد الطبقات العاملة على نحو جماهيري 
وخاب أملهم مع استمرار معاناتهم تحت وطأة أزمة متصاعدة. by‏ يكن مفاجئاً أن الفتور ضرب 
ا مناطق الحضرية وجرت الانتخابات بمشاركة تجاوزت %50 بالكاد. وذلك سبب رئيس في أن 
الثورات التي توقعت ضد انتخابات مسروقة قد فشلت في التحقق. وانخفض زثير الأسد في 1997 
بحلول مارس 2002 إلى ما يقل عن مواء قطة. وواجهت دعوة للإضراب بالامتناع عن الذهاب 
للعمل من قبل مؤتمر نقابات زهبابوي احتجاجاً على النتائج فشلاً ذريعاً. 

لكن لا يعني انتصار موجابي ولا الهدوء الخادع Ub‏ بعد الانتخابات نهاية الأزمة في زهبابوي. إن 
عمق الأزمة الاقتصادية شديد للغاية: ا في ذلك النقص الحاد في المواد الغذائية. إن استقطاب دولة 
موجابي من قاعدتها البورجوازية عميق ومتنام؛ كما أن الإمبريالية تعتبر موجابي تهديداً كبيراً مركز 
رئيس للرأسمالية في القارة وهو جنوب أفريقيا. 

ويجب تذكر أنه في حين أن موجابي مثقف نشيط ولا يشق له غبار وقادر على تغيرات تكتيكية 
معقدة. فإنه وزانو- الجبهة الوطنية ليسا محصنين ضد التوترات الناجمة عن الأزمة الاقتصادية. ولا 
يزال زانو- الجبهة الوطنية حزبا تهيمن عليه البورجوازية الوطنية السوداء والتي سعت» في سياق 
الرأسمالية الخاصة الضعيفة في دول الأطراف مثل زهبابويء إلى استخدام Hg!‏ مثل أسلافهم من 
المستعمرين البيضء كقناة للتراكم. ويمنح ذلك زانو- الجبهة الوطنيةعلاقة متناقضة مع السوق الحر 
الذي يهيمن على الاقتصاد الدولي: إنه يقاوم الخفض القسري لقدرته على تطوير سياسات اقتصادية 
تمكن تراكمه الخاص القائم على الدولةء لكن في الوقت نفسه يرى بطمع المكاسب ال محتملة التي 
يمكن أن يحققها من الخصخصة. وتوجد في مقابل البورجوازية الوطنية السوداء الأبنية الدنيا 
للحزب» وخاصة تلك التي تدور حول المحاربين القدماء الراديكاليين» والذي تشبه تطلعاتهم 
الضمنية بوضوح تطلعات الطبقة العاملة. ومع ازدياد الأزمة الاقتصادية والسياسية سوءاً وتحت 
الضغط الغريء فإنه لا هكن لهذه التوترات إلا أن تنمو. 
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ويمكن أن تجبر هذه العوامل نظام الحكم على محاولة استمالة حركة التغيير الديمقراطي 
كشريك أصغر في حكومة وحدة وطنية ليبرالية جديدة. ويجب أن تكون هناك بعض الإصلاحات 
الدستورية التي تسمح بتقاعد نهائي (وكريم) ylesh‏ وأن يحل محله شخص أكثر قبولاً لدى الغرب. 
إن الرغبة في هذه النتيجة هي التي تقود واشنطن ولندن لزيادة الضغط على موجابيء والذي أظهر 
بالفعل ميلاً لأن يسقط وضعه كمعادي للإمبريالية خلال فترة حملته الانتخابية Ob‏ يذكر في خطاب 
انتصاره أن برنامجاً للتعافي الاقتصادي في الألفية الجديدة, والذي يتسم بالليبرالية الجديدة. سيكون 
أساس سياساته الاقتصادية. 

وليس ylesh‏ حل بخصوص الأزمة المتصاعدة, وكذلك ليس لدى حركة التغيير الدهقراطي. إن 
التقارب مع زانو- الجبهة الوطنيةء وهو الخيار الذي تفضله غالبية قيادتهاء سيصل إلى حد كونه 
"قبلة الموت"» بينما مضى جناحها اليميني منحطاً إلى حد بعيد دافعاً إياها OY‏ تكون أي شيء غير 
قوة انتخابية آخذة في التدهور السريع. وتظهر هزهة حركة التغيير الدهقراطي الانتخابية عدم Lady‏ 
عن الانتهازيين من أبناء الطبقة الوسطى الذين اختطفوا الحركة المتصاعدة خلال 1998-1997. إن 
هزيمة الطريق الليبرالي الجديد في سياق أزمة متصاعدة يعني أن عودة النضالات المحاربة من أجل 
إنهاء العمل غير المكتمل لعام 1997 إمكانية بعيدة للغاية. 

وهنا تكمن القضية الأكثر عمقا التي تواجهها الطبقة العاملة الزهبابوية والحركة الاشتراكية 
اليوم: مسألة القيادة. وبضغط من الأزمة المتصاعدة. ومع التدخل الاشتراي» هل سيمكن للنشطاء 
النقابيين العاديين اختراق البيئة الخانقة للبيروقراطية النقابية القدهة؟ هل بممكن لجيل ما بعد 
الاستقلالء المتعلم والمتحرر والمتحمس للغاية» أن يكون قيادته ويحشد الأقسام الأخرى من 
المضطهدين أمثال ال محاربين القدماء والفلاحين» والطلاب والعاطلين كما فعلوا في عام 1998-1997؟ 
هل يمكن أن يشاركوا في نضالات أخرى في الإقليم» وخاصة في جنوب أفريقيا؟ لقد بدأت العملية في 
بعض النقابات» لكن ببطء بالغ وبمسار متردد. وأخمدها قادة مؤتمر نقابات زهبابوي. وعلى نحو بديلء 
Xe ails‏ استمالة الحركة وتحييدها من خلال النقابات المتشظية الجديدة التي كونها زانو- الجبهة 
الوطنية ومن خلال اتحاد نقابات زهبابوي الذي يهيمن عليه المحارب القديم جوزيف تشينوتمبا. 

وكما أظهر تاريخ زهبابوي» فإنه إن لم يكن هناك تدخل اشتراي كبير في حركة الطبقة 
العاملة المتزايدة: فإنها ستظل عرضة للاستمالة من قبل أعدائها الطبقيين ويمكن أن 
تصبح عاجزة عن الوفاء بمقدراتها. إن مثل هذا التدخل هام في منح الحركة الاتجاه 
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التنظيمي والإيديولوجي المناسب. ويمكن أن يساعد على تعميم تجربة الطبقةء ويعمل كمخزون 
ذكريات خاص Lay‏ ويتشارك دروس وعبر 1948 و1981-1980, و1998-1997. ويمكن أن يظهر 
الصلة بين النضالات الفردية للأقسام المختلفة للمضطهدينء ويظهر أنها ليست أمراً عارضاً ولا قاصرة 
على زهبابوي» لكنها GW‏ حتمية لنظام دولي قائم على الإنتاج غير المخطط له من أجل تعظيم 
الربح. ويمكن التوكيد على الحاجة لبناء جبهة موحدة معادية لليبرالية الجديدة وبقيادة الطبقة 
العاملة لتحطيم هذا النظام» ويمكن إظهارها في ظروف النضال المعينة. 

ومن أجل لعب دور كهذا تظهر تجربة المنظمة الإشتراكية الحاجة إلى بناء تنظيم ثوري كبير ذي 
جذور كافية في الطبقة العاملة. إن تحقيق ذلك في القرن الحادي والعشرين يتطلب إعادة توجيه 
راديكالي ممواجهة التحديات الجديدة التي تواجهنا. ويجب على الاشتراكيين التوجه خارجياً BLAU‏ 
والتعلم من الحركة الناشئة ومن بين التجارب المتنوعة للجماعات الاشتراكية المختلفة”. ويجب على 
الاشتراكيين أن يتركوا خلفهم إرث الممارسات الطائفية القانمة على لعبة "الدوليات"» وعبادة 
الشخصية» والأبنية والممارسات غير الدهقراطيةء والانشقاقات والإقصاءات غير LEW‏ على مبادئ. 
ويجب أن يقدر الإاشتراكيون أن فهماً نظرياً لطبيعة الفترة والاستراتيجيات الضرورية للتعلق بهاء هو 
فقط الخطوة الأولى على طريق طويل؛ لأنه بدون تجربة وإرادة بالتعلم منهاء فإن أفضل الحركات 
قد فشلت في الاختبار الحقيقي في زمنها. وفي ضوء نهاية الستالينية والفرص العظيمة التي جاءت 
من خلال حركة مواجهة العولة المتنامية في أنحاء العالم» فإنه ستكون نمة dg ye‏ مروعة في مواصلة 
ا ممارسات القدهة التي تقسم الحركة الثورية الدولية وتفكك حشدهاء في وقت لم تكن مقدراتها 
أعظم Ve‏ مما هي عليه حينذاكء ولا مهمتها أكثر إلحاحاً مما هي عليه حالياً 
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ارتبطت القارة الإفريقية بتراكم رأس JUI‏ الدولي منذ رسو أول سفن للعبيد من أوروبا قبالة 
ساحل أفريقيا الغربية. كمالم تكن العولة أمراً جديداً على أفريقيا. وتحولت SLA‏ الواقعة لفترة 
طويلة في شبكة معقدة من التوسع الرأسمالي غير المتوازن الذي أحاط بالعام» إلى مصدر للمواد 
الخام للشمال. وجاء ميلاد الرأسمالية العالمية يقطر دما وقذارة من الرأس إلى أخمص القدم". 
وتخلفت أفريقيا على نحو متوحش بشمولها في dle‏ رأسمالي ناشئ. ولربما أصيب المثقفون وقادة 
التحرير السود الكبار خلال القرن العشرينء أمثال فانون وكابرال وولتر رودنيء بالدهشة عند سماع 
حديث العوبلة والفرص التي قيل W‏ أنها توفرها للأفارقة. لكن هناك حقيقتان مرتبطتان Le‏ يطلق 
عليه الآن "العومة" التي تقدم أملاً حقيقياً Vol‏ أن العوممة دفنت أساطير التنمية الرأسمالية 
المستقلة: والاستقلال الوطني» و"الاشتراكية في دولة واحدة" وثانياً: أنها أدت إلى المقاومة في كل 
مرحلة من مراحل هذه العوللة. 

وأجبرت أزمة اقتصادية idle‏ أخرى في أوائل السبعينيات الرأسماليين على الاستجابة 
بالقيام بهجوم متجدد (يشار له في الغالب "بالاستعمار الجديد") على المستعّلين في أنحاء 
العام لاستعادة الربحية. وكان لهذا الأمر أثر مدمر لمهاجمة الاستهلاك الاجتماعي للأكثر 
فقراً في قارة مدمرة بالفعل. وكما أظهرت الفصول السابقة فإن النتيجة كانت استقطاعات 
كبيرة في الإنفاق على الصحة والتعليم والغذاء والنقل. ففي زامبيا عنى التكيف الهيكلي 
خفض الإنفاق على الخدمات الاجتماعية من 907.4 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 
1 إلى %0.4 في عام 1993 .وتنفق العديد من الدول الإفريقية الآن على خدمة ديونها 
للغرب أكثر مما تنفقه على التعليم والصحة مجتمعين. وفي أبريل 1995 عبر مسئول 
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بالبنك الدولي عن رضاه عن تقدم التكيف الهيكلي في olis‏ حيث كان الاقتصاد diay‏ مدمراً مؤكد 
أن الدولة GU‏ "ناضجة ومؤهلة للتنمية وفق اقتصاد سوق الحر“. 

وبينما لا زالت العقيدة الليبرالية الجديدة منتشرة. فإنه لا زالت هناك مشكلتان قائمتان. Vol‏ 
أن أفريقيا كانت معتمدة على نحو بالغ على سلع تصدير قليلة كانت دانماً عرضة لقوى السوق 
الدولي. ثانياً: أن أزمة الديون وفرت رافعة لفرض التسوية الأحادية الاقتصادية والسياسية للرأسمالية 
الدولية”. 

وبينما عانى الملايين من فقر وبؤس لا يمكن تصوره» فإن جزء كبير من الأموال التي وفرتها قروض 
التنمية أنفقت ببذخ على النفقات العسكرية واستيراد سلع فاخرة لاستهلاك الفئات الحاكمة 
الوطنية. إن GL‏ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي Y‏ يجاريه أحد؛ وبينما يباركان اليوم "الحكم 
الرشيد"» فإنهما منحا بالأمس قروضاً لأمثال موجابي وموبوتو والعنصريين الذين أداروا نظام الحكم 
العنصري. إن الرأسمالية في أفريقيا مبنية على إرث مستمر للاسترقاق والاستعمار واستمرار سياسات 
التكيف الهيكلي المفروضة من مؤسسات مالية دولية في الثمانينيات والتسعينيات. 

إن التناقض المنطقي لأزمة الرأسمالية في أفريقيا يتمثل اليوم إجمالاً في وباء الإيدز الذي يكتسح 
القارة. وتكمن المشكلة (والحل على نحو محتمل) في تركز ملكية الموارد ونقص محاسبية جلاكسو 
سميث كلاين» وميرك» وفايزرء وإيلي Ad‏ وهم الشركات الأربع الكبرى متعددة الجنسيات في قطاع 
الدواء. ولا يوقن هؤلاء الرأسماليون الاحتكاريون بالسوق الحرء والذي يرددون فضائله بخضوع تام. 
ونسياناً منهم أن الملايين يموتون في أفريقيا بسبب أمراض مثل الإسهالء والملارياء والإيدز الذي يمكن 
تفاديه أو معالجته في الغرب. إن أدوية الفيروسات مثل TC39 AZT‏ التي هكنها أن تبقي على 
حياة 32 مليون شخص أو أكثر من رجال ونساء وأطفال مصابين بفيروس نقص الناعة البشرية في 
الدول النامية لن تصل لهم OY‏ الربح eal‏ من الناس في الرأسمالية. وإن م يكن هناك ربح فما 
الجدوى من إرسال أدوية لناس يحتاجون لها لكنهم لا يمكنهم الدفع مقابلها؟ إن هذه الحقيقة لم 
تؤثر على من يحيطون منا بالعام المشاركين في شبح بازغ يسكن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
والشركات متعددة الجنسيات» والحكومات الوطنية وهو: معاداة الرأسمالية. وليس من قبيل 
المصادفة أن أكثر شعارات هذه الحركة الجديدة شعبية "عامنا ليس للبيع" و"الناس قبل الربح". 
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إن الطبقات الحاكمة الإفريقية جزء إشكالي في هذه الكارثة؛ ليس أقلها تطبيقها لبرامج وإفادة 
صندوق النقد الدولي والبنك Jott‏ مثل نظرائها الغربيين» من "العولمة" الرأسمالية." وكانت 
النتيجةء على سبيل اممثال لا الحصرء أن شيلوبا (زامبيا)» ومانديلا ومبيكي (جنوب أفريقيا)» وموجابي 
(زيمبابوي)» ونوجوما (ناميبيا) والحكومات التي ادعت سابقًا أنها "اشتراكية" في موزمبيق وأنجولا قد 
تبنوا وطبقوا سياسات السوق الحر الاقتصاديةء واقتصروا على الإشارة لشعار الاشتراكية للحصول على 
التأييد. وحتى أحزاب المعارضة التي ادعت أنها تمثل الفقراء م تكن في الغالب أكثر من إحدى صور 
النخب ال معاد تدويرها بدون قاعدة انتخابية جماهيرية» كما في حالة كينيا ونيجيريا. إن نوع 
الدهقراطية و"الحكم الرشيد" التي تطالب بها الطبقات الحاكمة الدولية والوطنية اكتسبت شكل 
كونها نخبوية dbl igo‏ حيث م تعتبر الغالبية الفقيرة فاعلاً سياسياً وأصبحت حاجاتهم عازف 
كمان GE‏ بعد ربح الشركات متعددة الجنسيات . 

إن هذا الشكل مما يطلق عليه الدهقراطية الليبرالية Y‏ يتطلب مشاركة نشيطة ولكن يتطلب 
"الاستقرار" والاحتواء السياسي للحرمان الاجتماعي. إن السلبية السياسية الجماهيرية. والتي يشار 
لها عامة Lungs‏ على أنها "فتور". تعتبر ملمحا أساسيًا للنظم الدمقراطية المستقرة. وم يتم فحسب 
تهميش الفقراء واستبعادهم كمواطنين نشطاءء. لكن تم استبعاد حاجاتهم من المناقشات. والأمر 
الأكثر منافاة للعقل أن الطبقات الحاكمة الدولية والوطنية والكثير من المبررين لهم في الجامعات 
ووسائل الإعلام تظاهروا أن الرأسمالية م تفشل أفريقيا تاريخياًء وفاقموا من المشكلة بالإصرار على 
وجوب تجرع نفس الدواء. 

على أية حالفإن رؤية هذه التطورات من وجهة نظر تدمير القارة فحسب يعني عدم فهم فكرة 
هذا الكتاب. ففي كل مرحلة من مراحل تطور الحركات الشعبية في أفريقياء في الغالب بقيادة 
الطبقة العاملة في الحضرء فإنها حاربت بقوة ونجاح في الغالب ضد هذا التدمير. كما كانت الثلاثين 
عاماً الأخيرةء بجانب كونها سجلاً للتدمير الرأسمالي في أنحاء l‏ سجلالافتاً للاحتجاج والثورة ضد 
الرأسمالية. إن عدم إدراك WS‏ يعتبر عودة للفرضيات العنصرية عن القارة "الميئوس olo" Laie‏ م 
تكن هذه الثورات والحركات» في التحليل Sul‏ قادرة على حل أزمة الرأسمالية الإفريقيةء فإنه 
يجب ألا يتم تجاهلها؛ يجب أن نتعلم دروساً منهاء وأن نحلل جوانب ضعفهاء ونعتمد على نقاط 
قوتهاء ونحتفي بانتصاراتها. ومن خلال فعل ذلك وحده هكننا أن نضمن استمرار هذه الثورات 
وتقويتها مستقبلاً. 
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ما العملإذن؟ إن أردنا عويلة أصيلة للدهقراطية وإعادة توزيع عادلة للمواردء وليس Leg‏ 
متخيلاً من ماضي الاستقلال الوطني» فإن الناس الذين ركز عليهم هذا الكتابء أو الطبقة العاملة, 
يمسكون بمفتاح كسر القيود التي لا تزال تسترقهم. علاوة على ذلك فإنه لديهم الآن إمكانية القيام 
بتأثير أكبر من ذي قبل بسبب حركة معاداة الرأسمالية العالمية ضد "ديكتاتورية السوق". 

وأكد هذا الكتاب أن هناك dele‏ في أنحاء أفريقياء لبديل اشتراكي راديكالي. إن الطريق نحو 
ذلك يجمع lee‏ حركة بقيادة الطبقة العاملة بالتحالف مع ال مجموعات ال مقهورة والمستغلة الأخرى. 
إن الدعوة إلى سياسة ثورية ليست قانمة على شروط مسبقة بالعصيان الفوريء لكن على فهم أنه 
من خلال النضال الجماهيري ا مستمر والمنظم (الحملات والإضرابات والاحتجاجات واجتياح الأراضي 
والاعتصام بأماكن العمل) الذي يمكن أن يحقق تطلعات الطبقة العاملة والفقراء. ويجب أن تربط 
مثل هذه الحركة نضالات من يعملون مع العاطلين والعاملين في الاقتصاد غير الرسمي. 

يجب أن يصطف العاملون في الممصانع وا محال والمناجم مع العاملين في ا مزارع وفي النقل والبناء 
ومع الطلاب والمثقفين الذين يقفون مع الفقراء ضد المميزين. لكن القيام بذلك يحتاج إلى أن يكون 
هناك تنظيم للطبقة العاملة يحارب ليس من أجل تجدد "الأمة" أو للاستقلال "الحقيقي"» المنفصل 
عن العام الرأسماليء لکن من أجل تغير ثوري له جذوره في نضال دولي من أجل تحول اشتراي. إن 
دور مثل هذا التنظيم مختلف عن تنظيم نقابيء أو منظمة أهلية» أو منظمة غير حكومية. بل إنها 
تنظيم سياسي يهدف إلى تقوية وتوحيد نضالاتنا البائسة. ويجب أن يصيغ الرابطة بين النضال من 
أجل حقوق النساء والعمل للجميع» وسكن Ble‏ @ ورعاية صحية مجانية. كما يجب أن تربط 
النضال من أجل تغيير النظام التعليمي بنظام يخدم المجتمع بدلاً من السوقء ولتعرية الفساد 
والدفاع عن أنفسنا ضد العنف الذي ig‏ الحقيقة اليومية للرأسمالية. 

لكن يجب أن نستدعي نقطتين. Voi‏ أنه هكن للطبقة العاملة والفقراء أن يغيروا 
blo‏ وهم فعلوا ذلك Sed‏ لكن ليس في ظروف اختاروها بأنفسهم. ثانياً: أن تحرير 
المستعّلين يجب أن يتم من قبلهم» ليس فحسب لأنهم الذين لديهم القدرة جماعياً على 
القيام بذلك» لكن لأنه في غمار عملية النضال من أجل التغيير فإن الناس أنفسهم يتغيرون. 
ومن خلال النضالء والسياسة القاعدية» والتعليم السياسي في التنظيمات الدهقراطية هكن 
للناس أن يبدأوا في تكوين أفكارهم الخاصة عن التحول الاجتماعي. وتلك ليست 
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فكرة مجردة لكنها حقيقة كل الحركات الاجتماعية في أفريقيا منذ الاستقلال: منذ النضال ضد 
الفصل العنصري إلى النضالات المستمرة في نيجيريا وزهبابوي للحصول على الدهقراطية. فقد أتاح 
كل نضال منها للناس فرصة تطوير مهارات ومواهب لم يكن من الممكن أن يحصلوها. وفي وسط 
هذه الأفكار فكرة أن السياسة يجب أن تؤكد على قدرة النساء والرجال والشباب العاديين» وليس 
القادة LII‏ على العمل وتغيير حياتهم. 

ويمكننا بالنضال معاً أن نبدأ في كسر العوائق الاصطناعية التي أقيمت على نحو مغرض بيننا من 
قبل مناصرو الرأسمالية الدولية: السياسيين» ووسائل LEV!‏ والأكادميين» و"العولمة." وكل منهم 
يعمل على صرف الانتباه عن الأسباب الحقيقية للأزمة. وخلال النضال ضد الفصل العنصري في 
جنوب أفريقيا فإن عدم الثقة القائمة بين "الأفارقة" ومن يطلق عليهم "الملونون" قد كسرت جذرياً. 
bel‏ زهبابويء التي قسمت باستمرار وأعيد تقسيمها من قبل موجابيء فإنها كانت موحدة على 
مستوى غير مألوف من قبل خلال الاحتجاجات 1996- 1998. bg‏ يكن ذلك Tal‏ عارضاً. إن الوحدة 
ضد القمع تشجع التضامن في مناخ يشيدء من خلال التنظيم السياسي والتعليم» بفهم أكبر للجذور 
الحقيقية للمشكلات التي نواجهها. وهكننا القول بيقين: إن العمل الثوري بقيادة الطبقة العاملة 
وحده الذي هكن أن هنع بلقنة أفريقيا. 

وليست الدعوة لتنظيم ثوري "غربية" في أساسهاء وليست قائمة في رؤوس الماركسيين 
"الأوروبيين". وكانت الحاجة لسياسة ثورية مطلباً ملحاً خلال عقود في القارة. وكان الافتقار إلى 
حزب اشتراكي ثوري هو الذي ترك العمالة المنظمة والنضالات الشعبية دون اتجاه سياسي ضرورة 
لحمل الحركات التي تم رصدها في الكتاب للأمام. وقد أقر بالحاجة إلى سياسة ونشاط سياسيين على 
نحو متكرر من قبل النشطاء والاشتراكيين في أفريقيا. وخلال الإضراب العام في نيجيريا في عام 1964- 
عندما واجهت لجنة التحرك المشتركة المكونة من قادة عماليين ويدعمهم أكثر من خمسمائة AST‏ 
عامل الحكومة الفيدرالية على نحو ممتاز- فإن أحد قادة الإضراب قدم وجهة نظر dole‏ إذ أنه 
أكد أنه في حين أن سبب الإضراب كان LB‏ على مطالب olal‏ فإن تطوره أثار إمكانية القيام 
بعمل سياسيء بمساعدة تنظيم اشتراكي ثوريء Le‏ يمكن أن يؤدي إلى ثورة اشتراكية . 

وف السنغال عام 1968 وفي حركة بدأت قبل أحداث gle‏ في فرنساء كانت البلاد 
خاضعة بشكل ملموس لسيطرة النقابات والطلاب الراديكاليين. وبينما سعى سنجورء 
القائد "العظيم" للاستقلال» ولحماية الجيش الفرنسي له»ء فإن "القوة أصبحت شاغرة ... 
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وبمواجهة الانفجار الإجتماعي فإن الحزب الحاكم لم يمكنه التحرك ... وأودع الوزراء في ال مباني 
الحكومية. واختبأت شخصيات بارزة في الحزب الحاكم في منازلهم. وكان ذلك سلوكا غريباً من حزب 
حاكم قيل إنه ثل الأغلبية في البلاد". لكن في النهاية لم يكن هناك توجيه سياسي يمكنه دفع 
الحركة إلى الأمام. 

ويجب أن تكون السياسة التي نطالب بها متجذرة في النزعة الدولية: عولمة مضادة gala‏ 
الذي يسعى للمقاومة في أنحاء العام» شماله وجنوبه» كجزء من نفس النضال المعادي للرأسمالية, 
مرتبطة بتحول اشتراي «ble‏ لكن لبناء هذا النوع من التقليد فإنه من الضروري التوقف عند 
نقطة ثابتة: وهي أن حركة بقيادة الطبقة العاملة تمسك وحدهاء وهي منتظمة في حزبها الاشتراي 
الثوري الخاص بهاء مفتاح إطلاق إبداع وسلطة ملايين الأفارقة لتحويل حياتهم. 

وسيقول البعض أن تلك نظرة يوتوبية. لكن كانت هناك Léls‏ قضية المكان الذي Bd‏ منه 
للمجتمع من أجل الإلهام: إما لأعلى أو لمنافسة مريرة ونفاق قاتل للطبقة الحاكمة. أو لأسفلء 
للقدرات غير العادية للناس "العاديين". Shy‏ الأمل في ble‏ أفضل من فهم إمكانية هذه "القوة." 
ويجب ألا ننسى أن سلسلة من الإضرابات الشعبية من قبل حركات العمال الوطنية قد هزت العاط 
في السنوات الأخيرة من تايوان 1994 وفرنسا في عام 1995 واليونان وإيطاليا وكولومبيا في عام 
7 مروراً بالأحداث التي لا تصدق في إندونيسيا في عام 1999-1998 والأرجنتين وجنوب أفريقيا 
في وقت كتابة هذا العمل. وليس مفاجتاً أن سمى تقرير صادر عن حركة التنمية Able!‏ بخصوص 
ظاهرة المقاومة السياسية المتنامية بأنها "دول الاضطراب"". ويدرج هذا التقرير موجة من 
النضالات في أنحاء العام في عشرة شهور تلت الاحتجاجات في سياتل في نوفمبر 1999. وشملت 
الإضرابات والاحتجاجات في كينياء ومالاوي» ونيجيرياء وجنوب أفريقياء وزامبيا. 

وتظهر الأحداث الأخيرة في مدغشقر الإمكانات الكبيرة لقيام نضال ثوريء وال مخاطر 
الهائلة أمامه. فبعد الانتخابات المتنازع عليها في ديسمبر 2001 شل مدغشقر إضراب عام 
هو الأشرس في تاريخ البلاد ومظاهرات جماهيرية يومية بدت كبيرة للغاية. وبدا أن 
الحكومة "الشرعية" قد اختفت من المشهد تقريباً بينما حثت الحركة المعارضة على 
"الاستيلاء على السلطة" بالقوة عند الضرورة. وراوغت القيادة» وسعت إلى المفاوضات. ثم 
رفضتها وسعت إلى أن تحظى بالاحترام الدولي. ومنح هذا التردد الرئيس الحاكم ديدير 
باتسيراكا ومؤيديه US‏ الحياة. وتراجع من العاصمة إلى موطنه حيث قام من هناك 
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بفرض حصار اقتصادي على العاصمة. وكانت المعارضة لا تزال مترددة. clog‏ مندوبون من Be All‏ 
الاستعمارية السابقة. فرنساء ومن منظمة الوحدة الإفريقية وعادوا مراراً. 

ds‏ مارس 2002 pol‏ زعيم المعارضة مارك رافالومانانا على عودة أنصاره Les‏ منهيين 
الإضراب العام الذي ساد البلاد. وقي نفس الوقت نظم راتسيراكا مظاهرات مضادة أدت إلى Joi‏ 
خسائر في النضال. ومع استمرار القادة في تحدي بعضهم البعض بدأ الساسة في توظيف الإثنيةء في 
محاولة لتقسيم سكان الجزر. 

وتظهر مدغشقر إمكانية خلع العمل الجماهيري رئيس حاكم ويذكرنا ذلك باللهفة والأمل في 
تغير ثوريء والذي وصفه أحد المضربين Gh‏ "مثل إجازة كل يوم."لكن ذلك يذكرنا أيضاً بأزمة 
القيادة. ولا يوجد حالياً داخل الطبقة العاملة في مدغشقر تيار ثوري كبير يمكنه دفع الحركة فيما 
وراء حياء ومحافظة المعارضة الرسمية. وعنى هذا الفشل أن رافالوماناناء وهو نفسه نتاج 
الإضرابات واممظاهرات» أجبر المدغشقريين في النهاية على الانسحاب من الإضراب العام الذي كان في 

إن مقاومة من هذا القبيل ضد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والخصخصة وقعت في 
أفريقيا قبل وقت طويل من تطور ما اصطلح على تسميتها الحركة المعادية للرأسماليةء المغلفة 
بأحداث في أماكن مثل سياتل وجنوا فيما بين عام 1999 و2001'. لكنها الآن جزء من حركة 
able dare‏ في الاحتجاج والتطلع» وسبب ذلك بسيط: إننا لا نعيش في pas‏ السلم والاستقرارء 
لكن في عصر عدم الاستقرار الذي لا يصدق. وبينما تواصل الرأسمالية استغلال الغالبية العظمى من 
الإنسانية وقهرهاء فإنها تنتج باستمرار طبقة كان لها إمكانية تغيير عالمنا جذرياً. 

ونظراً GY‏ الرأسمالية تفرض على الناس باستمرار مقاومتهاء وحتى وإن انحسرت هذه المقاومة, 
فإن تاريخ أفريقيا يخبرنا أنها سوف ترتفع مرة أخرى. وكما يعلق فيمي أبوريسيد: 

هناك فرص عديدة للتغير الاجتماعي الراديكالي. لكن ما لم يقد الاشتراكيون الهادفون لتحقيق 
ديمقراطية أصيلة القوى الواسعة من أجل التغييرء فإن الثورات قد GL‏ دون تحول حقيقي. إن 
التناقض المنطقي للحرب التي تقودها أمريكا ضد الإرهاب والفقر الشديد في أفريقيا أيد Sh‏ 
ماركس بأنه في كل مرحلة في أزمة الرأسمالية يحدث إما انتصار للاشتراكية أو رسوخ حكم الرأسمالية 
والتخريب المتبادل للطبقات المتنافسة. وبكلمة واحدة: الاشتراكية وإما البربرية” . 
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يتناول الكتاب dad‏ نضال الطبقة العاملة الإفريقية ومقاومتها È‏ 
أفريقيا. شارحا التجربة AS UI‏ في أفريقيا منذ الاستقلالء ودور 
النضال الطبقي في تشكيل التغير السياسي في القارة. ويقدم رؤية 
تاريخية للطبقة العاملة الإفريقية وتطور الرأسمالية في SL‏ 
وخاصة في دول dala‏ مثل مصر وجنوب آفريقيا. يتعرض EUIS‏ لدور 
النضال الشعبي والطبقة العاملة في مصر بالتركيز على ثلاثة محطات 
هامة هي الثورة العرابية والتجربة الناصرية ومرحلة ما بعد 
الناصرية. إلى جانب ذلك يستعرض كيف ضربت الإضرابات العامة 
والاحتجاجات الجماهيرية نيجيريا من خلال عرض أشبه بالتأريخ 
للوقائع مع الإقلال اممتعمد للتحليل. وينظر الكتاب في pol‏ الحركة 
LOE‏ ال Jol geo CS jot! ERIC EY yi) casg‏ 
دهقراطية تعددية وانتصار "فريدريك شیلوبا" کرئیس للبلاد دون 
الاستجابة الواضحة لمطالب العمال. ويعرض التاريخ القريب لنضال 
ud Jlosll‏ ا dl] Clog log ag pail!‏ رک ا e‏ 
جنوب أفريقيا بعد ما عرف بالتحول الديمقراطي هناك. 
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